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  كلمة رئيس الهيئة 

الفساد أحد أخطر التهديدات التي تواجه العالم في عصرنا الحديث، فهو  إن
يقوض الديمقراطية وحكم القانون، ، المسـتدامةالتنمية أهداف يشكل عقبة رئيسـية أمام 

 هذه الاعتبارات،وبالنظر ل . يهدر موارد الدولة ويخلف آثارا كارثية على الاقتصاد والمجتمع
موضوع مكافحة الفساد باهتمام كبير على جميع المسـتويات المحلية، الإقليمية  ظيح

معالجتها إذا أريد  والدولية، فهو من أهم القضايا والمشاكل التي أجمع الخبراء على ضرورة
 .للتنمية أن تتحقق

وعلى الرغم من وجود إجماع على أن ظاهرة الفساد مسألة أخلاقية بالدرجة 
الأولى، إلا أن تناول الباحثين لهذا الموضوع بمقاربات مختلفة سيسمح بالإحاطة بمختلف 

الخ، وهو ما ...جوانب هذه الظاهرة سواء الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، التاريخية 
   . سـيضمن تحديد آثارها وأسـبابها وإقتراح حلول للقضاء عليها أو على الأقل للحد منها

ولما كان الهدف المنشود من وراء إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
تفعيلا  ،التصدي لهذه الظاهرة وزيادة المعارف المتعلقة بالنزاهة وتعميمها ومكافحته هو
الدراسات القانونية، الاقتصادية والاجتماعية دعم القدرات و  من خلال ممية،للاتفاقية الأ

التي تهدف الى تشخيص الظاهرة وتحديد طرق وأساليب مكافحتها والوقاية منها، من 
ن يكون للهيئة دور في دعم لأ سعينا لهذا ،خلال إستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف

  . وتطوير البحث العلمي في هذا المجال
إنّ الدسـتور الجديد، الذي جاء في ظلِّ ما تشهده الجزائر من تحوّلات 

تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في  ا  ومبادئن أحكامجوهرية وجذرية، تضمَّ 
مكانة وقدرات هيئات مكافحة من خلااها مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، عزز 
التي  شفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،الفساد من خلال إنشاء السلطة العليا لل 

جعلها مؤسسة رقابية، ودستر علاقاتها بالفاعلين في مجال مكافحة الفساد، وأوكل لها 
كشريك فعال في هذا  دورهم لممارسةبالأدوات اللازمة  وإمدادهم ممهمة تدعيم قدراته

  .مبشرا بذلك بنسق جديد من التفاعل بينهماالمجال، 
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المضي قُدُما في تجسـيد هذه المبادرة على أرض الواقع، آثرنا  ورغبة منا في
القانون، المجتمع "مخبر ، بالشراكة مع بجزئيه الكتاب هذاأن تساهم الهيئة في نشر على 

في  لتعزيز البحث العلمي ودعم دوره في ترقية النزاهة ومكافحة الفساد كبادرة، "والسلطة
  .  الجزائر

و مبادرة أكاديمية من نخبة الأساتذة والباحثين مساهمة  والكتاب ه ذاإن ه
 لتشخيص، سعيا منهم جامعة وهرانالجزائريين من مختلف التخصصات، تحت إشراف 

المؤرخ في  01- 06رائم الواردة في القانون رقم الجظاهرة الفساد ومساهمة منهم في شرح 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فبراير  20

إبراز دور البحث العلمي في الوقاية  بالأساس إلى دعم و البحوثهذه  تهدف
ية ل ع امحاولة للتصدي بفأي في  احاسمً جوهريًا و  اعنصرً  يمثل يمن الفساد ومكافحته، الذ

في مجال دعم تطوير المهارات و ، بمخاطره وآثاره الوعيلظاهرة الفساد، عن طريق زيادة 
   .د ومكافحتهالإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفسا

وأختم بالقول أنّ مكافحة الفساد، تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين والتحلي 
إرساء دولة الحق قصد بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة، 

والقانون، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته، وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل 
  .جزائر جديدة مناهضة للفساد

  
  

                        طارق كورالدكتور             
  رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
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 الإفتتاحيـة
  

عد الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار وقديمة قدم اتمعات المنظمة ي
حتى في أبسط أشكالها، إذ عانت منه دول وحضارات سابقة، بل كان سببا في 

ورغم إدراك الدول وتحذيرات المفكرين والخبراء لخطورة . أفول بعضهازوال و
الفساد على تنمية اتمعات وتماسكها، ورفاهية الحياة فيها، وما أصبح يمثله من 
انتهاك لحقوق الإنسان وما قد ينجر عنه أيضا من ديد للسلم والأمن الدوليين 

فقد أصبح . في التصدي لهوفقا لأحدث الدراسات، لم ينجح اتمع الدولي 
الفساد بمثابة ظاهرة عالمية عامة، تنتشر في كل الدول دون استثناء وعلى 
اختلاف أنظمتها السياسية والقانونية، والاجتماعية والاقتصادية ولكن بدرجات 
متفاوتة، فهو موجود في الدول الديمقراطية كما هو موجود في الدول 

تخلفة، قويها وضعيفها، غنيها وفقيرها، وإن الديكتاتورية، المتقدمة منها والم
كانت آثاره المدمرة تظهر في الدول غير الديمقراطية أكثر حيث تتوفر فيها 

 .المقومات اللازمة لنموه، والبيئة الحاضنة والمناخ المناسب لانتشاره وازدهاره
ولم تتوقف التحذيرات في الجزائر من التنامي المخيف في ظاهرة الفساد، 

بعد انتعاش خزينة الدولة بشكل غير مسبوق جراء الارتفاع الكبير في  خاصة
وإن قلت، لنشطاء في مجال  ،فارتفعت أصوات من الداخل. أسعار المحروقات

مكافحة الفساد وسياسيين وإعلاميين وأكاديميين ورجال دين ومبلغين عن 
  . الفساد وغيرهم، للتحذير من تنامي الظاهرة والمطالبة بالتصدي لها

كما جاءت التحذيرات أيضا من الخارج، في محتوى تقارير ودراسات 
تصدر عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية، لا تخص الجزائر وحدها، بل 
تضعهما في سياق عام يحدد مستويات الفساد على نطاق عالمي أو محلي، مثل 
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منظمات غير  التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة أو
ومن ذلك نذكر على سبيل المثال . حكومية مثل منظمة الشفافية الدولية

التوصيات التي كانت تصدر عن صندوق النقد الدولي من أجل اتخاذ التدابير 
كذلك . المناسبة للحد من انتشار الفساد، وآثاره السلبية على جهود التنمية

مثل التصنيف السنوي الشهير التقارير التي تتضمن تصنيفات مختلفة للدول، 
من  100لمنظمة الشفافية الدولية، الذي كان يضع الجزائر دائما في مراتب تفوق 

كما صنفت . دولة يشملها التصنيف 180حيث مؤشر إدراك الفساد من أصل 
من أصل  92المرتبة ( العالمية التنافسية مؤشر حيث الجزائر في مراتب أخيرة من

فيما يتعلق  131كذلك احتلال المرتبة ). 2019-2018دولة الخاص بفترة  140
بالرقابة ومعايير الإفصاح ونفس المرتبة فيما يخص مؤشر وضع تشريع لمحاربة 

  .تضارب المصالح
واللافت في تعامل السلطات وقتها أن موقفها كان حبيس سياسة قائمة 

 وكان الخطاب يصل أحيانا إلى. على تجاهل ورفض التحذيرات التي تصلها
تخوين الأطراف الداخلية، واام غير مبرر لأي مصدر خارجي بالعداء للوطن، 

  .رغم ما يقال عن عدم موضوعية ودقة التقارير التي تصدر عن بعض المنظمات
وإن كان ذلك لا ينفي أن الجزائر تعد من الدول السباقة في المصادقة 

واتخاذ التدابير التشريعية والانضمام إلى الآليات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد 
إذ صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد . لإنفاذها على المستوى الوطني

. 2004أبريل  19المؤرخ في  128–04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003لسنة 
 2003كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 

ثم الاتفاقية . 2006أبريل  10المؤرخ في  137–06رئاسي رقم بموجب المرسوم ال
 249–14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010العربية لمكافحة الفساد لسنة 
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المتضمن قانون الوقاية  01–06إضافة إلى القانون . 2014سبتمبر  8المؤرخ في 
رقم ، المتمم بموجب الأمر 2006فبراير  20من الفساد ومكافحته المؤرخ في 

 15–11والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  05–10
دون  2019والذي عرض على التعديل مطلع سنة . 2011أوت  02المؤرخ في 

  .إتمام الإجراءات القانونية بفعل انطلاق الحراك الشعبي
ورغم وجود ترسانة قانونية معتبرة لمكافحة الفساد، عرفت الجزائر 

مسبوق للظاهرة، مرده أساسا إلى ضعف المؤسسات والهيئات المخولة  غير انتشارا
 .    بتطبيق القانون، نتيجة انعدام إرادة سياسية واضحة من أجل التصدي للظاهرة

لا شك أن من بين العوامل الأساسية التي دفعت بالغالبية الساحقة من و
بية ضخمة، الشعب الجزائري لكسر حاجز الصمت والخروج في مسيرات شع

للمطالبة برحيل السلطة القائمة، هو حجم  2019فبراير  22انطلاقا من تاريخ 
السخط والغضب الشعبي نتيجة مسؤوليتها وتورطها المباشر في انتشار ظاهرة 

فكان من أهم وأقوى الشعارات التي صدحت ا حناجر . الفساد في الجزائر
في اام مباشر للشبكة " كليتو البلاد يا السراقين"الجزائريين، شعار 

   .الكليبتوقراطية بتحميلها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد
حقيقة سارعت المؤسسة العسكرية إلى تأكيدها تحت تأثير حجم 
. التظاهرات الشعبية التي انتهت باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

رة إلى تحالف السياسيين واستخدمت في خطاا الرسمي وصف العصابة في إشا
  .ورجال الأعمال الذين كانوا يسيطرون على المشهد السياسي في البلاد

ظاهرة ذات جذور عميقة وأبعاد متعددة، حظي  الفساد ونظرا لكون
باهتمام الباحثين في مختلف الفروع والتخصصات كالعلوم القانونية والسياسية 

نية، وغيرها من الفروع التي تناولت والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والدي
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الموضوع من زوايا ومقاربات مختلفة، لهدف فهم الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة 
ارتأينا من خلال هذه المبادرة الأكاديمية تقديم مساهمة بسيطة تساعد في . لها

مسعى وضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد، وذلك بجمع مساهمات 
أكاديميين جزائريين من مختلف التخصصات بغية الوصول إلى رؤية لباحثين و

  . أوسع لفهم العوامل الرئيسية المرتبطة بظاهرة الفساد
ونتيجة للمساهمات المعتبرة التي تم استلامها وغطت تخصصات في العلوم 
الدينية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخ، قررنا جمع 

في حين . في كتاب أول يهتم بمحاور متعددة اتت متعددة الاختصاصالمساهما
المتضمن قانون  01–06خصص الكتاب الثاني لشرح الجرائم الواردة في القانون 

الوقاية من الفساد ومكافحته، بالنظر إلى ما أثير بخصوصه من جدل يتعلق 
صوص بالجرائم الواردة فيه وما يكتنفها من بعض الغموض والانتقادات بخ

وقد اعتمد في الكتاب الثاني . العقوبات المقررة لها، وكذلك المطالبة بتعديله
أسلوب شرح المواد عن طريق إسنادها لأساتذة مختصين في العلوم القانونية 
لشرح مضموا من أجل تيسير فهمها، ضمانا لحسن تطبيقها، وإن أمكن 

  .ناسبةالوقوف على مكمن الخلل فيها واقتراح التعديلات الم
ولا يسعنا في الأخير إلا أن نغتنم هذه السانحة لنوجه أحر عبارات   

الشكر والامتنان للباحثين من أعضاء مخبر البحث القانون اتمع والسلطة، 
وكذلك الزملاء الباحثين من مختلف جامعات الوطن الذين لبوا دعوة المشاركة، 

ز هذا العمل، الذي يندرج في إطار في إنجا القيمة ومساهمام المبذول جهدهم نظير
  .المهام النبيلة والدور المنتظر من الجامعة الجزائرية في إيجاد الحلول لمشاكل اتمع

 الدكتور نصر الدين بوسماحة       
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  25المادة 

في رشوة الموظفين التجريم والعقوبات وأساليب التحري 
  يينالعموم

  محمد حساينالدكتور 
  مستغانمجامعة "/  ب"أستاذ محاضر  •

سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2( يعاقب بالحبس من سنتين'' :25المادة 
  :دج1.000.000دج إلى 200.000

كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه  .1
لك لصالح الموظف نفسه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذ

أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن 
 أداء عمل من واجباته؛

كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية  .2
غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء 

  .''عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته

تختار  التي سن سير الإدارة الحاكمةحهو  أهم سمات دولة القانون من
جر أاف المسطرة لقاء الوصول إلى الأهد جللأ ذوو الكفاءة موظفين من

 متطلبات معقد لا يتناسب  ، إلا أن هذا الأجرقانونيايحصلون عليه محدد ماديا و
إلى طرق غير  يعمدالموظف الاجتماعية ولا يلبي رغباته هو وأسرته فتجده 

بحكم والأموال  لهدايااالحصول على المزايا وب لإشباع هذه الرغبات قانونية
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مقابل أداء خدمات لصاحب المصلحة كتوقيعه على وثائق ومنحه رخص سلطته 
إدارية غير قانونية لعدم استيفاء طالب الوثيقة أو الرخصة الشروط القانونية 

رمته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة وهذا أحد مظاهر الفساد الإداري الذي ج
وكل التشريعات الوطنية ووصفته بجريمة الرشوة في القطاع  2003الفساد 
  .1العمومي

ظاهرة هذه ال جرمالتشريعات الأخرى باقي المشرع الجزائري على غرار 
ولكن نظرا لتعقيداا  ،2منذ الوهلة الأولى التي تفشت في القطاع العمومي

ما تطلبه زائري تقليصها أو القضاء عليها ستطع قانون العقوبات الجوتشعبها لم ي
لذلك يستوجب ، فعاليةقانون خاص متعلق بمكافحة الفساد أكثر دقة وإصدار 

ديد الآليات تحو ،على خطورا وعلاقتها باتمع وقوفالدراسة هذه الجريمة و
 بين المواطن والدولة، الحلقة باعتبار أن الموظف العمومي هو القانونية لمحاربتها

ؤدي إلى فقدان الثقة بينهما، وتجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري وتفشيها ي
من قانون  129، 127مكرر،  126، 126المواد  عالج جريمة الرشوة في المواد

 المتعلق 06/01من القانون  25ثم ألغى هذه المواد بموجب المادة  .3العقوبات

 لها كافحته محددا أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررةبالوقاية من الفساد وم

قانون العقوبات عدة إشكاليات تتعلق بالجريمة ذاا  لنصوص الإلغاء هذا ويثير
الجريمة هل أضاف صور جديدة  01- 06حول الكيفية التي عالج ا القانون 
                                                            

جاءت جريمة رشوة الموظفين العموميين ضمن عدة جرائم على غرار الرشوة في القطاع الخاص وجرائم  1
  .الرشوة الخاصة بالموظفين الأجانب والرشوة في الصفقات العمومية ليعطيها أكثر وضوحا في التطبيق

، المؤرخ 49 لرسمية، العددالمتضمن قانون العقوبات، الجريدة ا 10/06/1966المؤرخ في  66/156أمر  2
  .المعدل والمتمم 11/06/1966

لم  يعرف المشرع الجزائري جريمة الرشوة في قانون مكافحة الفساد بل اكتفى بتبيان أركاا وترك ذلك  3
  .للفقه
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لعمومي الذي المادي للجريمة بالنظر إلى تطور الجريمة وتفشيها في القطاع ا للركن
شهد فتح عدة ورشات لإصلاحه في السنوات الأخيرة؟ وهل العقوبات المقررة 

 نجيب الأسئلة هذه 1كفيلة لقمع الجريمة ومكافحتها إذا قارناها بقانون العقوبات؟

 لنص تحليلنا عنها من خلال دراسة أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها من خلال

  .ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06 القانون من 25 المادة
  

   :جريمة الرشوة السلبية: أولا

نص المشرع الجزائري على جريمة الرشوة السلبية للموظف العمومي في 
 127 و 126من قانون مكافحة الفساد،بعدما ألغاه في المواد  25/02نص المادة 

  :وذلك كما يلي  محددا أركاا الثلاث من قانون العقوبات
  
  :أركان جريمة الرشوة السلبية عند الموظف العمومي: - أ

   :صفة الجاني :1

الصفة القانونية للمتهم  زائري في جريمة الرشوة السلبيةالمشرع الج يعتبر
مقارنة  أدقالجاني المرتشي موظف عمومي الذي ورد بصفة أهم ركن في ذلك 

عليه في الفقه  هو ما يطلقو ،2للوظيف العمومي الأساسيمع ما ورد في قانون 

                                                            
الظاهر أن المشرع الجزائري يعتبر مبتدئ في إقرار النصوص القانونية رغم أنه سبقها إليه القانون  1

بإقراره  13القضاة من الرشوة في المادة " حور محب"قبل الميلاد أين حذر الفرعون  1330سنة  الفرعوني
  .عقوبة الإعدام اتجاههم

الموظف العمومي كل "ن أ 06/03حيث  عرفت المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيف العمومي  2
عكس قانون مكافحة الفساد لذي ب" عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في سلم إداري

  .سوى بين الموظف الدائم والمؤقت
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والتي وردت أربع فئات وهم  في مجمل جرائم الفساد، 1الجنائي بالركن المفترض
من شغلوا المناصب الإدارية الذين يعملون في المؤسسات العمومية والإدارية 

أو أي مؤسسة ذات طابع إداري مهما  والمؤسسات المركزية والمصالح التابعة لها،
ء بأعلى هرم تنفيذي لغاية أعضاء الحكومة، كان هدفها، والتنفيذية ابتدا

والقضائية  الذين تتوفر فيهم صفة القاضي أو ممن أسقطت عليهم هذه الصفة 
كالمحلفين في محكمة الجنايات أو المساعدون في محاكم الأحداث، أو والوكالات 
النيابية في مرفق عام أو مؤسسات ذات طابع صناعي أو تجاري أو ذات رأس 

أو المؤسسات الخاصة التي تحضى بعقود الامتياز، أو منهم في حكمه مال مختلط 
المتعلق بالنظام الأساسي  06/02الذين يأخذون صفة الموظف الخاضعين لقانون 

للموظف العسكري والضباط العموميون المفوضون من طرف السلطة العمومية 
والمحضرين  للقيام بمهام قانونية ومالية لحساب الخزينة العمومية كالموثقين

، 2ومحافظين البيع، وهذا من شانه توسيع دائرة العقاب وفقا لنص المادة الرابعة
اختصاص لحة المطلوبة منه ضمن صلاحياته والمصوعلى أن يدخل العمل 

وظيفته باعتبارها الظرف المكمل لصفته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يؤدي من 
شرع الجزائري اكتف بأداء الموظف خلاله الغرض إلى قبول الرشوة إلا أن الم

   .لعمل ما أو الامتناع عنه
  

                                                            
و من في حكمه إضافة إلى العمال أمن قانون العقوبات كان الجاني ذلك الموظف  127وفقا للمادة  1

من قانون العقوبات ليتم  126المستخدمين في كافة القطاعات ما عدا الموظفين المذكورين في المادة 
  .شملأمنه لتعطي مفهوما  2لتحل محلها المادة  06/01من قانون  71ادة إلغاؤها بموجب الم

حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم أ 2
  .72 ، ص2011 ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،11التزوير، الجزء الثاني، الطبعة 
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  :الركن المادي: ب

من  25/02، النشاط الإجرامي الذي حددته المادة يشمل الركن المادي
  :لتوافر العناصر الثلاث 06/01قانون 

لمزية المؤسس على إما طلب الموظف العمومي  :النشاط الإجرامي -1
  :اغير مستحقة أو قبوله إياه

هو التعبير عن إرادة الموظف العمومي للحصول على مقابل و :الطلب -
صدر منه أو بواسطة شخص ينوب عنه،  ،ظير لقيامه بعمل أو الامتناع عنهن

سواء كان هذا الطلب شفويا  ة أو ضمنية لا تدع شكا لتفسيرهابصفة صريح
شروعا مهما وكتابيا صريحا أو ضمنيا أو كان المقابل في ذلك مشروعا أو غير م

 يكفي الطلب فقط بالتاليو، سواء قبلها الضحية أو لم يقبلهاكانت قيمته 
هي العلة المرجوة من المشرع و ،خل بتراهة وظيفته ومصداقيتهاألمتابعته لأنه 

  .1الجزائري

هو اتجاه إرادة الموظف العمومي إلى قبول المزية من جراء  :القبول -
سواء كان بطريقة نعقد الوعد بالرشوة صحيحا نه، فيأدائه للعمل أو الامتناع ع

فتنصرف إرادة الموظف العمومي بمجرد القبول بصرف   ائية أو طلب مسبقتلق
بالتالي يستحيل متابعة الجاني الضحية، و تراجعنظر عن النتيجة إن لم تتحقق لال

على أساس الشروع في جريمة الرشوة، فإما تكون تامة أو في مرحلتها 
كما أن المشرع الجزائري لم يشترط أن  ،تي لا يجوز المتابعة فيهاالتحضيرية ال

                                                            
 الله ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص بجرائم العدوان صد المصلحة العامة،الشاذلي فتوح عبد ا 1

  .77 ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق الذكر،؛ 30 ، ص2001 مصر،
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يتخذ القبول شكل معين شأنه في ذلك شان الطلب، وعليه فإا تتحقق بصرف 
 .1النظر عن النتيجة المرجوة منها وبالتالي فالطلب والقبول وجهان لجريمة الرشوة

ل على المزية هو يعتبر الحصو :لنشاط في الجريمة الرشوة السلبيةمحل ا -2
من قانون  25/2المحل بالنسبة للموظف العمومي وفقا لما تم ذكره في المادة 

بالتالي من قانون العقوبات سابقا، و 126إن كانت محددة في المادة و ،06/01
التي تشمل أي منفعة لإرضاء  "المزية غير مستحقة"استطاع حصرها في مصطلح 

ة أو معنوية، ومهما كانت نه سواء كانت ماديالرغبة مقابل العمل أو الامتناع ع
المادية نقدا أو شيكا، أو المعنوية أو صريحة أو ضمنية تحت غطاء أخر  قيمتها

  .2بالزيادة أو النقصانمقام على المصالح المتبادلة 
تقتضي جريمة الرشوة السلبية أن يقوم المرتشي بأداء : أداء المرتشي -3

زئيا سواء كان ذلك موافقا للقانون أو يخالفه عمل أو يمتنع سلبا، تاما أو ج
بشرط أن يدخل ضمن واجباته واختصاصه فلا تقوم جريمة الرشوة السلبية إذا 

  .كان العمل خارج اختصاصاته الوظيفية

أي تقتضي  3جريمة الرشوة هي جريمة عمدية ووقتية :الركن المعنوي :ج
الإرادة، أي علم المرتشي لقيامها توافر القصد العام الذي يتكون من العلم و

بتوافر جميع أركان الجريمة مما يعني علمه بأنه موظف عمومي حسب مفهوم 
نصراف إرادته بطلب أو قبول المزية إو 06/01من القانون  "ب"فقرة /02المادة 

                                                            
من قانون العقوبات الملغاة بالهدية أو عطية أو هبة أو أي  126وإن كان المشرع قد حددها في المادة  1

  .منافع أخرى
  .78 نفس المرجع، ص 2
و ارتباط الركن المادي والمعنوي معا، وإن كان بعض الفقه يوجب امتداده للزمن الذي علم فيه وه 3

  .السبب الذي منحت من اجله المزية
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من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل الذي يدخل ضمن اختصاصه 
ة عبء إثبات القصد الجاني على النيابويقع  ووظيفته من أجل حصوله على مزية

الملاحظة وتجدر . جد صعب ما عدا في حالة الاعترافوالواقع أن إثباته  العامة
أنه إذا لم يطلب الموظف أي شيء وقام بأداء عمله أو الامتناع عنه بدافع مهني 
أو وظيفي خالص وعلى أحسن وجه ثم قدمت له هدية أو عرضت عليه تقديرا 

ماعي، أو تقديرا لحسن أدائه لعمله فقبلها وأخذها علانية فلا لسلوكه الاجت
    .بجريمة رشوة ولا عقا

  :جريمة الرشوة الإيجابية للموظف العمومي: اثاني

من قانون الفساد والتي  25/1وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 
) الراشي(بشخص من قانون العقوبات، حيث يتعلق الأمر فيها  129المادة  هاألغت

حصوله مقابل  مزية غير مستحقة) المرتشي(الذي يعرض على موظف عمومي 
  .بطريقة معينة على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له

  :أركان الجريمة الرشوة الايجابية عند الموظف العمومي - أ

إذا كان المشرع يشترط في جريمة الرشوة السلبية صفة  :صفة الجاني :1
وذلك باعتباره موظف عمومي حسب المادة " أي المرتشي"الجاني معينة في 

فالمشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني  الفسادقانون مكافحة  من "ب" فقرة/02
  .1إذا يمكن أن يكون الجاني أي شخص طبيعي أو معنويا الإيجابية الرشوة جريمة في

                                                            
فأصبح الراشي هو الفاعل الأصلي في " كل من وعد".. 06/01من قان  25/01وهو ما جاءت به المادة  1

  .هذه الجريمة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

21 
 

مستحقة، أو يتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير  :الركن المادي :2
، مقابل قيام الموظف العمومي بأداء عمل من أعمال 1عرضها عليه أو منحها له

 وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وعليه فالركن المادي يتكون

    .من المزية، وغرض الراشي والمستفيد المادي، السلوك وهي عناصر ثلاثة من

  .زية أو عرضها أو منحهاالوعد بم: ويتمثل في إحدى الصور التالية

الغرض منه هو تحريض الموظف  هو تعبير صريح :الوعد بمزية -
العمومي على الاتجار بوظيفته، كما يجب أن يكون محددا، وعلى أساس ذلك 
يعد راشيا الشخص الذي يعرض فائدة على الموظف العمومي أو يعطيها له 

   .ة ولو رفضها الموظففتقوم الجريم لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته،

كما يستوي أن يكون الوعد مباشر أو غير مباشر، فحتى لو تم الوعد عن 
   .الجريمة تقوم في حق صاحب المصلحةطريق الغير فإن 

جدي ومحدد سواء  وهو ذلك الإيجاب الذي ينتظر قبولا :عرض المزية -
ستعد لتنفيذ م يالتالي لا يهم ما إن كان الراشبو ،2بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 2 و 25/1قد اشترط المشرع الجزائري في المادة وعده أو النكول عنه و
  .سواء قبلها أو لم يقبلها 3اختصاص الموظف

 من طرف الراشي للمزية   هو التسليم الفوري المباشرو: منح المزية -
من  48الذي تقوم عليه المتابعة إلا إذا اثبت انه كان مضطر لذلك وفقا للمادة 

                                                            
انون العقوبات الملغاة يتضح أن السلوك المتخذ من طرف الموظف من ق 129إذا تم الرجوع إلى المادة  1

يصل إلى التهديد والتعدي وهو أمر غير منطقي باعتبار أن الموظف أكثر سلطة ومنصب من صاحب 
  .المصلحة 

  .06/01من قانون  25/01المادة  2
  ."عن أداء عمل من واجباته"... جاءت بقولها  25/01المادة  3
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الصادر  77162هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم انون العقوبات وق
يعد راشيا الشخص الذي يعرض الهدية أو يعطيها " 12/04/1992 بتاريخ

ن لا يعفى موظيفته أو خدمته وللموظف ليحمله على أداء عمل في إطار 
ته رتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعإالعقاب إلا إذا كان مضطرا على 

  ."من قانون العقوبات 48مقاومتها وفقا لأحكام المادة 

المستفيد من الرشوة أي المزية في جريمة الرشوة  :المستفيد من المزية -
عمل أو الامتناع عن أداء عمل من  سواء قام بأداء الإيجابية هو الموظف العمومي

هم إن تحققت ي لاو ،شوة الايجابية مع الرشوة السلبيةواجباته، وهنا تشترك الر
من قانون العقوبات السابقة  129في حين كانت المادة  م لم تتحققأالنتيجة 

، أو العمل المطلوب من الموظف تأديته كما يجب أن يكون،أكثر وضوحا
سواء الشخصي أو المحلي يدخل ضمن اختصاصه لامتناع عن تأديته لقاء المزية ا

ن لا بل يكفي تحقق الوسيلة لأ هم تحقق النتيجة المطلوبة أم، ولا يأو النوعي
كما لا يهم المستفيد الحقيقي من  ،الوسيلة المستعملة هي المقصودة من العقاب

لتحقيقها من وراء  الراشي يسعى التي المصلحة تكون فقد عنه، الامتناع أو العمل أداء
هو الظاهر ا هي له أو لصالح شخص أخر غيره، والوعد  أو المزية منحه أو عرضه

 ،احد المؤسسات حد أقاربه أوأكان يكون  ،06/01من قانون  25/01المادة في 
أو وسيط يسعى إلى إتمام الصفقة فيصبح بذلك مشاركا في الجريمة وفقا لنص 

  .06/01 قانونمن  52من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة  42المادة 

   الركن المعنوي: ج

تجاه إرادة الجاني إلى إوة الايجابية في ي في جريمة الرشيتمثل الركن المعنو
الفعل أو النتيجة مع العلم بجميع العناصر القانونية للجريمة فعرض الراشي هو 
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الوعد أو  تقديم ، بإدراكهلمعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقهأساس الركن ا
، وبالتالي  فقصده في جل تحقيق ما يريدهأف العمومي من العرض أو المنح للموظ

ي هي فنية الراش ،وهو قصد خاص أيضا ،الة قصد العام المتمثل في العلمالحهذه 
، مستقلة بذاا عن الرشوة السلبية، كوا جريمة أساس الركن المعنوي للجريمة

فلا يعد راشيا إذا انتفى الغرض السيئ من الفعل لأنه يجب أن يكون الراشي 
لعمل الذي يبتغيه القيام با جلأوجه سلوكه المادي إلى الموظف من مدركا بأنه ي

، ولا تقوم جريمة ارتشاء الموظفين متى ثبت أن نية الاستجابة في حدود وظيفته
  .1كانت لغرض شريف أو أن إرادة المعني كانت مشوبة بإكراه

  

  :خاتمة

باعتباره  ،المفترض في جريمة الرشوة السلبيةيعتبر الموظف العمومي الركن 
يحمل معه القصد الجنائي أثناء اقترافه لهذه الجريمة  بعةالفاعل الأصلي محل المتا

يقوم به الراشي مهما بالمقابل ما اء قيامه بالفعل أو الامتناع عنه، والعام أثن
شخصه ليحمل الموظف على ارتكاب جريمة الرشوة الايجابية التي كانت صفته و

فيد عن العام، جاعل كل من المستتحمل معها القصد الجنائي الخاص ناهيك 
الوسيط في مركز الاام وفقا لقواعد القانون الجنائي رغم عدم ورود نص و

من  25وردت في المادة  التيعهما من تجنب العقوبات الجزائية خاص ما ليمن
بغرامة مالية من بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات ويعاقب " 06/01قانون 

  ،دج1.000.000إلى  دج200.000
                                                            

 دار الهومه للطباعة والنشر والتوزيع، ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،عبد العزيز سعد 1
  .14 ، ص2005الجزائر، 
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ا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو كل من وعد موظفا عمومي -1
منحه إياها بشكل مباشر، أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه 

و الامتناع عن أداء عمل من أكيان آخر ليقوم بأداء عمل  أوأو لشخص آخر 
  ،واجباته

كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية  -2
و لصالح شخص آخر أو كيان أخر لأداء عمل أو غير مستحقة سواء لنفسه أ

  ."الامتناع عن أداء عمل من واجباته
من خلال هذه النصوص المستقلة   أرادالمشرع الجزائري  أنالظاهر و

القانون العقوبات من  أوجدهمتداركا ما  هذه الجريمةتحقيق الردع الكامل اتجاه 
على لم يقوى  رغم ذلك فانه ة والسلبية ولكنالجمع بين الرشوة الايجابيعيوب و

خاصة الرشوة لان الأمر يتعلق بمنافس من جرائم الفساد ووضع حد أو التقليل 
ما عظمت وتقوت النصوص لا يمكن هزمه بأي شكل من الأشكال مه

الفرعية للعالم، حوله كل المتطلبات الأساسية وهو المال الذي تدور القانونية، و
  .لقليل منهيجدي الأمر نفعا إلا ا لذلك فلن
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  26المادة 
  الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

  

  سالم كمالبن  الدكتور

  جامعة مستغانم"/  أ"أستاذ محاضر  •
  

سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر  )2(يعاقب بالحبس من سنتين " :26المادة 
  :دج1.000.000دج إلى 200.000

أو يؤشر عليه أو يراجع عقدا أو كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد  .1
إتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية 

  الجاري ا العمل بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير؛
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة  .2

بإبرام عقد  عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية،
أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات 
العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الإقتصادية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيذ من 

ر التي سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعا
يطبقوا عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات 

  ".أو آجال التسليم أو التموين
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أخذت ظاهرة الفساد أبعادا خطيرة على مستويات عديدة بعد تفشيها 
في مختلف دول العالم بأشكال متعددة وآليات معقدة، ومصادر متنوعة من أفراد 

تفشت بعض المستوى الاجتماعي  فعلى. تمع الحديثوكيانات في ا وجماعات
السلوكيات السلبية كالمحسوبية، المحاباة، المنافسة غير المشروعة وانتشار الشعور 
لدى المتعاملين بعدم الثقة والأمان، وبعض المعالجة التمييزية من طرف السلطات 

 .اصالعمومية أو من طرف أرباب المؤسسات القطاع العام أو القطاع الخ
فساد الأنظمة السياسية وانخراط سياسيين،  المستوى السياسيوعلى 

صناع قرار وأحزاب في الفساد مما أثر على القيم الأخلاقية للمواطن ومبادئ 
العدالة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص ومبادئ التضامن والتعايش 

قلق اتمع الدولي والتسامح بين أفراد الدولة الحديثة وجماعاا، وهذا ما أثار 
لوجود صلات قائمة بين الفساد والقائمين على السلطة الذين يتولون مقاليدها 
. ويرتكبون جرائم ذات صلة بالفساد كالجريمة المنظمة وجريمة تبييض الأموال

بروز مناخ للأعمال تسوده شعور بعدم  المستوى الاقتصاديبينما على 
  . ة ونوعية النشاط الاقتصاديالطمأنينة وهو ما يؤثر سلبا على وتير

ما أثار قلق اتمع الدولي أيضا أن ظاهرة الفساد قد تمس شرائح واسعة 
من اتمع من الأدنى إلى القمة ينبثق عنها التأسيس لشبكات الإجرام، كما أا 
تستهدف ثروات الشعوب والقدرات البشرية والإمكانات المالية، أو ما اصطلح 

اف مواردها، وهو ما يهدد استقرارها الاجتماعي على تسميته باستتر
  .والاقتصادي والسياسي ويعرض أمنها الإقليمي للخطر

هذه الأبعاد الخطيرة لظاهرة الفساد دفعت بالمنظمات الدولية وعلى 
رأسها هيئة الأمم المتحدة أن تضع تفشي ظاهرة الفساد ضمن سلم أولوياا من 
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وكشف وردع بصفة أنجع كافة أشكال الفساد أجل تسخير كافة مجهوداا لمنع 
في العالم منها التحويلات الدولية للموجودات المكتسبة بصفة غير مشروعة، 

  .وكذا العمل على استردادها في إطار التعاون الدولي
شرعت هيئة الأمم المتحدة في التفكير عن الآليات القانونية الفعالة للوقاية 

وى الدولي، ثم تعميم تلك الآليات القانونية من الفساد ومكافحته على المست
على المستوى الوطني بما يتناسب مع المبادئ الأساسية المقررة في الأنظمة 
القانونية الداخلية، توجت هذه اهودات الدولية بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة 

بقة فكانت هذه الاتفاقية محصلة هودات دولية، إقليمية سا. 1لمكافحة الفساد
عديدة اضطلعت ا منظمات دولية وإقليمية في هذا الميدان أفرزت صكوكا 

  .2دولية متعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته
من جملة أهداف الاتفاقية الأممية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته  

ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، 
تعزيز التراهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات و

  .3العمومية

                                                            
الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت  1

دقت الجزائر على الاتفاقية بتحفظ ، صا2003ديسمبر  11 و 9ما بين  58دورا في  58/2003رقم 
  .2004أبريل  19المؤرخ في  128- 04: بموجب مرسوم رئاسي رقم

، صادقت عليها 2003يوليو  11الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بما بوتو بتاريخ  2
قية العربية لمكافحة ، والاتفا2006أبريل  05المؤرخ في  137- 06: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم 2010ديسمبر  21الفساد المحررة في القاهرة بتاريخ 

  .2014سبتمبر  8الموافق  1435ذي القعدة  13مؤرخ في  249-14: رئاسي رقم
  .من الاتفاقية الأممية السالفة الذكر 2المادة  3
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تلزم نصوص الاتفاقية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته كل دولة 
طرف، وفقا لقوانينها الوطنية، بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة 

الشؤون والممتلكات العمومية  الفساد، تجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة
والتراهة والشفافية والمساءلة، وإرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، 
وإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة قصد تقرير 

  .1مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته
رة بعد مصادقتها وهو ما عملت عليه السلطات العمومية في الجزائر مباش

على الاتفاقية الأممية، كرست جهودها لتحضير اقتراح مشاريع القوانين 
في النهاية بصدور قانون الوقاية من الفساد  والنصوص التطبيقية لها توجت

ومكافحته، الذي كان الغرض منه دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد 
والشفافية في تسيير القطاعين العام  ومكافحته، وتعزيز التراهة والمسؤولية

والخاص، وكذا التحضير لأرضية قانونية ملائمة لأي تعاون دولي محتمل في إطار 
  .2المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته

سعى المشرع الجزائري لإرساء قواعد إبرام الصفقات العمومية وقواعد 
عد التي تقتضيها الشفافية في التعامل مع تسيير الأموال العمومية وكذا القوا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ما هو  26، وما ورد في المادة 3الجمهور
  .4إلا نتائج خرق أو انتهاك قواعد إبرام الصفقات العمومية المقررة قانونا

                                                            
  .الفة الذكرمن الاتفاقية الأممية الس 5المادة  1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06: القانون رقم 2
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06: رقم. من ق 11 و 10 و 9المواد  3
 )2(يعاقب بالحبس من سنتين : "المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06: رقم. من ق 26المادة  4

  .دج 1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من  سنوات )10(إلى عشر 
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لا بأس أن نتعرض لها بالتحليل في مرحلة أولى، ثم نتعرض للآثار 
  .ترتبة عن مخالفتها في مرحلة ثانيةالقانونية الم

حرص المشرع الجزائري في إطار تنظيمه لقواعد إبرام الصفقات العمومية 
على أن يتقيد بالمبادئ التي تحكم التسيير السليم للشؤون العمومية والممتلكات 
العمومية بصفة عامة لاسيما إبرام الصفقات العمومية المعلنة في الاتفاقية الأممية 

التي وضعت في اعتبارها مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات  2003لعام 
العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون التراهة 

، وورد ذلك جليا وصريحا في أهدافها المعلنة والمتمثلة 1وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد
مة للشؤون العمومية والممتلكات في تعزيز التراهة والمساءلة والإدارة السلي

  .2العمومية
في إطار التدابير الوقائية ألزمت الاتفاقية الأممية الدول الأطراف وفقا 
للمبادئ الأساسية لقوانينها الوطنية بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات وممارسات 
فعالة لمكافحة الفساد، من شأا تعزيز مشاركة اتمع وتجسد مبادئ سيادة 

ن وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والتراهة والشفافية و القانو
  . 3المساءلة

دائما في إطار التدابير الوقائية ألزمت الاتفاقية الأممية الدول الأطراف 
باتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء نظم مشتريات مناسبة تقوم على الشفافية 

رات، وتتسم بفاعليتها في منع والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرا
                                                            

  .مقتطف من ديباجة الاتفاقية الأممية 1
  .من الاتفاقية الأممية) ج(فقرة  1 المادة 2
  .من الاتفاقية الأممية 1فقرة  5المادة  3
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الفساد، وأن تراعي في ذلك قواعد دنيا مناسبة، منها توزيع المعلومات المتعلقة 
بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى 
المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، 

عروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها، وكذا يتيح لمقدمي ال
القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء 
العقود وقواعد المناقصة، كما دعت إلى ضرورة استخدام معايير موضوعية 

ا تيسير ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، وكذ
  .1التحقيق لاحقا من صحة تطبيق القواعد والإجراءات

لم تتوان الاتفاقية الأممية على إلزام الدول الأطراف أن تتخذ وفقا 
للمبادئ الأساسية لقوانينها الوطنية، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمسائلة في 

اد الميزانية إدارة الأموال العمومية، منها على وجه الخصوص إجراءات لاعتم
  .2الوطنية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها

حرص المشرع الجزائري في إطار تنظيمه لتدابير الوقاية من الفساد 
ومكافحته على أن يتقيد بالمبادئ التي تحكم التسيير السليم للشؤون والممتلكات 

الاتفاقية الأممية لعام  العمومية لاسيما في مجال إبرام الصفقات العمومية المعلنة في
ففي الباب الثاني تحت عنوان التدابير الوقائية في القطاع العام تناول . 2003

المشرع الجزائري القواعد التي تبنى عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية منها 
قواعد الشفافية والتراهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية، وينبغي أن 

لقواعد أهم المبادئ المتمثلة في علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات تكرس هذه ا
                                                            

  .من الاتفاقية الأممية 1فقرة  9 المادة 1
  .من الاتفاقية الأممية السالفة الذكر 2فقرة  9المادة  2
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إبرام الصفقات العمومية، الإعلان المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، إدراج 
التصريح بالتراهة عند إبرام الصفقات العمومية، معايير موضوعية دقيقة لاتخاذ 

رسة كافة طرق الطعن في حالة القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، مما
  . 1عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية

بينما فيما يتعلق بتسيير الأموال العمومية، فحرص المشرع الجزائري على 
اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال 

 ما، لاسيما على مستوى القواعد العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
  .2المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها

لغرض إضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية ألزم المشرع 
الجزائري المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية باعتماد إجراءات وقواعد 

يرها، وكيفية تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وس
اتخاذ القرارات فيها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ونشر معلومات تحسيسية عن 
مخاطر الفساد في الإدارة العمومية، وبالرد على عرائض وشكاوى المواطنين، 
وكذا بتسبيب قراراا لاسيما إذا صدرت ضد مصالح المواطن، وبيان طرق 

  .3الطعن فيها
رع الجزائري رتب المسؤولية الجزائية على تجدر الإشارة إلى أن المش

من قانون  11 و 10 و 9الموظف العمومي المخالف لمقتضيات أحكام المواد 
الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو نفس المنحى الذي سلكته المواثيق الدولية في 

                                                            
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06 :من قانون رقم 9المادة  1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06ن من قانو 10المادة  2
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من قانون  11المادة  3
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ن ، ما يعبر عن التزام السلطات العمومية بالوفاء بالتزاماا الدولية م1هذا اال
جهة، وحرص المشرع الجزائري على وضع وتنفيذ وترسيخ سياسة فعالة للوقاية 

  . من الفساد ومكافحته من جهة أخرى
يضفي قيمة قانونية إضافية في اعتقادنا الشق المتعلق بالمسؤولية الجزائية 

على قواعد الشفافية والتراهة والمنافسة الشريفة ومعايير موضوعية التي تبنى 
ات إبرام الصفقات العمومية المقررة في قانون الوقاية من الفساد عليها إجراء
  .ومكافحته

شكل  2006من المفيد القول إن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لعام 
حقيقة إسهاما لأول مرة في مجال وضع وتنفيذ وترسيخ سياسة وممارسة وثقافة 

والهيئات العمومية الوقاية من الفساد ومكافحته لدى المؤسسات والإدارات 
والمتعاملين معها من الجمهور، لكن هذا لا ينفي وجود اختلالات تشريعية في 

من قانون الوقاية من الفساد  26هذه المنظومة القانونية لاسيما في المادة 
ومكافحته التي تشوا بعض النقائص تجعل منها أقل فاعلية على المستوى 

  .أمل تحقيق الأمن القانوني في هذا اال العملي، فيتعين الإشارة إليها على

                                                            
من الاتفاقية الأممية  42إلى  15من  في المواد" التجريم وإنفاذ القانون"في الفصل الثالث تحت عنوان  1

 58/2003للوقاية من الفساد ومكافحته المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
، صادقت الجزائر على الاتفاقية بتحفظ 2003ديسمبر  11 و 9في دورا الثامنة والخمسين ما بين 

من  18إلى  06، وفي المواد من 2004أبريل  19المؤرخ في  128-04: بموجب مرسوم رئاسي رقم
، صادقت عليها 2003يوليو  11الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بما بوتو بتاريخ 

  .2006أبريل  05المؤرخ في  137-06: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
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من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على  26لقد ورد النص في المادة 
سنوات وبغرامة من  )10( إلى عشر )2(يعاقب بالحبس من سنتين : "أنه

  .دج1.000.000دج إلى 200.000
م أو كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرا -1

تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية 
  .المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو  -2
إبرام عقد بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، ب

أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 
الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية 
ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات 

التي يطبقوا عادة أو من أجل التعديل المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار 
  ".لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجالا لتسليم أو التموين

المذكورة أعلاه تناولت جريمة منح الامتيازات  26من الملاحظ أن المادة 
غير المبررة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة منها، تحت عنوان الامتيازات 

 مجال الصفقات العمومية، وهي جريمة مشتركة بين طرفين فاعلين غير المبررة في
الموظف لا يمكن الاستغناء عن أحدهما لاستكمال أركان هذه الجريمة، وهما 

التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والإدارات  العمومي أو العون
ومية الاقتصادية والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العم

وهو كل شخص والغير والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، 
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طبيعي أو معنوي ينتمي إلى القطاع الخاص كالتاجر أو الصناعي أو الفلاح أو 
  (...).الحرفي أو المقاول

أن الموظف العمومي أو العون يستغل منصبه أو سلطته أو  فمن الملاحظ
غرض تقديم امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات تأثيره أو نفوذه ل

العمومية لاسيما فيما تعلق منها بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية 
بينما يستفيد الغير من سلطة أو تأثير أو نفوذ الموظف العمومي أو . الإجراءات

الصفقات العمومية،  العون من أجل الزيادة في الأسعار المعمول ا عادة في مجال
أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات المقدمة، أو في آجال 

  .التسليم أو التموين
لم يعرفها  إن عبارة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

المشرع الجزائري بصفة دقيقة، حيث تجنب قصدا أو سهوا حصر صور منح 
برر في مجال الصفقات العمومية، والتي كان بوسعه آنذاك الامتياز غير الم

استلهامها من المواثيق الدولية ذات الصلة المعمول ا سواء الإفريقية منها أو 
  .1الأممية

 "منح الامتياز غير المبرر"المشرع الجزائري لم يعرف عبارة  أن الواضح من
عامة، عادة ما تقتضي  عبارة نونالقا لغة في "منح" فعبارة واسعة، دلالات تحتمل التي

الفعلية للشيء لفائدة الغير، وهو ما يتعين قوله أن المشرع الجزائري عاقب  المناولة
سهى قصدا أو فقط على المناولة الفعلية للامتياز غير المبرر لفائدة الغير، بينما 

في ، والتي حصرته المواثيق الدولية سهوا عن أشكال تقديم الامتياز غير المبرر

                                                            
  .ومكافحتهمن الاتفاقية الافريقية المتعلقة بمنع الفساد  4المادة  1
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أكثر من صورة، فقد يتجلى في شكل عرض، أو تقديم منفعة غير مستحقة، أو 
  .في شكل وعد، أو في شكل التماس، أو قبول بصورة مباشرة أو غير مباشرة

أيضا أن المشرع الجزائري تجنب قصدا أو سهوا الإشارة إلى  من الملاحظ
أو العون طرف ثالث في هذه العملية، وهو المتدخل بين الموظف العمومي 

والغير، وهو كل شخص أو كيان آخر الذي يعلن أو يؤكد قدرته على 
استخدام نفوذه في التأثير بصورة غير سليمة على قرار يصدره أي شخص يؤدي 
وظائفه في القطاع العام بصفة عامة، من أجل الحصول على هذه المنفعة المادية 

  .ما معاأو المعنوية غير المستحقة لنفسه أو لغيره أو لكليه
منح الامتياز غير المبرر تحتمل في من المفيد أن نشير إلى أن عبارة 

، الأول إيجابي والمتمثل في القيام بعمل، والثاني حقيقتها وجهين لمنح الامتياز
  .1سلبي والمتمثل في الامتناع عن القيام بعمل ما

أيضا أن المشرع الجزائري كما اشترط لقيام جريمة منح  من الملاحظ
متياز غير المبرر ضرورة تقديم الامتياز غير المبرر من طرف الموظف العمومي الا

أو العون، اشترط أيضا أن يستفيد الغير فعلا من السلطة أو التأثير الذي يستغله 
الموظف العمومي أو العون، أي الاستفادة فعلا من الزيادة في الأسعار المطبقة 

مومية، أو استفاد فعلا من تعديل عادة في مثل هذا النوع من الصفقات الع
لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات المقدمة أو في آجال التسليم أو التموين، 
وهو شرط لاستكمال كافة أركان الجريمة، وبالتالي لأي متابعة جزائية 

بينما اكتفت المواثيق الدولية لقيام الجريمة مكتملة الأركان رد وعد أو .محتملة

                                                            
  .من الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته 15المادة  1
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قبول أو تقديم لمنفعة غير مستحقة، أو رد طلب للحصول على التماس أو 
العرض أو الوعد بتقديم هذه المنفعة غير المستحقة أو قبولها مقابل النفوذ، سواء 
استخدم النفوذ بالفعل أو لم يستخدم، وسواء حقق النفوذ المفترض نتائجه 

  .1المطلوبة أو لم يحقق
في المنظومة القانونية للوقاية من  حبذا لو أعاد المشرع الجزائري النظر

الفساد ومكافحته لغرض معالجة بعض هذه الاختلالات التشريعية الواردة في 
  .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 26المادة 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
  .من الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته) و(المطة  1فقرة  4المادة  1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

37 
 

  27المادة 
  الصفقات العموميةمجال الرشوة في 

  
  بن عيسى قدور الدكتور

 جامعة مستغانم "  أ"أستاذ محاضر  •
 

سنة  )20( سنوات إلى عشرين )10( يعاقب بالحبس من عشر" :27المادة 
كل موظف  دج،2.000.000دج إلى 1.000.000وبغرامة من 

بصفة مباشرة  غيره،عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو ل
أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو  ،أو غير مباشرة

فيذ صفقة أو عقد أو ملحق إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تن
بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 

ت العمومية ذات الطابع الصناعي الطابع الإداري أو المؤسسا
  ".التجاري أو المؤسسات العمومية الإقتصاديةو

 ،أجسام حية يعيش من خلالها إلى لانتشارهيحتاج الفساد كالفيروسات 
الداخلي  الاجتماعيو الاقتصاديبتطور المحيط السياسي ويتجدد يتأقلم و
  .قدرات الدولة واتمع استترفموالدولي 

تمع كيانات خارج قواعد اوتصرفات أفراد و سلوكات أساس الفساد
ذ الفساد مظاهر متعددة ومتنوعة منها الفساد يأخو ،المتعلقة بالمصلحة العامة

التنمية و صادللاقتفي حالات مدمرة المالي الذي يترتب عنه آثار خطيرة و
لصالح فئات ذات نفوذ على حساب وعلى التوزيع الغير عادل للدخل  ،الوطنية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

38 
 

بسبب إستلاء فئة من  ف الفساد المالي العملة الوطنيةيضع اتمع باقي طبقات
بسبب ريب  الفاسدين على الأموال المودعة في البنوك بدون مقابل حقيقي أو

الدول  استقرارتعمقها دد هذه الظاهرة في حالة توسعها ولخارج الأموال إلى ا
  .يةتضعف الشرعية والأخلاق والقيم الإنسانواتمعات و

من خلال جريمة الرشوة في الصفقات  يتحقق جزء مهم من الفساد المالي
لمتعددة العمومية بالنظر إلى حجم الأموال المتضمنة في الصفقات العمومية ا

قات العمومية الفاسدة بالمشاريع تنحرف الصف، المتزايدةوالمتنوعة و
در إلى مجالات غير مفيدة ذات عواقب سلبية وخطيرة  ستثماراتالاو

  .الوطنية وتستترف ثروات اتمع الإمكانيات
يعتبر الموظف العمومي الفاعل المحوري في جريمة الرشوة في الصفقات 

باشرة أو غير مباشرة عن طريق صاحب المصلحة، بصفة م مع شريكالعمومية 
العقوبات المقررة وأركان وفي هذه الورقة البحثية عن أطراف  نتساءلو .1وسيط

 20المؤرخ في  06/01لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية بموجب القانون 
  .2مكافحتهالمتضمن الوقاية من الفساد و 2006فبراير 

  :يتناول تحليلنا المحاور الآتية
  .ن في جريمة الرشوة في الصفقات العموميةالمشتركو -
  .أركان جريمة الرشوة في الصفقات العمومية -
  .العقوبات المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية -

                                                            
  .والوسيط الرائش وصاحب المصلحة بالراشي، لغة مصطلح الوظيف العمومي يسمى بالمرتشي، 1
 14يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجريدة الرسمية رقم  ،2006فبراير  20 المؤرخ في 06/01قانون  2

  .2006لسنة 
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  :ريمة الرشوة في الصفقات العموميةالمشتركون في ج  -1
يقتصر أطراف المشتركين في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية على 

قد يتوسع إلى طرف و فاعل محوري صاحب المصلحة باعتبارهلعمومي الموظف ا
  .ثالث غير مباشر بصفته وسيطا

  :06/01مفهوم الموظف العمومي في القانون  - أ
المتعلق بالوقاية من  06/01لا يقتصر مفهوم الموظف العمومي في القانون 

جوان  02 المؤرخ في 66/133على المفهوم المتضمن في الأمر مكافحته الفساد و
المتمم بالأمر الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل و والمتعلق بالقانون 1966

الذي عرف الموظف العمومي بالعون  20061جويلية  15المؤرخ في  06/03
لم إداري لمؤسسة المعين في وظيفة دائمة والمرسم وفق الإجراءات القانونية في س

  .أو إدارة عمومية
المؤسسات : ـالإدارات العمومية بالمؤسسات و 06/03حدد الأمر 

الح الغير الممركزة التابعة لها الجماعات المصورات العمومية المركزية للدولة اوالإد
المؤسسات الطالع العلمي والثقافي والمهني المؤسسات العمومية ذات الإقليمية 

كل مؤسسة عمومية يخضع التكنولوجي والعمومية ذات الطابع العلمي و
  .2تخدموها للقانون الأساسي العام للوظيفة العموميةمس

                                                            
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأمر  1

  .2006لسنة  46الرسمية رقم 
ص  .ص ،2015 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، اف،يعمار بوض 2

20 ،21.  
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الإدارات المؤسسات و 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01وسع القانون 
لها التي تمتلك الدولة كلية أو جزئيا رأس ما الاقتصاديةالعامة إلى المؤسسات 

الموظف العمومي يهدف توسيع مفهوم . وكل إدارة تقدم خدمة عمومية
 ينتمي إليها إلى ملاحقة جميع المشتركين في جريمة الرشوة في المال ت التيئاالهيو

  .ية على وجه الخصوص على أوسع نطاقالصفقات العموموالعام 
 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01مواد القانون  استقراءنستنتج من 

  . لمدرجة ضمن مفهوم الموظف العموميالفئات ا
  : فئة أعضاء الهيئة التنفيذية 1-أ

  يدرج ضمن هذه الفئة الموظفون العموميون على المستوى المركزي
الوزراء  ،المنتدبونالوزراء  ،الوزراء ،1رئيس الجمهورية، الوزير الأول :وهم

  .رات المركزيةاالموظفون العموميون الآخرون المنتمون للإد ،المكلفون بمهمة
ت المحلية يشمل أعضاء الهيئة التنفيذية الموظفون على مستوى الإدارا

يضاف و ،2006جويلية  15المؤرخ في  06/03 الأمر لأحكام والخاضعون الدائمون
المؤقتون بالإدارات العمومية تنفيذية المستخدمون المتعاقدون وال الهيئة أعضاء فئة إلى

  . 2006جويلية  15المؤرخ في  06/03 بمفهوم الأمر

                                                            
تختص  تؤسس محكمة عليا للدولة،" 177نص المادة  .يحاكم رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى فقط 1

والوزير الأول عن الجنايات  بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى،
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة  .بمناسبة تأديتهما مهامهماالتي يرتكباا  والجنح،

  .وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة
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 2006فبراير  20في المؤرخ  06/01وسع أعضاء الهيئة التنفيذية القانون 
 الاقتصاديةالعمومية  المؤسسات في المتعاقدينو والمؤقتين الدائمين ينالمستخدم فئة إلى

  .التي تمتلك الدولة كل أو جزء من رأس مالها أو تلك التي تقدم خدمة عمومية

  :فئة أعضاء الهيئة التشريعية  2-أ
لس الشعبي ا ؛ أعضاءة التشريعية على المستوى المركزيتشمل فئة الهيئ

الس الشعبية البلدية ؛ أعضاء االوطني مجلس الأمة وعلى المستوى المحلي
يتمتع أعضاء هذه الفئات بسلطة قد تستعمل لتحقيق الشعبية الولائية  سواال

  .غير شرعيةأجرة أو منفعة غير مستحقة و

  :  أعضاء الهيئة القضائية 3-أ
النيابة العامة على مستوى الحكم و تضم فئة أعضاء الهيئة القضائية قضاة

القضاة على مستوى المحاكم و واالس القضائية والمحكمة العليا، المحكمة العليا
  .والقضاة على مستوى وزارة العدلالإدارية ومجلس الدولة 

قضاة مجلس يستثنى من فئة الهيئة القضائية قضاة الس الدستوري و
 ق بفئة أعضاء الهيئة القضائية المحلفونالمحاسبة وقضاة مجلس المنافسة يلح

أقسام و الاجتماعيةالمساعدون في الأقسام المساعدون في المحاكم الجنائية و
  .الأحداث الذين يمارسون صلاحيات القضاة

  : فئة المتولون وظيفة 4-أ
منها لون وظيفة بشكل مؤقت في المناصب تضم فئة الأعضاء المتو

  .إلخ...أو رئيس مصلحةأو مدير  ،ئيس مؤسسة أو مدير عاممناصب ر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

42 
 

  :فئة المتولون وظيفة بوكالة 5-أ
أعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات تضم فئة المتولون وظيفة بوكالة 

  .من قبل الجمعيات العامة للمؤسساتالذين توكل لهم وظائف  الاقتصادية
  :ة الأشخاص في حكم الموظف العموميفئ 6-أ

العمومي على الفئات المسثتناة   ينطبق وصف الأشخاص في حكم الموظف
المتضمن القانون الأساسي العام  2006جويلية  15المؤرخ في  06/03 الأمر بموجب
هذه الفئة  ضمن يدرج الوطني للدفاع اندين لمدنييناو العسكريين فئة العامة للوظيفة
العموميون إذا كلفوا بمهام من طرف السلطات أو الإدارات العمومية  الضباط

بأجر أو بدون أجر  ارة العمومية،فويض قانوني أو تكليف من السلطة أو الإدبت
  .والمحامين ،والموثقين ،القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني بالمحضرين الأمر تعلقي

لمفهوم الموظف  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01يهدف توسيع القانون 
يمة الملاحقة في جرالمتابعة وإفلات أي شخص شريك من العمومي إلى تفادي 

لما لها من أثر وخطورة قد دد كيان الدولة  الرشوة في الصفقات العمومية
  .1القيم الإنسانية للمجتمعو

لم  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01نشير إلى أن المشرع في القانون 
أنه شرط يفسد وقوع  اعتبارالموظف العمومي على  اختصاصيتناول دائرة 

                                                            
من إتفاقية الأمم المتحدة  02إستمد من المادة  ،06/01تعريف الموظف العمومي بموجب القانون  1

 ،2003أكتوبر  31تحدة بنيورك بتاريخ لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم الم
والمنشور في  أفريل، 19بتاريخ  128/ 04صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 

للمرظف العمومي، ورد  06/01تعريف مشابه لتعريف القانون  .2004لسنة  26الجريدة الرسمية رقم 
والمصادق عليها  ،2003جويلية  11المعتمدة بمابوتو في في إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته 

  .2006لسنة  24الجريدة الرسمية رقم  ،2006أفريل  10المؤرخ في  06/137بموجب المرسوم الرئاسي 
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الموظف العمومي  اختصاصمسألة دائرة  ،ة الرشوة في الصفقات العموميةريمج
مسألة خلافية في القوانين المقارنة نرى إعادة النظر فيها للتمكن من متابعة 

  .السلوك الإجرامي على أوسع نطاق
  :  صاحب المصلحة - ب

يعتبر صاحب المصلحة كل شخص مستفيد من القيام أو الإمتناع الكلي 
غير  1"أجر أو منفعة"مقابل ، لموظف عمومي بعمل من واجباته زئيأو الج

  . غير مشروعةمستحقة و
يتعلق الأمر بالمقاولين أو المستوردين أو المصدرين أو الممونين أو أصحاب 

قد يكون صاحب المصلحة ، إلخ...سات الخاصة بالدراسات أو الخدماتالمؤس
 ،2006فبراير  20خ في المؤر 06/01 شخص طبيعي أو كيان بمفهوم القانون

نشير إلى أن هذا القانون الأخير لم يتناول صراحة صاحب المصلحة كشخص 
  .أو كيان منظم اعتباري

  :الوسيط -ج
 ،إلى الطرف الثالث 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01لم يشر القانون 

جوان  08المؤرخ في  66/156كما كان منصوص عليه في قانون العقوبات رقم 
" عن طريق وسيط"حيث إستعمل عبارة  127في مادته  ،المتممعدل والم 1966

                                                            
مصطلح أجر وفائدة الوارد في  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01إستبدل القانون  ":أجر أو منفعة " 1

نثمن هذا الإستبدال  المعدل والمتمم بمصطلح الأجرة والمنفعة، 08/06/1966المؤرخ في  156/ 66الأمر 
لأن مصطلح المنفعة أعم من الفائدة، إلا أن مصطلح الأجرة نرى إعادة النظر فيه لأنه يوحي إلى 

فد  تأخذ الأجرة والمنفعة الشكل المادي أو المعنوي، .مصطلح الراتب، وليكن بدلا عنه مصطلح المقابل
  . هبة أو أو فتح حساب بنكي أو شيك أو دعاية إنتخابية أو تدخل لترقية الموظف العمومييتمثل في
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شكل غير "بإستعمال عبارة ، 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01 إكتفى القانونو
ليس له ، مما يوحي بالتقليل من متابعة الوسيط الذي من المفترض أن "مباشر
  . لصفقات العموميةريمة الرشوة في اج في شريك أنه رغم الناس عامة من هو بل صفة

  :ريمة الرشوة في الصفقات العموميةأركان ج -2
 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01مواد القانون  استقراءنستخلص من 

 عقادإن ستنتاجإيمكن يمة الرشوة في الصفقات العمومية أن المشرع لم يعرف جر
كن الر: ث أركان أساسيةجريمة الرشوة في الصفقات العمومية بتوافر ثلا

  .الركن المعنوي والركن المادي ،المفترض
  :الركن المفترض- أ

  ،ائم ذوي الصفةجريمة الرشوة في الصفقات العمومية من جر
 ،2006فبراير  20المؤرخ في  06/01محورها الموظف العمومي بمفهوم القانون 

ونا أداء أو تقديم مصلحة حيث يعتبر الموظف العمومي كل من عهد إليه قان
ئمة أو بصفة دا ،القضائية والتنفيذيةت التشريعية وئاشمل أعضاء الهيي عمومية
بغض النظر عن الرتبة أو مقابل أجر أو بدون أجر،  ،منتخبين أو معينين مؤقتة،

  .الأقدمية
مؤسسة أو هيئة  يتضمن مفهوم الموظف العمومي كل شخص ساهم في

يتضمن ، ن رأس مالهاجزء م الدولة تمتلك اقتصادية مؤسسة أو ،مؤسسة أو عمومية،
 .نه موظف عمومي أو من كان في حكمههذا المفهوم كل شخص معرف بأ
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  : الركن المعنوي - ب
تعتبر جريمة الرشوة في الصفقات العمومية من الجرائم العمومية، حيث لا 
يمكن تصور جريمة بدون ركن معنوي، تتطلب جريمة الرشوة في الصفقات 

  .1الإرادةو لعلما :توافر عنصرينالعمومية 
  :العلم 1-ب

نقصد به علم الموظف العمومي بأنه يمثل هيئة عمومية في أي مرحلة من 
 ،الإبرام ،التفاوض ،التحضير( مومية أو بعضها أو كلهامراحل الصفقة الع

يشترط لتحقق جريمة الرشوة  .)إبرام عقد أو ملحق مرتبط بالصفقةأو  ،التنفيذ
بأن الأجرة أو المنفعة الموعود ا أو في الصفقات العمومية علم الموظف 

المعروضة أو الممنوحة من طرف صاحب المصلحة تشكل مقابل القيام بعمل أو 
  .)كليا أو جزئيا(عن القيام به  الامتناع

  :الإرادة 2-ب

لأجرة أو المنفعة مهما كان نوعها يقصد بالإرادة الحرة المدركة لقبض ا
من عمل أو إمتناع عن عمل سواء كان مقابل ما يقوم به  ،أو محاولة قبضها

حة أوعن طريق الطلب من الموظف العمومي أو قبوله مباشرة من صاحب المصل
 .إلخ...الشهود القرائن ؛ ثبت الإرادة بجميع وسائل الإثبات؛ الكتابةت .وسيط

 
  

                                                            
   ،13الطبعة  ،2013 الجزائر، دار هومة، أنظر أحسن بوصقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، 1

  .وما بعدها 142 ص
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  :الركن المادي –ج 

أن الركن  2006 فبراير 20المؤرخ في  06/01 يستخلص من مواد القانون
، تنقسم إلى عنصرين؛ السلوك ريمة الرشوة في الصفقات العموميةادي في جالم

  . 1الإجرامي والمناسبة
  :السلوك الإجرامي 1-

مظاهر إيجابية أو سلبية يأخذ السلوك الإجرامي للموظف العمومي 
صلحة له نفس المظاهر السلوك الإجرامي صاحب المو ،)الطلب أو القبول(

) الوسيط(رف الثالث الغير المباشرأما الط ،)القبولب والطل(الإيجابية والسلبية 
  . في علمه بدوره في الجريمةيظهر سلوكه الإجرامي 

لأجرة أو المنفعة الغير مستحقة لا يهم في هذا السلوك الإجرامي طبيعة ا
سواء ) بصفة مباشرة أو غير مباشرة(ا أو طريقة الحصول عليه الغير مشروعة،و

لا يهم قبض الموظف العمومي ف العمومي أو لغيره دة شخص الموظكانت لفائ
  .أو أنه لم يقبضها بسبب خارجي عنه الإمتناع أو عمل أداء قابلم المنفعة أو للأجرة

منهما نية  استخلاصبالتالي يمكن يكفي أن الطلب أو القبول تبث و
نقف عند مصطلحي  ، الجريمة أو محاولة القيام اشروع في باعتبارهماالإجرام 

 .ريمة الرشوة في الصفقات العمومية، لإرتباطهما الوثيق بجلطلب والقبولا
 
  

                                                            
  .وما بعدها 115 ص المرجع السابق، أحسن بوصقيعة، 1
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  :الطلب -
لطلب قائما إذا كان جدي وفعلي ووصل إلى علم صاحب يعتبر ا

الحرة مادام صدر عن الإرادة المنفردة  ،هذا الأخير إن رفضهالمصلحة حتى و
ن كانت معنوية أو إ نفعةلا يهم نوع الأجرة أو الم ،والمدركة للموظف العمومي

لا يهم إن كانت ممنوحة أو  ،لشخص الموظف العمومي أو لغيره ة،مادي
صريح أو هم إن كان الطلب كتابي أو شفاهي لا ي .معروضة أو موعود ا

  .المصلحة مباشرة أو عن طريق وسيط الطلب إلى صاحب وصل أن يهم لا .ضمني
  :  القبول -

المدركة الجدية بقبول القيام أو د به التعبير عن الإرادة الحرة ويقص
مقابل أجرة أو منفعة غير ء عمل من واجبات الموظف العمومي الإمتناع عن أدا

لا يهم أن يكون  .وخيانة الأمانة العامة ؤمستحقة وغير مشروعة كثمن للتواط
لا يهم أن يكون مباشرة من ا أو شفاهيا أو ضمني أو صالح، والقبول كتابي

يكفي القبول الجدي ، حب المصلحة أو بطريق غير مباشراالموظف العمومي لص
  .ة في الصفقات العموميةلتحقق جريمة الرشو

  :المناسبة 2-ج
من  27طبقا لنص المادة يمة الرشوة في الصفقات العمومية قد تتحقق جر

؛ في مرحلة التحضير أو المفاوضات 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01 القانون
  .إبرام عقد أو ملحق مرتبط بالصفقة أو التنفيذ أو مرحلة

ية رغم أهميتها نلاحظ أن المشرع لم يشر إلى مرحلة إبرام الصفقة العموم
 .ا حاسمة في تحقق السلوك الإجراميلأفي تحقق الجريمة 
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  :مرحلة التحضير -
بحسب نوعية الصفقة  تختلف هذه المرحلة في إبرام الصفقات العمومية

لكل منها خصوصيات قد ) و خدمات أو دراساتصفقة لوازم أو أشغال أ(
وظيفته أو  باستعمالتستغل من قبل الموظف العمومي ذوي السلوك الإجرامي 

و سلطته للتأثير سلبا على مجريات الصفقة لصالح صاحب المصلحة مقابل أجرة أ
  .1على حساب المصلحة العامةمنفعة غير مستحقة وغير مشروعة، و

  :مرحلة المفاوضات -
 إبرام أساليب بحسب العمومي للموظف الإجرامي السلوك ويِؤثر يبرز

بالأخص على الصفقات بالتراضي لما له  الإجرامي السلوك يؤثر العمومية الصفقات
بدرجة و) الاستشارةأو التراضي بعد  ،التراضي البسيط(امش مناورة كبير من ه
أقل في أسلوب المزايدة  بدرجةو ،أو المسابقة الانتقائية بالاستشارةفيما يتعلق  أقل
 السلبي التأثير يظهر .العلانيةو الشفافية من جانب على لتوفرهما العلني المزاد أو

  .2المتعامل اختيارأثناء قبل و) المفتوحةالمحدودة و(الإجرامي في المناقصات  للسلوك
  : مرحلة التنفيذ -

لصفقة يمتد تأثير السلوك الإجرامي للموظف العمومي في مرحلة تنفيذ ا
السلع  كمية المواد المستعملة أومية إلى دفع المستحقات المالية وجودة والعمو

ملحقات إضافية بإبرام عقود و الخدمات بالتغاضي عن تفعيل المراقبة أو فيو
  .يم مبلغ الصفقة دون مقابل حقيقيمرتبطة بالصفقة العمومية دف تضخ

 
  

                                                            
وما  38ص ،2011دار الخلدونية  تسيير المشاريع في إطار تنظيم صفقات العمومية، أنظر خرشي النوي، 1

  .بعدها
  .وما بعدها 165 ص مرجع سابق، خرشي النوي، 2
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  :ات العموميةريمة الرشوة في الصفقالعقوبات المقررة لج -3
، 2006فبراير  20المؤرخ في  06/01 تتعلق العقوبات المقررة في القانون

عقوبات وبات خاصة بالأشخاص الطبيعية، وإلى عق ،1منه 27طبقا للمادة 
  .الاعتبارية بالأشخاصخاصة 
  العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعية   -  أ

عمومية تقرر نوعين من العقوبات عن جرائم الرشوة في الصفقات ال
  .عقوبات تكميليةأصلية وبالنسبة للأشخاص الطبيعية عقوبات 

  :العقوبات الأصلية 1- أ

ريمة الرشوة تقرر عقوبة أصلية عن ج 06/01من القانون  27بقا للمادة ط
بغرامة مالية و عشرين سنة،الحبس من عشر سنوات إلى  ،في الصفقات العمومية

  .ر جزائريجزائري إلى مليونين دينامن مليون دينار 
  :العقوبات التكميلية 2-أ

 ،كميلية تقدر بحسب ملابسات القضيةيمكن للقاضي أن يقرر عقوبات ت
  :تتمثل فيما يلي

  

                                                            
سنة وبغرامة من  )20(سنوات إلى عشرين  )10( بالحبس من عشر يعاقب" :27 المادة نص 1

 أن يقبض لنفسه أو لغيره، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول دج، 2000.000دج إلى 1000.000
أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد  بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 
لصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع ا

  ."الإقتصادية
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  :عقوبات متعلقة بالأموال -

الغير مشروعة تجميد أو حجز الأموال  ،المصادرة الجزئية للأموال
  .قيمته الماليةتم تحصيله من أجرة أو منفعة وإن تعذر رد ما  ما ردومصادرا 

  :تصرف في الأموالعقوبات متعلقة بال -

الإئتمان أو  حضر إصدار الشيكات أو سحب الأموال بواسطة بطاقات
  .وسائل الدفع الأخرى

  :عقوبات متعلقة بممارسة أنشطة -

 طة المهنية على الموظف العمومي أو غلق المؤسسةشنتمنع ممارسة بعض الا
، الصفقات العمومية المتحصل عليها أو إبطال ةأو الإقصاء من الصفقات العمومي

  .بموجب عقد أو ترخيص متيازاتإأو إلغاء الحصول على 
  :عقوبات متعلقة بالحقوق -

ممارسة بعض الحقوق المدنية أو السياسية أو العائلية ،تحديد أو منع  من يمنع
  .السفر رخصة السياقة أو جواز استصدار أو تعليق أو سحب .معين إقليم في الإقامة

  :عقوبات متعلقة بالتشهير -
  .نشر أحكام وقرارات الإدانة

  ):الكيانات(الإعتبارية العقوبات المقررة للأشخاص - ب

كن أن تضاف إليها يمتقرر عقوبات أصلية و 06/01قانون طبقا لل
  .عقوبات تكميلية
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  : العقوبات الأصلية 1-ب

سة مرات مكرر على عقوبات أصلية من واحد إلى خم 18نصت المادة 
العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعية على شكل غرامات أي من مليونين دينار 

  .ري إلى عشرة ملايين دينار جزائريجزائ
  :العقوبات التكميلية 2-ب

  :يلي تتعلق العقوبات التكميلية بما
روعها لمدة لا كغلق المؤسسة أو فرع من ف :عقوبات خاصة بالأنشطة

جتماعية ممارسة نشاط أو عدة لأنشطة مهنية أو إمنع  ،تتجاوز خمسة سنوات
أو  ،ية أو لمدة لا تتجاوز خمسة سنواتبصفة ائ ،بشكل مباشر أو غير مباشر

  .الحراسة لمدة أقصاها خمسة سنوات بالوضع تحت
  :ئ المستعمل أو الناتج عن الحراسةعقوبات خاصة بالشي -

  .هاالمستعمل في الجريمة أو نتج عنيمكن مصادرة الشيئ 
  :متعلقة بالتشهير عقوبات -

  .بالإدانةيعلق القرار أو الحكم يشهر و
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  :خاتمة

لمفهوم الموظف  2006 فبراير 20المؤرخ في  06/01نثمن توسيع القانون 
العمومي، بالمقابل نستنتج أن المشرع الجزائري لم يتطرق بصراحة إلى السلوك 

من متابعتهما أو بالتخفيف  امي لصاحب المصلحة ودور الوسيط مما يقللالإجر
  .من العقوبة المقررة
نراه " الأجرة والمنفعة"بمصطلح " الأجرة والفائدة"مصطلح  إستبدال

ريمة صائبا حيث أن مصطلح المنفعة أعم من الفائدة مما يوسع من مجال حصر ج
إلا أن مصطلح الأجرة يوحي بالراتب من الأفيد  ،الرشوة في الصفقات العمومية

  .حتى يوسع من حصر الجريمة" المقابل"بمصطلح آخر وليكن   استبداله
الدولة  ستقرارإت مناسبة للفساد الذي يهدد أمن ونرى تقرير عقوبا

  .ره على مستقبل الأجيال أو البيئةكيان اتمع، بالأخص الذي تمتد آثاو
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  28المادة 
 رشوة الموظفين العموميين الأجانب

  العمومية وموظفي المنظمات الدولية
  طيبي محمد بلهاشمي الأمينالدكتور 

عضو في مخبر القانون، "/  أ"أستاذ محاضر  •
 اتمع والسلطة

  2 وهرانجامعة  •

سنوات وبغرامة من  )10( إلى عشر )2(يعاقب بالحبس من سنتين '' :28المادة 
  :دج1.000.000دج إلى 200.000

دولية عمومية بمزية كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة  .1
غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، 
لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من 

غير  واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفة أو أي إمتياز
  .مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب أو  .2
يقبل مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك 
لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك 

 .''اء عمل من واجباتهالموظف بأداء عمل أو الإمتناع عن أد
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 المعنية بمكافحة الفساد على العموم من الاتفاقيات الدولية تخلو تكاد لا
 لمكافحة المتحدة الأمم والرشوة، وأهمها اتفاقية الفساد أفعال من فعل أي تجريم

عدم في  اتفاقية  مسار هذه فساتبع نن المشرع الجزائري إ ،20031لسنة  الفساد
، بل انصرف إلى تعريفه من 01-06ة في القانون رقم والرشوتعريف الفساد 

 وهذا ما ذهبت إليه غالبية، مظاهرهتعداد و الفساد خلال الإشارة إلى صور
الرشوة على المستوى الدولي، نتيجة الانتشار الفساد ولتجريم تشريعات الوطنية ال

  .والدوليةالواسع لهذه الظاهرة  في كافة االات وعلى كافة المستويات الوطنية 
العموميون  وسنركز البحث عن الرشوة الدولية التي يرتكبها الموظفون

القانون الدوليون، بمعنى البحث عن تجريم هذه الظاهرة في  الأجانب والموظفون
نصوص القانون الدولي، فالإشكال المطروح في هذا المتطابقة مع  01-06رقم 

باعتباره يتمتع بنوع من الصدد يتعلق بصفة الموظف الدولي في حد ذاته، 
الحصانة تحظر تطبيق قواعد المسؤولية وتوقيع أي عقاب في حالة ارتكابه أعمال 

تجريم الرشوة على مفهوم مجرمة أثناء القيام بمهامه، لهذا ارتأينا البحث عن 
الدولي التي تحد ربما العمومي الأجنبي و المستوى الدولي أولا، وحصانة الموظف

  . ارتكابه لهذه الجريمة ثانياعند  من مسؤوليته
  
  

                                                            
الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  2003لسنة  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية 1

عليها ) دولة 123(بمطالبة غالبية أعضائها وتم ذلك في إطار لجنة خاصة وتم التوقيع  55/61 رقم
بعد  2005 ديسمبر 14ودخلت حيز التنفيذ في .اسع من ديسمبر من نفس السنةبالمكسيك في اليوم الت

  .دولة من بينها الجزائر 25مصادقة 
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  :01-06ة في القانون تجريم الرشوة الدولي: ولاأ

نلاحظ أا نصت على تجريم  01- 06من القانون  28المادة بالرجوع إلى 
كل أنواع الرشوة سواء تلك التي يرتكبها الموظف العمومي الوطني أو الأجنبي 

  .يستدعي التمييز بينهما الأمر الذي .أو تلك التي يرتكبها الموظف الدولي
  تعريف الرشوة الدولية -1

النصوص الدولية  يتطابق مع 01-06من القانون  28إن نص المادة 
لسنة  OCDE من بينها اتفاقية التنمية والتعاون الاقتصادي) العالمية والإقليمية(

، 1لردع تقديم الرشوة للموظفين العموميين والأجانب ومنعها ومكافحتها 1997
عرض شخص أو وعد " بينت في مادا الأولى تجريم أفعال الرشوة سواء والتي

، أو من خلال وسطاء، إلى طاء أموال أو منافع بصورة مباشرةبلا مبرر بإع
موظف عمومي أو أجنبي، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل أو امتناع عن القيام 

وذا ". الدوليةبفعل بالنسبة لواجباته الرسمية من أجل تصريف أعماله التجارية 
نلاحظ أن هذه الاتفاقية وإن لمحت لجريمة الرشوة التي يرتكبها الموظف الدولي 

، دون أن تنص على الرشوة السلبية أا ركزت على الرشوة الايجابية إلا
  .والمتمثلة في تقبل الموظف الدولي لهذه الأموال والمنافع

ا تتطابق إلى حد كبير نجده 01-06 من القانون 28لمادة  أما بالرجوع إلى
وضحت  التي 2003أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  مع 

إلى الرشوة  ،16صورتي الرشوة الايجابية والسلبية وذلك من استقراء نص المادة 
قيام برشوة الموظف الأجنبي والعامل في مؤسسة دولية على الالايجابية المتمثلة في 

                                                            
  .1999فبراير  10مادة ودخلت حيز النفاذ في  17تحتوي هذه الاتفاقية على  1
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الرشوة السلبية المتمثلة في تقبل الهدايا والأموال والمنافع حد سواء، إلى جانب 
  .  1مهما كانت طبيعتها

 خلال من والرشوة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية أكدت كما
 القيام لتجريم "أخرى أو كانت تشريعية تدابير باتخاذ طرف دولة كل اعتماد
 غير بمزية موميةع مؤسسة في موظف أو أجنبي عمومي موظف بوعد عمدا

 بعمل القيام بغرض مباشرة غير أو مباشرة بصورة همنح أو عرضيا أو مستحقة
 الأمر يتعدى كما ،"قانونا إليه الموكلة لوظيفته ممارسته  إطار في عنه الامتناع أو

  2.الوطنيين العموميين الموظفين يرتكبها التي الأفعال بتجريم أيضا
ية أا قامت بتجريم أي فعل من أفعال ما يمكن ملاحظته من هذه الاتفاق

الفساد والرشوة، وهذا ما جعلها ذات أهمية كصك عالمي يمكن بموجبه الاعتماد 
على مقاربة دولية موحدة لمكافحة مختلف مظاهر الرشوة على الصعيدين الدولي 

  .والوطني
ة الدولية أا تواطؤ بين شخصين من خلال ما سبق يمكن تعريف الرشو

مزية أو وعدا من مل صفة الموظف أو مكلف بخدمة عامة، يطلب حدهما يحأ
القيام بالمهام المنوطة  مقابل قيامه بعمل أو الامتناع عن خر أو وسيطآشخص 

ة ، كما تأخذ الرشو)الرشوة الايجابية(اته الوظيفية بوظيفته أو الإخلال بالتزام
موال والمزايا للقيام أو تقبل هذا الموظف الدولي لهذه الأ سلبية والمتمثلة في صورة

                                                            
كون من وتت 2005سبتمبر  14دخلت حيز النفاذ في  2003تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام إ 1

ستعمل مصطلح موظف في مؤسسة عمومية دولية، في حين إمن الاتفاقية  16مادة، في المادة  81
  .ستعمل المشرع الجزائري مصطلح منظمة دولية عموميةإ

  .سابق مرجع الفساد، لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من 16 المادة 2
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من ذات  27إن نص المادة . الامتناع عن القيام بمهامه في الوظيفة التي يشغلها
، بحيث أصبح هذا التجريم يمس كل الرشوة الدوليةالاتفاقية وسع من مجال تجريم 

  .1من ساهم أو تواطأ أو حرض على ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه
بصفة العموم  01-06 رقمكافحة الفساد ممن قانون  28المادة  جاءت

جرائم الرشوة التي يرتكبها الموظف العمومي الوطني أو  فهي تشمل كل من
، لذلك ارتأينا التمييز عمومية دولية نظمةالأجنبي، كما تشمل الموظف في م

على رشوة الموظف الدولي وعليه نتطرق إلى  فقط يقتصرلا بينهما لأن الموضوع 
دولي وتمييزه عن الموظف العمومي والأجنبي وعن بعض تعريف الموظف ال

  .الوظائف المشاة
  رشوة الموظف الدولي والمستخدم الدولي -2

لموظف الأجنبي ولا ا 01-06لم يعرف المشرع الجزائري في القانون 
، الفقه، وحسنا ما فعلن وبالتالي لابد من الرجوع إلى ما جاء به الموظف الدولي

على أن صفة الموظف الدولي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظائف إذ يتفق الغالبية 
الدولية، المقترنة بمجموع الأعمال الإدارية للمنظمات الدولية في مختلف 

 .ومهما كان نوع نشاطها أو تخصصها) الدولية أو الإقليمية(المستويات 
فللمنظمات الدولية مجموعة من الموظفون يسهرون على حسن سير نشاطاا 

رة أعمالها، دف تحقيق الأهداف التي أنشأت المنظمة بموجبها، لذلك كان وإدا
من الضروري البحث عن مفهوم الموظف الدولي وتمييزه عن مفهوم الموظف 

  .العام الأجنبي، وكذلك عن بعض المستخدمون الدوليون

                                                            
  ."مجرم فعل كابارت في شروع أي "..تنص الاتفاقية من 3 فقرة 27 المادة 1
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  :تعريف الموظف الدولي - أ

كل " نهقامت محكمة العدل الدولية بتعريف الموظف الدولي على أ
موظف بأجر أو بدون أجر يعمل بصفة دائمة أم لا، يعين بواسطة أحد أجهزة 

أو هو باختصار .المنظمة لممارسة أو المساعدة  في ممارسة أحد وظائف المنظمة
  .1"كل شخص تتصرف المنظمة بواسطته

فالموظف الدولي هو كل من يعمل في إطار تكليف من منظمة دولية 
ظائف والأعمال لتحقيق الأهداف التي أنشأت المنظمة للقيام بمجموعة من الو

ريف الذي أتى به الرأي من أجلها، أو بتعبير آخر، يفهم من هذا التع
للمحكمة أن الموظف الدولي هو كل شخص يسهر على إدارة  الاستشاري

أعمال المنظمة الدولية مهما كان مجال تخصصها ومهما كان نوعها وذلك تحت 
 .رض المنظمة ووفقا لنظامها التأسيسيإشرافها تحقيقا لغ

عة من الحقوق كما للموظف الدولي على غرار الموظف الوطني مجمو
بحصانة دولية،  من جهة أخرى يتمتع الموظف الدولي، ووالالتزامات من جهة

ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه، . تضمن له مزاولة مهامه بكل ارتياحية
، وبالتالي للمنظمة التي يمارس وظيفته فيها لأساسي المنشئخضوعه التام للنظام ا

                                                            
1 Volker Rittberger, international Organization, 2nd Edition, 2012,pp3-4 

قامت محكمة العدل الدولية بتعريف الموظف الدولي في رأيها الاستشاري في قضية جبر الضرر لسنة 
1949.  

قوق، جامعة محمد ، مجلة المفكر،كلية الح"حصانة الموظفين الدوليين"نظر كذلك ملاوي ابراهيم، أ   
 .246، ص 3خيضر بسكرة العدد
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يستلم أي تعليمات من أي جهة غير التزامه التام بقانوا التأسيسي ولوائح  لا
  .1المنظمة

إن القول بذلك يجعل المنظمة وصية على كل موظفيها الدوليين، مما 
مهامهم فيها،  يجعلهم خاضعين لرقابتها وتعليماا طوال المدة التي يمارسون

وهم ملزمون كذلك بحفظ  ريس نشاطهم لأداء عملهم بالمنظمةفعليهم تك
  .2المعلومات والالتزام بالسر المهني

إن أهم التزام يقع على عاتق الموظف الدولي أثناء تأدية مهامه لدى 
المنظمة الدولية هو التزام الحياد والتراهة في وظائفه، ويمنع عليه تقبل الهدايا أو 

وحتى يكتسب الموظف  3زة مالية أو أية مهمة خارجة عن إطار المنظمة،مي
ات التي تتطلبها الدولي هذه الصفة لابد أن يخضع لبعض الشروط والإجراء

، وهذه الإجراءات تختلف من منظمة إلى أخرى، عادة ما تحدد المنظمة الدولية
 والشروط وإن كانت هذه الإجراءات في النظام التأسيسي المنشئ للمنظمة،

إلا أا تتفق على العموم حول مجموعة من  تختلف بين المنظمات الدولية،
  .الشروط  الموضوعية والشكلية

تشترك غالبية المنظمات الدولية  في الشروط الموضوعية المتعلقة بالسن 
وكذا شرط الكفاءة من خلال المؤهلات العلمية والخبرة المكتسبة في مجال 

عن طريق اجتياز امتحان أو مسابقة في حدود المناصب تخصص المنظمة، وذلك 
                                                            

  . من ميثاق الأمم المتحدة 100المادة  1
  .من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة 5/1ونص المادة 4راجع نص المادة  2
بأنه لا يجوز للموظف أن  4/1هذا ما أشار إليه أيضا  النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة  في المادة  3

وهذا ما . ل في اي نشاط يتعارض مع أذائه لواجبات المنظمة أو يؤثر على سمعتها ومكانتها الدوليةيعم
  .من ميثاق الأمم المتحدة 101جاء أيضا في المادة
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المتوفرة كل سنة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، أما الشروط الشكلية فعادة 
ما تتعلق بتعيين الموظف الدولي بكون بموجب قرار مكتوب، الذي سيمنح له 

  .لاحقا مجموعة من الحقوق والامتيازات والحصانات
بد على المعني بالأمر بطبيعة الحال أن يبدي قبوله إضافة إلى ما سبق لا

صراحة التعيين في الوظيفة الدولية ويكون ذلك بعد استيفاء كل الإجراءات 
  .1الرسمية التي تشترطها الدولة التابع لها

  :التمييز بين الموظف الدولي والمستخدم الدولي - ب

لدولية، في يمكن تمييز مصطلح الوظيفة الدولية  عن مصطلح الخدمة ا
كون الموظف الدولي يعمل كما ذكرنا سالفا في إطار منظمة دولية بصفة 
مستمرة ودائمة، على خلاف المستخدم الدولي الذي يقوم بالمهام المنوطة إليه 
لصالح منظمة دولة كذلك لكن في صورة مؤقتة، كخدمة التحكيم الدولي وكذا 

  .عمل الخبراء الدوليون في مجالات تخصصام
تجاه من الفقه الدولي يرى أن التمييز بين الوظيفة الدولية والخدمة إاك هن

الدولية في الحقيقية ما هو إلا تمييز نسبي يتوقف على أوضاع المنظمة الدولية، 
، وبالتالي دائمةمهنة  ألا تتحول الوظيفة العامة لديها لأنه أحيانا تفضل المنظمة

ة حلف الشمال  وهذا حال منظمفهي لا تعتمد إلا على الموظفين المؤقتين
التي تفضل  ، على خلاف بعض المنظمات الدولية الأخرى)الناتو(الأطلسي 

                                                            
 ، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء،"تجريم الرشوة في القانون الدولي"صلاح جبير البصيصي، .د 1

  .79ص ،2013 ،10العدد
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التقاعد مثل ديمومة الوظيفة العامة لديها، إلى حين خروج الموظف الدولي غلى 
  .1منظمة الأمم المتحدة

  :رشوة الموظف الدولي ورشوة موظف عام أجنبي -ج

ولى يقوم ا موظفا يعمل لحساب منظمة الجريمتين في كون الأ تختلف
دولية ويخضع خضوعا تاما لنظامها الأساسي ولرقابتها المستمرة، في حين 
يرتكب الثانية كل موظف عمومي أجنبي، وهو كل شخص تتوافر صفة موظف 
يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان 

ي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد جنبي بما في ذلك معينا أو منتخبا وأ
  .2جهاز عمومي أو منشأة عمومية

  :منظمة دولية عموميةالموظف الدولي والموظف في  -د 

المستخدم المهني الدولي أو أي هو دولية عمومية منظمة الموظف في 
إن المؤسسات . نيابة عنها شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف

ينشأ من الدول وتقدم هذه المؤسسات  مهي عبارة عن منشأة أو مرفق عا العامة
خدمات مباشرة مقابل أجر، ين المستفيدين  منافع وتسهيلات وللأفراد العامل

وما يميز هذه المؤسسات أا تقوم بالنشاطات التي لا تقوم ا أي من المنظمات 
الملاحة الجوية  ة خدماتالدولية، كمجلس أوروبا لإسكان اللاجئين، وشرك

فلهذه المؤسسات موارد مالية مستقلة عن الدول بما يضمن لها  .لأمريكا الوسطى
                                                            

صلاح الدين فوزي، النظام القانوني الدولي للوظيفة العامة الدولية، جامعة .د -شيد المهنا فخري ر.د 1
   .9- 97الموصل بلا سنة طبع، ص

الموجودات  باسترداد العضوية المعني المفتوح الدولي الحكومي العامل تقرير الفريق: راجع2
2CAC/COSP/WG.2/2016/   المتحدة الأمم.   
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نوع من الاستقلالية عن الدول الأعضاء على خلاف المنظمات الدولية التي 
  .1ترتكز أساسا على حصص الدول العضو فيها

سات الدولية كيد عليه أن العاملين في هذه المؤسما يمكن ملاحظته والتأ
ليس لهم صفة دولية ولا يتمتعون بأية حصانة، وليس لهم أي امتيازات كما في 

ومن جهة أخرى يسري على هذه المؤسسة ، حالة الموظفين في المنظمات الدولية
القانون الوطني للدولة التي يتواجد ا  )المنظمات الدولية العمومية( الدولية

إلى تجريم الموظفين العاملين في  تشر لم 28يبدو أن المادة .مقرها الرئيسي
المنظمات الدولية بعدما جرمت رشوة الموظف الأجنبي أو الموظف في مؤسسة 

  . إهمال تجريم رشوة الموظف الدولي العامل في المنظمة الدوليةب إذ قامتدولية 
  

  :إشكاليات محاربة رشوة الموظف الدولي :ثانيا

على المستوى الدولي العديد من  تطرح محاربة ومكافحة جريمة الرشوة
  :يمكن إجمالها في نقطتين أساسيتينالإشكالات القانونية 

  :28نص المادة عدم وضوح  -1
فيما يخص  01-06من القانون رقم  28المادة  أحكام من استقراء 
تخلط بين المصطلحات من جهة  ف الدولي، نجدها أامكافحة رشوة الموظ

الموظف و عمومية دولية منظمةولي والموظف في الموظف الد(السالفة الذكر 
ستبعد من هذا التعريف المتعاقدون أو المتطوعون لعدم ، وت)العمومي الأجنبي

لا تشترط في الموظف من جهة أخرى انطباق صفة الموظف فيهما، كما أا 

                                                            
  .85 ص ي، مرجع سابق،صلاح جبير البصيص.د 1
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العمومي العمل في مؤسسة مركزية أو محلية لصالح الدولة الأجنبية في بلد آخر، 
بين  ادةكن أن يعمل لصالح منظمة دولية وهنا تم الخلط في هذه المبل ويم

  .1في منظمة دولية عموميةمصطلحي الموظف العمومي الأجنبي والموظف 
كما قلنا مسبقا أن الموظف الدولي يؤتمر بتعليمات المنظمة التابع لها، كما 

الأجنبي يتمتع بحصانة في الدولة التي يعمل ا، على خلاف الموظف العمومي 
  .فهو يخضع لقانون دولته التي عينته، وليس له أية حصانة دولية

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة إبالرجوع إلى أحكام أما 
فعال في وسائله ومستحدث في الكثير من  نجدها صاغت نظام وقائي 2003عام ل

يد المساعدة القانونية  القواعد والمبادئ القانونية في مجال مكافحة الرشوة كمد
للقيام بالتحري والملاحقات، بما في ذلك من عمليات التفتيش وتبليغ المستندات 

، وكذا فيما يتعلق 46طبقا للمادة  لتي قد تحتوي على رشاوى الموظفينالقانونية ا
بتفعيل استرداد الأموال والعائدات باعتباره مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، طبقا 

لدول مع وجوب إحداث وحدة للمعلومات الاستخباراتية المالية بين ا 54للمادة 
التبليغ عن كل المعاملات المصرفية المشبوهة  العضو والتي يقع على عاتقها

وتحيلها على السلطات المختصة، وكذا من خلال إنشاء ودعم أجهزة الملاحقة 
 اتفاقية اتخذا رغم كل هذه الآليات والتدابير التي .وعن طريق تسليم ارمين

غير أنه ما يؤخذ على هذه الاتفاقية  ،للحد من مظاهر الرشوة والفساد 2003
إطار أا لم تشر إلى تجريم الرشوة التي يرتكبها الموظف الدولي أي العامل في 

رفها الموظفين الأجانب بتجريم الرشاوى التي يقت كتفت فقطإالمنظمة الدولية و

                                                            
1 Mark Pith, The OECD Convention on Bribery? Cambridge un, press, 2007, 

p.45. 
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ؤسسة دولية سواء ارتكب الرشوة في صورا الايجابية العاملين في م والموظفين
  .أو السلبية
  حصانة الموظف الدولي -2

معاقبته  وبالتالي لا يجوز مساءلته أو ،ةيتمتع الموظف الدولي بحصانة قضائي
إلا بعد رفع الحصانة المقررة من قبل الجهات المختصة في المنظمة الدولية، رغم 

وظف الحصانة المقررة أصلا لأعمال الم أن البعض يقول بعدم تحقق تلك
 الموظفون العاملون لدى المنظمات الدولية ، إذ أنالمشروعة وليس غير المشروعة

وإن كانون يتمتعون بالحصانة الدولية أثناء تأدية أعمالهم المشروعة في المنظمة 
الدولية فغن ارتكام للأعمال غير المشروعة يدفع بالجهات المختصة إلى رفع 

، حرصا على ثبوت قيام أركان الرشوة الدولية لحصانة  أمرا لابد منه في حالةا
صل في عتبرها البعض تحصيل حاإن إستمرارية عملها وإنظمة الدولية وسمعة الم

  .1حالة الأعمال غير المشروعة
وهنا يجب التمييز بين وضع المتمتعين بالحصانة في المنظمة حسب 

  :اختلاف وظائفهم كالآتي
  : العام والأمناء المساعدونالأمين  -  أ

بالرجوع إلى أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 
تنمح الحصانة الجنائية المطلقة التي يتمتع ا الدبلوماسيون طبقا للقانون  1945

                                                            
  .87ص صلاح جبير البصيصي، مرجع سابق،.د1
دار العرف للمطبوعات، ، 3ط نظر أيضا أحمد جاسم الياسري، النفط ومستقبل التنمية في العراق،أ

  .139ص، 2010 بيروت،
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 .الدولي لكل من الأمين العام والأمناء المساعدين وزوجام وأولادهم القصر
ينا للعلاقات الدبلوماسية حيث لا يجوز يتفاقية فإذلك هذا ما ذهبت إليه كو

  .بعتهم جنائياإلقاء القبض عليهم أو متا
  موظفو المنظمات  - ب

يتمتعون بحصانة نسبية قاصرة على أعمالهم الرسمية فقط، ولا تتعداها 
من نفس الاتفاقية 18/1غلى تصرفام الشخصية حسب ما جاء في في المادة 

الأمم المتحدة بالحصانة القضائية يما يتعلق بالأعمال التي  على ان يتمتع موظفو
من  .ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابةيقومون ا بصفتهم الرسمية بما في 

  . تخدمين لا يتمتعون بأية حصانةجهة أخرى فإن صغار موظفين الإداريين والمس
  :ممثلو الدول الأعضاء في المنظمات -ج

اء في المنظمات سواء في منظمة الأمم المتحدة أو يتمتع ممثلو الدول الأعض
شمل فروعها والمؤتمرات التي تعقدها، والتي تدعو إليها المنظمات المتخصصة وت

، أو اعتقلهم أو حجز أمتعتهم الشخصية هذه الحصانة عدم القبض عليهم
ها ما كان قولا أو فعلا وتشمل أيضا تصرفام الرسمية كممثلين لدولهم سواء من

أما بالنسبة لأعمالهم الخاصة فلا يتمتعون بآي حصانة ولا تمتد  .كتابة أو
  .من ذات الاتفاقية 11لعائلام المادة 

من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة  5 لى المادةعوعليه وبالرجوع 
وطبقا للمادة  1946فيفري  13التي أقرا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

قررت أن المزايا والحصانات قد تقررت للموظفين الدوليين من الخامسة منها 
اجل مصلحة الأمم المتحدة وحدها وليس من اجل مصالح الموظفين الدوليين 
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وان للسكرتير العام بل وعليه أن يرفع الحصانة عن أي موظف آو موظفة في 
ة ول دون أن تأخذ العدالكل الحالات التي يرى أن وجدود الحصانة بشأا يح

نه يمكن رفع هذه الحصانة دون أن يخل ذلك بمصالح المنظمة وهذا ما أمجراها و
ينطبق في حالة تلقي  الموظف الدولي مزايا أو هدايا في إطار ما يسمى بالرشوة 

  .1الدولية
ما يمكن قوله في الأخير أنه يجب على المنظمات الدولية رفع الحصانة عن 

نظمة الدولية في حالة ارتكابه لجريمة الموظف العامل بصفة مستمرة لدى الم
لى دولة إالرشوة بمختلف صورها الايجابية والسلبية حتى لا تتعرض المنظمة للنقل 

وإضافة مصطلح  2003، مع ضرورة تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لسنة أخرى
الموظف الدولي جنبا إلى جنب مع الموظف العمومي الأجنبي، وكذا موظفو 

قررة على مرتكبي ومن جهة أخرى النص على العقوبات الم ية،المؤسسات الدول
، لوضع نص دولي موحد بين جميع الدول عوض ترك القوانين الرشوة الدولية

 .الوطنية أمر ذلك
 
 
 
 
 

                                                            
  .443، ص2005، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، عمر سعد االله 1
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 29المادة 
 إختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو إستعمالها

 على نحو غير شرعي

 
   2 جامعة وهران/  "أ"أستاذ محاضر  /الح  الدكتور يحياوي ص •

   2 جامعة وهران" / أ"أستاذ مساعد  /الأستاذ دراعو توفيق •

  
سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2( يعاقب بالحبس من سنتين" :29المادة 

دج كل موظف عمومي يختلس أو 1.000.000دج إلى  200.000
يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على 

ي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية نحو غير شرع
ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء 

  .1"أخرى ذات قيمة عهد ا إليه بحكم وظائفه أو بسببها

أضحت ظاهرة الفساد آفة كبيرة على الدول والحكومات وذلك لما تثيره 
لذا سارعت العديد من من مشاكل وعوائق تكبح كل سبل تحقيق التنمية، 

                                                            
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم  2006فبراير سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  1

أوت  02في  المؤرخ 15-11المعدل والمتمم بالقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  10/05بالأمر رقم 
2011. 
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الجزائر التي صادقت  ومنها خطورا، من الحد الأقل على أو عليها القضاء على الدول
  .20031على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة سنة  2004عام 

ويعتبر المال العام أهم وسيلة تساهم في تنمية المال العام، لذا تحاول الدول 
لحماية والحفظ، فنجد حتى في مناهج الدراسة في القانون إحاطته بكل سبل ا

الإداري محور هام يتعلق بحماية المال العام من كل اختلاس أو أي شكل من 
  .أشكال الاستعمال السيئ له

ولكن رغم كل هذه الترسانة القانونية، نجد أن هذا المال العام لم يخلو 
ه، والتي تؤثر بشكل أو بآخر في ولم ينجو من عمليات الفساد المختلفة التي مست

  .عرقلة مسار التنمية في الدول ومنها الجزائر على الأخص
القضاء الإداري من قضايا تتعلق  أمام معروض هو ما ذلك على مثال وأفضل

  .بالفساد والمتسبب فيها موظفين استغلوا مناصبهم لتبديد المال العام بعدة طرق
  

  :العمومي في التشريع الجزائريمفهوم جريمة اختلاس الموظف : أولا

من خلال الإطلاع على النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات 
الجزائري بتعديلاته المختلفة قبل صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كان 

عاقب ي" 2مكرر من قانون العقوبات الجزائري 119يشير إلى الاختلاس في المادة 
دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  )3(أشهر إلى ثلاث ) 6(بالحبس من ستة 

                                                            
أحسن بوسقيعة، القانون الجنائي الخالص، الجزء الثاني، جرائم الموظفين جرائم الأعمال، جرائم التزوير،  1

 .35، ص2001دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 
 8المؤرخ في   156-66، المعدل المتمم الأمر رقم2001جوان سنة  26المؤرخ في   09-01قانون رقم 2

  .والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو 
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دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن 200.000
من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو  119أشارت إليهم المادة 

اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو 
عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى  وثائق أو سندات أو

  ."وظيفته أو بسببها
الاختلاس عند الموظف العمومي  لمفهوم نتطرق سوف التوضيح من وللمزيد
من خلال التعريف بجريمة الاختلاس  01- 06طبقًا للقانون  2006حسب تعديل 

  .وأيضا لصفة الموظف العمومي
   :01-06مومي طبقًا للقانون التعريف بجريمة اختلاس الموظف الع -1

لا بد لها من ، حتى تتمكن الدولة من تسيير مرافقها العامة تسييرا شاملا
تمكنها من تحقيق ذلك، وباعتبار هذه المرافق تحتاج لموظفين، فنجدها  أموال

تمكن هؤلاء من أموال تضعها تحت تصرفهم ولكن ضمن نصوص وإجراءات 
 .الذي رصدت لهتمنع من استغلالها في غير الهدف 

ولكن بالرغم من الترسانة القانونية إلا أننا نجد أن العديد من الموظفين 
يحيدون عن هذه النصوص ويساهمون في تحويل وجهة هذه الأموال أو 
يستعملوا استعمالا غير شرعي، وهذا ما يعد من قبيل الاختلاس الذي يعد 

  .ضعيةجريمة سواء من الناحية الشرعية أو القانونية الو
السالفة الذكر، فالاختلاس هو أي تصرف من قبل  29بالنظر إلى المادة 

الموظف العمومي في المال العام بشكل غير المقرر له وفق النصوص القانونية، 
ويتمثل ذلك في الإتلاف أو التبديد لهذا المال المؤتمن، أو بتعبير آخر هو خيانة 
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سبة إدارة هذا المال أو جبايته أو الموظف للأمانة التي أوكلت له، سواء بمنا
  .1صيانته

وقد قام المشرع بتدقيق هذه الجريمة وذلك في التعديل الذي جاء به لنفس 
حيث أضاف  ،20112أوت  02المؤرخ في  14-11بموجب القانون رقم  29المادة 

صفة العمد في التبديد حتى لا يتهم كل موظف ذه الجريمة أثناء تسييره للمال 
   . ذا كان عن طريق الخطأ، أي رفع التجريم عن مجرد التسييرالعام إ

  :مفهوم الموظف العمومي في القانون الجزائري -2

لإعطاء مفهوم أوضح للموظف العمومي، قد نحصره في تعريفين يكون 
 .أحدهما كلاسيكيا أو ضيقا والآخر حديثا أو واسعا

الجزائري، بالنظر إلى ما جاء في التشريع : التعريف الكلاسيكي - أ
، نجده قد 06/033من الأمر رقم  04وبالأخص قانون الوظيفة العمومية في مادته 

يعتبر موظفًا كل "حصره في تعريف كلاسيكي حيث نص بصراحة على أنه 
  ".عون عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة السلم الإداري

خص يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري ألزم أي ش
يحمل صفة الموظف عمومي أن يكون معينا بصفة دائمة أي أن من بين الشروط 
المطلوبة هي الديمومة في منصب العمل بالإضافة غلى ضرورة الترسيم أي 

                                                            
بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدولة العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة  1

 .178، ص 2009الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
يونيو سنة  8ؤرخ في الم 156-66، المعدل للأمر رقم 2011أوت  2المؤرخ في  14-11قانون رقم  2

 .والمتضمن قانون العقوبات 1966
 .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06الأمر رقم  3
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التثبيت في رتبته، فيخرج من هذا الإطار المتربص الذي لا يحمل صفة موظف 
والتخلي عنه في حالة لأنه لم يرسم بعد، مادام أنه بالإمكان عدم قبول تثبيته 

عدم الجدوى منه، أي يتطلب من حامل صفة الموظف العمومي شرطين 
وأضاف المشرع لهذين الشرطين ضرورة  1أساسيين هما التعيين بالإضافة للترسيم

من  02أن يكون هذا الموظف تابعا لإحدى المؤسسات المذكورة بنص المادة 
ية المختلفة سواءًا كانت مركزية وهي المؤسسات العمومية والإدار 06/03الأمر 

المؤسسات العمومية والإدارات "أو غير مركزية، وحصرها المشرع أساسا في 
المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الاقليمية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي العلمي والثقافي 
وكل مؤسسة عمومية يمكن ان يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون 

  ".الأساسي
ولكن بالنظر إلى التعريف الذي جاء به قانون : التعريف الواسع - ب

ة من اتفاقي –أ  –فنجده استدل ذلك من خلال المادة الثانية فقرة  06/01رقم 
بتعداد  02الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث قام في مادته الثانية فقرة 

الأشخاص المندرجين تحت مفهوم الموظف العام، فبالإضافة إلى الموظف العام 
من قانون الوظيفة  04بالمعنى الكلاسيكي والذي بيناه سابقا من خلال المادة 

                                                            
بو الشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  السعيد 1

  .22، ص 1991
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ساد ومكافحته ثلاث فئات المذكور، أضافت المادة من قانون الوقاية من الف
  :  1أخرى تدخل ضمن مفهوم الموظف العمومي وهي

  .ذوو المناصب التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية -
من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو  -

  .مؤسسة ذات رأس مال مختلط
  .من في حكم الموظف العمومي -

ا أعطى تعريفا موسعا لمن يحمل صفة موظف فالقانون المذكور سالف
عمومي، كما شمل أيضا المؤسسات الخاصة التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها 
وذلك حتى تتمكن من حماية المال العام ومحاصرة الفاسدين بصورة أكبر 

  .وأوسع
تعريف الموظف قد يأخذ حيزا أكبر من كتابتنا، ولمكن نكتفي ذا القدر 

  .التكرار في حالة أن باحثا آخر قد يتعمق أكثر في ذلكحتى نتفادى 
  

   :الطبيعة القانونية للجريمة وأركاا: ثانيا

  : الطبيعة القانونية لجريمة الاختلاس -1

 )29(لقد مر التشريع الجزائي الجزائري بعدة مراحل، قبل نصه على المادة 
هذه الجريمة،  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث كان أول نص على

الملغاة، لتعالج المادة الجديدة جريمة الاختلاس  1966من قانون  119بنص المادة 
بصياغة جديدة، تتواكب مع ما تشهده الساحة الاقتصادية للدولة من تطور 

                                                            
، 2012اني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزيـع،  منصور رحم  1

 .67-66عنابة، الجزائر، ص 
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تبرز معه أشكال جديدة من جرائم المال لاسيما جرائم الفساد، وبالعودة إلى 
لخلس أو الخلسة أي خفية، أي بمعنى الأخذ مفهوم الاختلاس، فهو لغويا من ا

خفية، أما فقهيا فهو استيلاء الموظف بدون وجه حق على أموال عامة     أو 
 .1خاصة، وجدت في عهدته بسبب أو بمقتضى وظيفته

أما قانونيا، الاختلاس هو جريمة تتحقق بتوفر أركاا، المتمثلة فالركن 
من قانون الوقاية من  )29( لي نص المادةالشرعي وهو النص القانوني وهو بالتا

وكذا الركن  2الفساد ومكافحته، وكذا الركن المفترض وهو الموظف العمومي
  .المعنوي المبين للقصد الجنائي، وفيما يلي نستعرض هذه الأركان بالتفصيل

  :أركان جريمة اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي -2
العامة إضافة إلى المال العام، ما ما يميز هذه الجريمة هو وجود الوظيفة 

يجعلها من جرائم ذوي الصفة، حيث تشترك مع جريمة الرشوة في هذا الجانب، 
فهي من الجرائم التي تفترض وجود صفة محددة في الجاني وهي صفة الموظف 
العمومي، وبالتالي فهذه الجريمة تضيف ركنا مفترضا إلى بقية الأركان في باقي 

وبذلك فهي تتكون من ثلاثة  3لة في الركنيين المادي والمعنويالجرائم والممث
  :أركان هي

  : الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام .1

                                                            
طبعة أولى، درا البعث، ) القسم الخاص(سليمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري  1

 .60م، ص1993الجزائر، 
  .338، ص2013العليا، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، نبيل صقر، الاجتهاد القضائي للمحكمة  2
منصور رحماني، القانون الجنائي للمال وللأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  3

2012.  
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يتكون الركن المادي لجريمة الاختلاس من ثلاثة عناصر وهي السلوك 
  .الإجرامي، محل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة

 01- 06من القانون رقم  29 وفقًا لأحكام المادة :السلوك الإجرامي   )أ 
فإن السلوك الإجرامي في جريمة الاختلاس في القطاع العام يأخذ ثلاث صور، 

 .تتمثل في الاختلاس، الإتلاف، التبديد والاحتجاز دون وجه حق
ترد جريمة الاختلاس على الممتلكات أو  :محل جريمة الاختلاس  )ب 

  .أخرى ذات قيمة الأموال أو الأوراق المالية العمومية، أو أي أشياء
، 01- 06من القانون  29المادة  نص من يفهم :الجريمة بمحل الجاني علاقة  )ج 

أن جريمة الاختلاس لا تتحقق إلا إذا كان المال محل الجريمة قد دخل الحيازة 
 .الناقصة للموظف الجاني وذلك إما بحكم وظيفته أو بسببها

تقوم جريمة لا : دخول المال في الحيازة الناقصة للموظف الجاني -1
بحيث يجب أن يكون للجاني  1الاختلاس إذا لم يكن الجاني حائزا للمال أصلاً

سيطرة فعلية على المال الذي في حيازته بحيث لا يعتبر نفسه صاحب الحيازة 
 .الأصلية للمال، وإنما يكون ملزما بالتصرف بالمال في حدود المسموح به قانونا

 هذه الحالة أن يكون استلام المال يشترط في: التسليم بحكم الوظيفة -2
 .2محل جريمة الاختلاس من طرف الموظف هو من مقتضيات العمل الوظيفي

                                                            
علي عبد القادر قهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة  1

  .22، ص1994العربية، 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال،  2

  .36 ، ص2015، دار هومة، عنابة، 15جرائم التزوير، ط
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في هذا النوع من التسليم تكون الوظيفة التي : بسبب الوظيفة التسليم -3
الموظف هي التي سهلت له عملية تسلم المال محل جريمة الاختلاس، ومن  يشغلها

 .إثبات ثم يستولي عليه كدليل القضائية الشرطة ضابط لمهيتس الذي المال ذلك أمثلة

  : الركن المفترض في جريمة اختلاس المال العام .2

يتمثل هذا الركن في صفة الجاني، فجريمة الاختلاس لا تقوم من أي 
كان، وإنما يلزم لقيامها توفر صفة الموظف العمومي في الجاني على النحو الذي 

انون مكافحة الفساد، وهو الشرط الموجود أيضا في حددته المادة الثانية من ق
من القانون المصري، حيث أطلق المشرع المصري حكم النص ليشمل  119المادة 

كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال 
  .1المختلس مسلما إليه بحكم وظيفته

 20المؤرخ في  166من القانون رقم  -ب –فقرة  02وقد عرفت المادة 
 :المتعلق بالفساد ومكافحته الموظف العمومي كما يلي 2006فبراير 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو  )1
عضو أحد االس الشعبية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، 

 .نظر عن رتبته أو أقدميتهمدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف ال
كل شخص أخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  )2

أجر ويساهم ذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية، أو أي 
  .مؤسسة أخرى مملوك للدولة كل أو بعض رأسمالها

                                                            
  ، 1992محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

  .14 ص
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كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقًا  )3
 .1نظيم المعمول ماللتشريع والت

  : الركن المعنوي لجريمة الاختلاس .3

تعد جريمة الاختلاس من الجرائم التي لا تقع إلا عمدا مثل جريمة السرقة 
وخيانة الأمانة، وتتطلب هذه الجريمة لوقوعها ضرورة توفر القصد الجنائي العام 

  .لخاصبعنصريه العلم والإرادة، إلى جانب ضرورة توافر القصد الجنائي ا
 : وهو يتوافر بوجود عنصرين هما: القصد الجنائي العام .1

وهو ضرورة علم الجاني بكافة أركان الجريمة ومنها ضرورة : العلم  -أ 
علمه بأنه موظف عمومي، وأن المال الذي يحوزه هو مال عام ملك للدولة، 

  .وأن هذا المال قد تسلمه على أساس الحيازة الناقصة بحكم وظيفته أو بسببها
وهي أن تتجه إرادة الموظف إلى ارتكاب النشاط  :لإرادةا  -ب 

الإجرامي، المكون للركن المادي للجريمة وقد يكون إما التبديد أو الإتلاف، أو 
احتجاز المال محل الجريمة دون وجه حق، ويجب أن يتعمد الجاني المختلس إتيان 

 .2هذا الفعل وهو مدرك لماهية الفعل وطبيعة أثره

إن جريمة الاختلاس لا يكفي لتوفرها وجود  :الخاص القصد الجنائي  -ج 
قصد جنائي عام فقط، بل لابد من وجود قصد جنائي خاص والمتمثل في اتجاه 

                                                            
  .88نصور رحماني، مرجع سابق، صم 1
مليكة هنان، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف الفساد الجزائري مقارنا ببعض  2

  .112، ص2010التشريعات العربية، دار الجامعة العربية، الإسكندرية 
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نية الجاني إلى تملك المال محل جريمة الاختلاس، أي تحويل حيازة هذا المال من 
 . حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة على سبيل التملك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

   :خاتمة
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المتعلق بمكافحة  06/01من القانون  29عد التطرق لتحليل هذه المادة ب
  :الفساد والوقاية منه توصلنا لبعض النقاط الهامة منها

أن الجزائر قد واكبت الحملة الدولية لمكافحة الفساد بمصادقتها  :أولاً
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أدمجت نصوصها في القانون 

  .اخلي الوطنيالد
قام المشرع الجزائري بتوسيع مفهوم الموظف العام، وضبطه، حيث  :ثانيا

  .أصبح هناك جملة من الموظفين كانت في منأى عن المسائلة الجنائية قبل ذلك
حاول المشرع مسايرة الأحداث حيث رفع صفة الجرم عن فعل : ثالثا

  .به خطأ في التسييرالتسيير حتى لا يظلم الموظف عند قيامه بعمله وارتكا
أقر المشرع إجراءات دف إلى الحفاظ على المال العام، حيث  :رابعا

  .منح القضاء الحق في الحجز على أملاك الموظف المتهم كإجراء تحفظي
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   30المادة 

  درــغـال
  لونيس عبد الوهابالدكتور 

 ةالإستثمار والتنمية المستدامعضو في مخبر /   "أ"أستاذ محاضر  •
  2وهران جامعة  •

  
إلى عشر  )2( يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين'' :30المادة 

كل  دج1.000.000إلى  دج200.000سنوات وبغرامة من  )10(
موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل 
مبالغ مالية يعلم أا غير مستحقة الأداء أو يجاوز ماهو مستحق 

لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون سواء 
  .''بالتحصيل لحسام

ن ارتكاا من طرف الأعوا يحتملجريمة الغدر من الجرائم التي تعتبر 
المستخدم في هذه الجريمة " الغدر"مصطلح  .الإداريون عند قيامهم بمهامهم

، وهي 1نون المصرياستمده المشرع الجزائري من التسمية المستخدمة في القا
بينما في ترجمة المصطلح باللغة الفرنسية، . 2ترك الوفاءنقض العهد و: تعني لغة

                                                            
  .من قانون العقوبات المصري 114المادة  1
  .قاموس المعجم الوسيط 2
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هي التسمية التي يأخذ ا و "Concussion"استخدم المشرع الجزائري كلمة 
 ". الابتزاز"أي " Extorsion"، حيث تعني لغة 1المشرع الفرنسي

ل المشرع الجزائري لا تف يبدو ظاهريا أن المصطلحات المستخدمة من قب
تتعلق هذه الجريمة . كلّية بالمعنى الحقيقي للفعل الإجرامي المرتكب في هذه الجريمة

أرى من . أساسا بتحصيل الأموال فكان من الأجدر ربطها ذا التصرف
فهي أفضل من " التعسف في تحصيل الأموال"الأحسن استبدال تسميتها بجريمة 

 ي ما يدعمه تعريف الفقيه الفرنسي إميل غاستونهو برأيو". الغدر"مصطلح 
"Emile GARÇON "تجريم هذا الفعل : "لجريمة، حيث يعتبر هذا الفقيه أنلهذه ا

يسمح بحماية المواطن من التعسف في السلطة التي يقوم ا الأعوان الإداريين، 
 .2"عندما يتولون تحصيل مبالغ غير مستحقة للخزينة العمومية

راجع إلى  هذا الفعل أساس تجريم أن محمد أسعدخرى، يرى من جهة أو
ن لأ ،فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادا بدون وجه حق عدم جواز

هذه الجريمة تخل بالثقة في عمال  كما أن ،لفرضها أو زيادا اذلك يتطلب قانون
 عدالدولة، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا ي

 3.خداع وغدر بالمواطنين

                                                            
1   L’article 432-10 du code pénal français. 
2  «l’incrimination de concussion protège le citoyen contre les abus d’autorité 

commis par les agents publics, abus caractérisés par la perception de sommes 
indues». La concussion, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf 
consulté le 01/02/2020. 

 ،http://www.soutalomma.com/Article/845504 الغدر،: محمد أسعد، جرائم الموظف العام 3
  .23/01/2019أطلع عليه بتاريخ 
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فراد هو الحفاظ على أموال الأ" الغدر"عليه، فإن أساس تجريم فعل و
الذين لا يتورعون في إلزام الموظفين العاملين بإسم الدولة وحمايتها من بعض و

المواطنين على أداء غرامات أو رسوم بدون أي موجب قانوني، أو أداء أكثر مما 
 .حفاظ على ثقة الأفراد في الدولةيطلبه القانون، وكذلك لل

جريمة الرشوة، نظرا لاشتراكهما به بين جريمة الغدر وبعض التشا يظهر قد
لكن الاختلاف و. بلغ المستحق للخزينة العموميةفي دفع مبلغ مالي زائد عن الم

  . كبير بين الفعلين سواء في نية الأطراف أو في مدى اتفاقهم لارتكاب الجريمة
كمة النقض الفرنسية سابقا للتميز بين الجريمتين في عديد قد تدخلت محو

أن جريمة الرشوة تستدعي : من القرارات القضائية حيث اعتبرت في إحداها مثلا
من الموظف أن يطلب أو يقبل لمصلحته أو لمصلحة الغير هبة أو وعدا مقابل 

ي نتيجة القيام أو عدم القيام بتصرف يدخل في اختصاصه، بينما جريمة الغدر ه
سوء نية الموظف أو العون الإداري، الذي يستخدم نص قانوني ليلزم الغير بدفع 

  .1قيم يعرف بأا غير مستحقة
في حالة ما إذا قام : خر قضت محكمة النقض الفرنسية أنهفي قرار آو

إن لم تكن له و حتىل أموال يعرف بأا غير مستحقة والعون الإداري بتحصي
  . 2شخصيا تكفي لإثبات جريمة الغدر في حقه نية للاستفادة منها

ل ما يميز جريمة الغدر عن جريمة الرشوة، أن الشخص الذي يدفع الأموا
هو الذي يطلب عادة تحريك الدعوى، بينما في في جريمة الغدر يعتبر الضحية و

                                                            
  .DP,1921.1.142، 1917جويلية  26محكمة النقض الفرنسية  1
  .S, 1934, 1. 118، 1932جويلية  23محكمة النقض الفرنسية  2
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حيث  دافعها كذلك،قائمة في حق المستقبل للأموال و جريمة الرشوة، الجنحة
  .المرتشيسمية الراشي ويطلق عليهما ت

المتعلق  01- 06 نص المشرع الجزائري على جريمة الغدر في القانون رقم
وقد " الغدر"تحت عنوان  )30( مكافحته في المادة الثلاثينبالوقاية من الفساد و

إلى عشر  )2(يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين : "جاء نصها
، كل موظف دج1.000.000 دج إلى200.000بغرامة من سنوات و )10(

عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أا غير 
مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح 

  ."الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسام
الذي كان نون العقوبات وقديم الملغى من قاحلّت هذه المادة محل النص ال

لقد أحسن . 1الفقرة الأولى 122المادة و 121موزعا على مادتين هما المادة 
د، وذلك عندما وحد المشرع الجزائري بضم النصين السابقين في نص واح

هو الموظف العمومي، مهما كانت المصطلحات ووجه خطابه لفاعل واحد و
  .رتبته أو مجال تدخله

                                                            
القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي : "الملغاة من قانون العقوبات كانت تنص أن 121المادة  1

ير مستحق الأداء أو يجاوز ما هو مستحق يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غ
سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسام أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة 

  ". دج 10.000 إلى 500الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بالغرامة من 
 121تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة " : الملغاة من قانون العقوبات كانت تنص 122/1المادة  

على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها 
  ..".القانون و كذلك كل موظف يضع جداول أو يقوم بتحصيلها
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بحث عمن وجه له المشرع الخطاب در يستدعي منا اللدراسة جريمة الغ
كذا سة النظر في أركان هذه الجريمة وهو الموظف العمومي؟ كما تتطلب الدراو

  .العقوبات التي نص عليها المشرع
  

  :صفة مرتكب الجريمة: أولا

 الموظف العمومييشترط لقيام جريمة الغدر أن تتوفر في الجاني صفة 
يعد : "امن قانون مكافحة الفساد بقوله )30(ثلاثين ذلك بصريح نص المادة و

كما يلزم فوق ذلك أن ...". موظف عموميكل ....مرتكبا لجريمة الغدر 
يطالب أو "... :بقول نفس المادةتحصيل الأموال يكون للموظف شأن في 
سواء لنفسه أو لصالح الإدارة  ...بتحصيل مبالغ ماليةيتلقى أو يشترط أو يأمر 

  ".اف الذين يقوم بالتحصيل لحسامالأطرأو لصالح 
  الموظف العمومي – 1

تولى قانون مكافحة الفساد تعريف المقصود من الموظف العمومي 
هذا التعريف تضمنته . باعتباره الشخص الذي يخاطبه المشرع في هذا القانون

التي احتوت على تعريفات للعديد من المصطلحات المستخدمة في هذا و 02المادة 
  . قانونال

الموظف العمومي في مفهوم قانون مكافحة الفساد هو كل شخص 
يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد االس الشعبية 
المحلية المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير 

  .مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته
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فة أو لو مؤقتا، وظيذا المفهوم كذلك، كل شخص يتولى وهيشمل و
يساهم ذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و

 مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس 
بالإضافة إلى كل شخص آخر . مالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

التنظيم المعمول مي أو من في حكمه طبقا للتشريع وعمو معرف بأنه موظف
  .ما

حاول المشرع من خلال هذا التعريف حصر أكبر عدد من الأشخاص 
الذين يحملون صفة الموظف العمومي أو من يدخلون في حكمه، سواء تولوا 

انوا في مناصب دائمة أو سواء كمن خلال التعيين أو الانتخاب وهذه الصفة 
شامل، شرع قدم هذه الصفات في شكل عام ويلفت الانتباه أن الم ماو. مؤقتة

سيسمح للقضاء فيما بعد هذا التعميم . دون تشخيص لمن يحمل هذه الوظائف
يمكن أن  على سبيل المثال. محاكمة كل من تنطبق عليه هذه الصفاتبمتابعة و

 ركلجمادارات المالية كإدارة الضرائب واموظفو الإ: نذكر بعض منهم وهم
اكم واالس القضائية، كتاب الضبط في المحلخ، القضاة وإ... وأملاك الدولة

سواء للشرطة أو الدرك الوطني،  أعوان الشرطة القضائية التابعينضباط و
كذلك المسؤولون المحليون مثل رؤساء االس الشعبية البلدية بصفتهم ضباط و

  .لخإ ...ثقينالمولإضافة إلى المحضرين القضائيين وعموميين با
الموثقين كوم يحملون صفة اللبس بالنسبة لمهنة المحضرين و قد يقع بعض

من ومفوضين من السلطات العمومية و مزدوجة، فهم من جهة ضباط عموميين
لقد وقع هذا اللبس في ظل قانون . جهة ثانية يسيرون مكاتبهم لحسام الخاص
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خير يميز بين المبالغ التي يحصلها حيث كان هذا الأ. 1العقوبات الفرنسي القديم
لأفعال كانت هذه ا. الرسوم الإداريةلاء بغير حق وتدخل ضمن الحقوق وهؤ

بين المبالغ التي يحصلوا بغير حق في شكل أجرة أو و. تشكل جريمة الغدر
في هذه الحالة يتعرضون فقط لعقوبات أة نظير الخدمات التي قدموها، ومكاف

ز لم يعد له وجود بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي هذا التميي.  تأديبية
كانت طبيعتها، من طرف أيا فكل تحصيل لمبالغ غير مستحقة و. 2الجديد

  .  الموثقين تعتبر أفعال مشكلة لجريمة الغدرالمحضرين و

                                                            
 .من قانون العقوبات الفرنسي القديم 174المادة  1

   Article 174 A Code Pénal: «Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs 
commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, 
revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront 
rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir, ou en 
exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû 
pour droits, taxes, contributions, deniers ou reverras, ou pour salaires ou 
traitements, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de 
la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de 
deux ans au moins et de cinq ans au plus. 

   Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera 
le quart des restitutions et des dommages et intérêts, et le minimum le 
douzième.»  

 .من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 10- 432المادة  2
    Article 432-10 N Code pénal: «Le fait, par une personne dépositaire de 

l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, 
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou 
taxes publics, une  somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, 
est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. 

   Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous 
une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou 
franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des 
textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent 
article est punie des mêmes peines.»  
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أخيرا، وسع المشرع الجزائري من دائرة الموظفين لتشمل من هم في و
يمكن أن نذكر عل ص القانونية والتنظيمية والعمومي طبقا للنصوحكم الموظف 

  .سبيل المثال، الموظف الفعلي
      :تحصيل الأموال – 2

فر الصلة بين اختصاصات الموظف يترتب على هذا الشرط ضرورة تو
لتتوفر هذه الصلة يجب أن يكون التحصيل مسندا إلى و. التحصيلبين عملية و

أو التنظيم أو عن طريق تفويض الموظف أو مسموحا له به بمقتضى القانون 
عليه، لا نكون بصدد جريمة الغدر إذا كان و. السلطة داخل المصلحة الإدارية

لو زعم بذلك، لكن لا شأن له بتحصيل الأموال و الشخص موظفا عموميا
  .حتيالإالة الجريمة مكيفة كجريمة نصب وحيث تكون في هذه الح

ن من التحصيل، حيث يمكن وسع المشرع الجزائري من دائرة المستفيدي
الجاني نفسه، كأن يتعلق  العمومية، أي الخزينة الإدارةأن تتضمن بالإضافة إلى 

 يقوم بالتحصيل لحسام أخرى طرافأأو لصالح الأمر بمهنة الموثق أو المحضر، 
كأن يتعلق الأمر بمهمة تحصيل أموال لفائدة محكوم لهم بأحكام مالية تفوق ما 

  . الممهورة بالصيغة التنفيذيةتتضمنه السندات 
  

  :أركان جريمة الغدر: ثانيا

كنين أساسيين هما ككل الجرائم الأخرى يشترط لقيام جريمة الغدر ر
  .الركن المعنويالركن المادي و
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  :الركن المادي - 1

الأمر بتحصيل ما ر على المطالبة والتلقي ويقوم الركن المادي لجريمة الغد
عليه، فإن الركن المادي يشترط و. ا هو مستحقمستحقا أو بتجاوز مليس 

غير  كذلك هذا الأخذكون ين أو المال و أخذأالطلب : عنصرين أساسيين هما 
  .مشروع
  :الطلب أو الأخذ - أ 

في  لعون أو الموظفة اغبتدل على ر صريحة، بعبارات إما يكون الطلب
بلغ غير ر إيصالا بمحر كما لو ا،ضمني تحصيل مبلع غير مستحق أو يكون

الضحية على الشخص فالطلب هي إرادة متجهة لحمل  .دافعمستحق ويقدمه لل
ويستوي أن يكون الطلب صادرا من المحصل نفسه أو من مسؤول . أداء المال

  .يأمر مرؤوسيه بتحصيل ما ليس بمستحق
اله في خفيكون بالحصول الفعلي على المال غير المستحق وإد خذأما الأ

الأموال قد  منل غير المستحق الذي حص لعونيكون اويستوي أن . حيازته
أو سلّمه للأطراف الذين يقوم  عموميةال لخزينةأودعه في او ألنفسه  احتفظ به

    .بالتحصيل لحاسبهم
 كلف بالضريبةكما لو أخطأ الم ،على القبول كذلك تحدث النصقد و

 المفتشلى المقدم منه لاحتساب الضريبة المستحقة عليه وعرض ع لتصريحفي ا
مع علمه بالخطأ الذي وقع فيه  لحسابمستحق، فقبل هذا الأخير ا غير حسابا
 .جرد هذا القبولبمي هذه الحالة تقع الجريمة ف، فالمكلف
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  :الجباية غير المشروعة للمال - ب 
لا تقوم جريمة الغدر إلا إذا كانت جباية المال غير مشروعة، ذلك أن 

ر المشرع قد عبو .ر إلى حماية حقوق الأفرادالمشرع يهدف بالعقاب على الغد
عن عدم شرعية الجباية بأن الطلب أو الأخذ قد تعلق بما ليس مستحقا أو ما 

  .يزيد على المستحق
 اأن القواعد المقررة قانون المستحقة فيغير  لتحصيلكل حالات ا تلتقيو

محترمة ن لم تك ،الدولة من طرفلأفراد على اأعباء مالية  وضعالتي تستهدف و
  .تحصيلهاله شأن في كان الموظف الذي  من

  :الركن المعنوي - 2
ويطلب  ،يغير العمد أطلا يكفي لقيامها الخ ةجريمة الغدر جريمة عمدي

خذه أن ما يطلبه أو يأب الشخص الذي يتولى التحصيل يقيناهذا الركن أن يعلم 
يد على مقدار ما أو لا تتوافر فيه بعد شروط إستحقاقه أو يز غير مستحق غمبل

في غلط كما لو  صلإذا وقع المح زائي في نظرناوينتفي القصد الج .هو مستحق
  . و حالات الإعفاء منهاأ التحصيلالضريبة أو ميعاد  قيمة قديرفي ت أطأخ

 ىلغأ قد صدور قانونزائي لو دفع العون بجهله الج لقصدينتفي اكما 
أقل، فهنا قد تقوم  نسبةضها إلى يفتخ جهل وأ كلفالضريبة التي طالب ا الم

لا "وعليه، لا يعمل بمبدأ . الجزائية فقط مسؤوليته التأديبية ولا تقع مسؤوليته
في هذه الجريمة وقد فسر البعض ذلك بكون الأمر " يعذر أحد بجهله للقانون

  .1يتعلق بجريمة مرتبطة بالقوانين المالية

                                                            
  .60، ص 2003، الجزء الثاني، دار هومة، طبعة الوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،  1
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  :العقوبات المقررة لجريمة الغدر: ثالثا

ف المشرع الجزائري جريمة الغدر كجنحة على غرار المشرعين كي
، بينما كيفها المشرع 1المقارنين، ومن بينهم المشرع الفرنسي والمغربي والسوري

يتعرض الموظف . 2من قانون العقوبات المصري 114المصري جناية حسب المادة 
من سنتين الذي ارتكب جريمة الغدر في قانون مكافحة الفساد لعقوبة الحبس 

وهي . دج1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2(
الملغاة من قانون  121ذات العقوبة التي أقرها المشرع الجزائري في المادة 

ختلاف بسيط يتعلق بالشق المالي من العقوبة، حيث رفعها ، مع إالعقوبات
  .دج10.000و  500 بين سابقا ما المشرع بعدما كانت تتراوح

  
  
  
  
  
 
  

                                                            
ما يعرف  ...شخصا أو حمله على أداء  أكرهكل موظف : " من قانون العقوبات السوري 351المادة  1

  ..."على الأقل وبغرامة بالحبس سنةيعاقب  ...أنه غير واجب عليه أو يزيد
يعاقب ... كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو  : "من قانون العقوبات المصري 114المادة  2

  .بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
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  31المادة 

   عفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسمالإ
  

  لونيس عبد الوهاب الدكتور                          
عضو في مخبر الإستثمار "/  أ"أستاذ محاضر  •

  2 جامعة وهران - والتنمية المستدامة

سنوات  )10(سنوات إلى عشر  )5( يعاقب بالحبس من خمس" :31المادة 
دج، كل موظف  1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

كل من الأشكال، عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي ش
لأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو و

تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل 
  ".مؤسسات الدولة

ري جريمة الاعفاء والتخفيض غير القانوني في إستحدث المشرع الجزائ"
المادة الواحدة  01-06الضريبة والرسم لأول مرة في قانون مكافحة الفساد 

 )5(يعاقب بالحبس من خمس ": ، والتي جاء نصها كالتالي)31(والثلاثون 
دج، 1.000.000دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من  )10( سنوات إلى عشر

أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال،  كل موظف عمومي يمنح
ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في 

تجدر . "الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة
الملاحظة إلى أن هذه الجريمة كانت تشكل في قانون العقوبات الجزائري أحد 

الملغيتين من  122 و 121ونة لجريمة الغدر والتي نصت عليها المادتين الأفعال المك
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تطبق ": من قانون العقوبات سابقا على أنه 122فقد ذكرت المادة . هذا القانون
وتطبق ذات العقوبات على ... على  121العقوبات المنصوص عليها في المادة 

أية صورة كانت أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون على 
ولأي سبب كان وبغير تصريح من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب 
أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها أو يسلمون مجانا منتجات مما 

  ."تنتجه مؤسسات الدولة ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا
فيضات من إفراد المشرع الجزائري لفعل تقديم الإعفاءات أو التخ

الضرائب والرسوم بمادة مستقلة عن المادة المتضمنة لجريمة الغدر في قانون 
خلافا للنص السابق في قانون العقوبات، يعتبر تطورا تشريعيا  ،مكافحة الفساد

ع الجريمتين ملحوظا، صحح من خلاله المشرع الخلط الذي كان سائدا لما جم
في قانون العقوبات الفرنسي  المثال، على سبيل زال سائداهذا الخلط، لا . معا

أرى بأن الشرع الجزائري قد أحسن . 101-432الحالي والمنصوص عليه في المادة 
في حين أن . صنعا بفصله بين الجريمتين، لعدم تجانس الأفعال المرتكبة بينهما

المشرع الفرنسي بقي متمسكا بالجمع، بحجة أن الأفعال يجمع بينها إخلال 

                                                            
1 L’article 432-10 du code pénal français modifié par la Loi n°2013-1117 du 6 décembre 

2013, - article 06. «Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou 
chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à 
titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas 
être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de 
l'infraction. 

    Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une 
forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des 
droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou 
réglementaires. 

   La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines». 
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لكن ما أحسن . La probité(1( لعون بواجب التراهة أو الاستقامةالموظف أو ا
هذا . فيه المشرع الجزائري في الفصل، أخطأ فيه عندما سمى الجريمة ذه التسمية

  : الخطأ يمكن كشفه من جانبين
رتكاب المشرع لخطأ في صياغة عنوان الجريمة، باستخدامه إ :أولهما

جريمة الإعفاء "القول أن الجريمة هي . التخيير" أو"العطف بدل " واو"ــل
التخفيض  أوجريمة الإعفاء "بدل " التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسمو

، هو اعتبار أن الإعفاء والتخفيض يتضمنان "غير القانوني في الضريبة أو الرسم
لأن الإعفاء هو إلغاء كلي للضريبة أو الرسم، بينما . نفس المعنى، وهذا خطأ

وبتالي، على المشرع تدارك هذا الخطأ الموجود . فيض فهو إلغاء جزئي فقطالتخ
هناك خطأ آخر في الصياغة، وهو القول بأن الاعفاء أو التخفيض . في العنوان

والصحيح، القول بأن الاعفاء أو التخفيض . الضريبة أو الرسم "في"غير القانوني 
صحيح الذي أقترحه هو، وعليه، العنوان ال. الضريبة أو الرسم "من"يكون 

  ".الإعفاء أو التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم"
من قانون الفساد،  31أكثر عمقا، وذلك بتضمينه في المادة  :ثانيهما

لفعل لا علاقة له بالإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم و هو 
ذا الفعل يخص تبرع العون ه". تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة"فعل 

الإداري بمحاصيل ومنتوجات مؤسسات الدولة للغير ولا علاقة له بالجباية 
كان من الأولى على المشرع الجزائري أن يتفادى هذا الحشو لو . الضريبية

استبعد هذا الفعل، أو كان عليه أن يستخدم تسمية أو عنوانا آخر لهذه الجريمة، 

                                                            
1 Michel VERON, Les manquements au devoir de probité entre la morale et 

l’argent, Gazette du Palais, n° 118, 28/04/2007, p. 03. 
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لاعفاء أو التخفيض غير القانوني من إيرادات جريمة ا"كأن يسميها مثلا 
الإعفاء من أداء ما "بجريمة " الأستاذ أحسن بوسقيعة"، أو كما سماها "الدولة

  .  1"هو مستحق للدولة
وعليه يمكن تعريف هذه الجريمة بأا حرمان أعوان الدولة من حصولها 

ئية و على حقوقها الجبائية من ضرائب ورسوم، سواء بصفة كاملة أو جز
كذلك إقدام الأعوان على تسليم ما تنتجه المؤسسات العمومية التي يشرفون 

  . عليها إلى الغير بدون مقابل
من قانون الفساد، يتعين  31لدراسة الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  .علينا التعرف على أركاا أولا ثم العقوبات المقررة لها ثانيا
  

  :أركان الجريمة: أولا

ان الركن المفترض في هذه الجريمة، كما هو حال جميع الجرائم إذا ك
المذكورة في قانون مكافحة الفساد، ضرورة أن تكون صفة الجاني موظفا 
عموميا، وقد سبق وأن شرحنا هذه الصفة في جريمة الغدر، فإنه يتعين أن تتوفر 

  .في الجريمة ركنيها المادي والمعنوي حتى يتم إقرارها
يتمثل الركن المادي في سلوكين سلبيين من الموظف  اديالركن الم – 1

قيامه بمنح أو الأمر بالاستفادة  تحت أي شكل من الأشكال : العمومي هما
ولأي سبب كان ودون ترخيص من القانون، من إعفاء أو تخفيض من الضريبة 

  .أو الرسم، أو بتسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجانا إلى الغير

                                                            
  .60، ص 2003لجزء الثاني، دار هومة، ، االوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،  1
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 إذا كانت الضريبة تعني. التخفيض من الضريبة أو الرسمو أعفاء الإ –أ 
صفة ائية لفائدة المصلحة العامة، فإن الرسم الإقتطاع الجبري بدون مقابل وب

المقصود هنا هو الرسم الإداري، أي الرسم الذي يدفع من قبل الرتفقين مقابل 
شكل ت. خدمات المرافق العامة ذات الطابع الإداري التي يستفيدون منها

الرسوم الإدارية ما يسمى في المالية العامة بالإيرادات ذات الطابع والضرائب 
  . الجبائي

حسب المشرع، لا يهم الشكل الذي تم من خلاله الإعفاء أو التخفيض، 
كأن يكون ممنوحا بقرار إداري من الموظف المشرف على الوعاء الضريبي، أو 

حصيل بالرغم من إثبات الجباية في أمر بعدم التحصيل، أو امتناع مادي عن الت
وكذلك لا يهم السبب الذي استند عليه في الإعفاء أو . حق المكلف ا

  .التخفيض، ما دام أنه سبب غير منصوص عليه في القانون الجبائي
مؤسسات الدولة، وهي العبارة التي عوض  لمحاصيلالتسليم ااني  –ب 

من قانون العقوبات  122واردة في المادة ا المشرع العبارة السابقة التي كانت 
يبدو أن . مؤسسات الدولة منتجات مما تنتجهالملغاة، حيث استخدم فيها عبارة 

  .المشرع فضل تصحيح العبارة القديمة نظرا لركاكتها
تجدر الملاحظة هنا إلى أن المقصود بمحاصيل مؤسسات الدولة، ما تنتجه 

عتبارها مرافق عمومية، بإ والتجاريمؤسسات الدولة ذات الطابع الصناعي 
هذه . دونا عن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تأخذ شكل شركات تجارية

الأخيرة، نظامها يجعلها تخضع للقانون التجاري وبالتالي أي تقصير في تحصيل 
من أمثلة التسليم ااني . مداخيلها يدخل ضمن سوء في تسيير تلك الشركة

يمكن أن نذكر، التزويد ااني بالكهرباء والغاز أو التزويد ااني لمحاصيل الدولة 
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بالمياه لبعض زبائن الجزائرية للمياه أو السماح بالركوب ااني لبعض المسافرين 
  .لخإ ...عبر خطوط السكك الحديدية

   :الركن المعنوي – 2

حق يتطلب في الركن المعنوي وجود علم للجاني بأنه يتنازل عن مال مست
  . للدولة بدون ترخيص من القانون

تساءل الفقه الفرنسي عن سبب هذا التنازل من طرف الموظف، فاكتفى 
لأن القول بذلك . بالقول أن الدافع إلى الجريمة ليس الحصول على منفعة مادية

أما الدافع . يؤدي إلى تكييف الجريمة تكييفا آخر، كتكييفها بجريمة الرشوة مثلا
ظف يتنازل عن حقوق الدولة في هذه الجريمة، فهو الحصول في الذي يجعل المو

أما في حالة ما إذا تصرف الموظف عن جهل أو  .1الأساس على منفعة معنوية
  .2خطأ في فهم قانون المالية أو أساء تحديد وعاء الضريبة فلا تقوم الجريمة

 :العقوبة المقررة: ثانيا
زائري جريمة الإعفاء أو على غرار جريمة الغدر، كيف المشرع الج

التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم باعتبارها جنحة، يعاقب عليها 
سنوات وبغرامة مالية من  )10( سنوات إلى عشر )5(الجاني بالحبس من خمس 

ما يمكن ملاحظته حول هذه العقوبة هو رفع . دج1.000.000دج إلى 500.000
فقد أبقى المشرع في . ارنة مع جريمة الغدرالمشرع الحد الأنى من العقوبة مق

قانون مكافحة الفساد، بالنسبة لجريمة الغدر مثلا، على نفس العقوبة السابقة، 
                                                            

1 Michel VERON, Les manquements au devoir de probité entre la morale et 
l’argent, op. cit., p. 4. 

  .61، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،  2
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من قانون العقوبات الملغاة، وقد قررت فيها  121والتي كانت تنص عليها المادة 
سنوات، بينما، رفع  )10(إلى عشر  )2(العقوبة على الفاعل ما بين السنتين 

سنوات  )5(لمشرع في قانون مكافحة الفساد الحد الأدنى من العقوبة إلى خمسة ا
بدلا من السنتين المقررتين سابقا لجريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني من 

رفع . من قانون العقوبات الملغاة 121الضريبة، السابق النص عليها في المادة 
ة المقررة لجريمة الإعفاء مقارنة بجريمة المشرع كذلك الحد الأدنى للعقوبات المالي

السؤال المطروح هنا، لماذا هذا التمييز في العقوبة بين الجريمتين بعدما . الغدر
  كانتا تتقاسمان نفس العقوبات سابقا؟

الجواب في رأيي، راجع إلى الاختلاف بين طبيعة كلا الجريمتين، فبينما 
ا تحصيل لما زاد عما هو مستحق للخزينة العمومية، تتسم جريمة الغدر بكو

. تتميز جريمة الإعفاء أو التخفيض بحرمان الخزينة من تحصيل ما هو مستحق
وهو في رأيي، فعل أخطر على الخزينة العمومية من الفعل الأول يستحق من 

  .خلاله عقوبة أكبر في حدها الأدنى
مكافحة من قانون  31ما يجدر ملاحظته في الأخير، وهو خلّو نص المادة 

الملغاة من قانون العقوبات، ألا وهو معاقبة  122الفساد من حكم تضمنته المادة 
السؤال المطروح هنا كذلك، . المستفيد من الإعفاء أو التخفيض باعتباره شريكا
  لماذا غيب المشرع هذا الحكم في القانون الجديد؟

اال، في رأيي، أن المشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي في هذا 
من قانون العقوبات  10-432لكون هذا الأخير لم ينص على الشراكة في المادة 

الفرنسي المخصصة لجريمة الغدر والإعفاء من الجباية، واكتفى بما يتضمنه قانون 
   06-121العقوبات من أحكام عامة في مجال الشراكة في الجريمة طبقا للمادتين 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

97 
 

ل استقرائنا لأحكام الشراكة في القانون من خلا. 1من نفس القانون 07-121و 
 هبةالفرنسي، نلاحظ جليا بأن أي شخص يتسبب في ارتكاب جريمة باستعماله 

وعليه . يصبح شريكا فيها الولاية أو السلطة استعمال إساءة أو ديد أو وعد أو
من  10-432لم يكن المشرع الفرنسي بحاجة للتأكيد على الشراكة في نص المادة 

  .العقوباتقانون 
فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد الجزائري، إستغنى المشرع الجزائري 

منه، تاركا ذلك للأحكام العامة  31عن ذكر الشراكة في الجريمة في نص المادة 
. من قانون العقوبات الجزائري 42 و 41في الشراكة المنصوص عليها في المادتين 

وعليه، يعتبر . 2فاعل الأصلي للجريمةالشريك بمثابة ال 41حيث تعتبر المادة 
المستفيد من الاعفاء أو التخفيض حسب الأحكام العامة في قانون العقوبات 

 .الجزائري فاعلا في الجريمة
 
 
  

                                                            
1 L’Article 121-7 du code pénal français «Est complice d'un crime ou d'un délit 

la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation 
ou la consommation. 

    Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, 
abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des 
instructions pour la commettre.» 

  أو الجريمة تنفيذ في مباشرة مساهمة ساهم من كل فاعلا يعتبر"من قانون العقوبات الجزائري  41المادة  2
 أو التحايل أو الولاية أو السلطة استعمال إساءة أو ديد أو الوعد أو بالهبة الفعل ارتكاب على حرض 

  ."راميالإج التدليس
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  32المادة 
  إستغلال النفوذ

  بن مسعود سفيان الأستاذ
  2 جامعة وهران/  أستاذ مساعد •

 
سنوات وبغرامة من  )10( شرإلى ع )2(يعاقب بالحبس من سنتين " :32المادة 

  :دج1.000.000دج إلى 200.000
كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة  .1

أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض 
على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض  الشخص أو العمومي الموظف ذلك

أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة دف الحصول من ادارة 
 لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛

كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير  .2
مباشر، بطلب أو قبول أية مزية غير مستحة لصالحه أو لصالح شخص 

ي أو آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعل
المفترض دف الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو 

 ."كيان آخر
هو لظواهر التي تقوض الديموقراطية وسيادة القانون، ويعد الفساد من ا

 التنمية طريق في كبرى وعقبة الإقتصادي الأداء تدهور في الرئيسية العناصر من

مكافحة الفساد ن الوقاية ولك جرى التشديد على ألأجل ذ. حدة الفقر تخفيفو
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، على إعتبار 1الوطني معاهي من أولويات اتمع الدولي و على جميع المستويات
                                     .يعرض سيادة القانون للخطرو 2أنه المهدد الرئيسي للتنمية المستدامة للشعوب

المتعلق بالوقاية من  01- 06 في هذا الصدد أعدت الجزائر القانون رقم
، بعد مصادقتها على إتفاقية الأمم المتحدة 3المتممالفساد ومكافحته المعدل و

إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لنفس  ،20034 لمكافحة الفساد لسنة
                                                            .20106الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة ، و5السنة

سنعالج ، وعلى مجموعة من الجرائم المتعلقة بالفساد 01-06 نص القانون
إستغلال  بخصوص جريمة 32 المادةمن خلال هذا التحليل ما جاءت به أحكام 

                                                            
منشورات الأمم ( 2002مارس  22 –18تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ، مونتيري، المكسيك،  1

  .، المرفق1، الفصل الأول، القرار )والتصويب A.02.II.A.7المبيع المتحدة، رقم 
 2002تمبر سب 04 أوت  26تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهنسبورغ، جنوب إفريقيا،  2

  .، المرفق1، الفصل الأول، القرار )والتصويب  A.03.II.A.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(
مارس  08المؤرخة في  11، الجريدة الرسمية رقم 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  3

دة الرسمية رقم ، الجري2010غشت  26المؤرخ في  05 -10، معدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006
غشت  02المؤرخ في  15-11، المعدل والمتمم بموجب القانون 2010سبتمبر  01المؤرخة في  50

  .2010غشت  10المؤرخة في  40، الجريدة الرسمية رقم 2011
 14، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2003أكتوبر  31تسمى بإتفاقية نيويورك لمكافحة الفساد الموقعة في  4

ديسمبر  09، وقعت عليها الجزائر في 68طبيقا لمقتضيات نص الفقرة الأولى من المادة ت 2005ديسمبر 
  .2004غشت  25، و صادقت عليها بتحفظ بتاريخ 2003

 05، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2003جويلية  11تسمى بإتفاقية مابوتو لمكافحة الفساد الموقعة في  5
، 2003جويلية  11، وقعت عليها الجزائر في 23من المادة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية  2006أوت 

  .2006جويلية  06وصادقت عليها بتاريخ 
، دخلت حيز التنفيذ تطبيقا لمقتضيات 2010ديسمبر  21في  الموقعة الفساد لمكافحة القاهرة بإتفاقية تسمى 6

الجزائر بموجب المرسوم  ، وصادقت عليها2010، وقعت عليها الجزائر في 35الفقرة الثانية من المادة 
سبتمبر  21المؤرخة في  54، الجريدة الرسمية رقم 2014سبتمبر  08في  المؤرخ 249 - 14 رقم الرئاسي
2014.  
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مع هذه الجريمة رجوعا لنص القانون نفسه  1، وكيفية تعامل المشرعالنفوذ
.                                                                          قليمية معاإستنادا للإتفاقيات الدولية والإ

 المتعلق بالوقاية من من القانون 32 جاء التنصيص ا في أحكام المادة
ل النفوذ السلبي وهي تأخذ صورتين، إستغلا، 2المتممالفساد ومكافحته المعدل و

.                                                             )1- 32المادة (ستغلال النفوذ الإيجابي إو) 2-32المادة (
في فرنسا، جاءت الإشارة إلى هذه الجريمة بقانون العقوبات بالكتاب 
الرابع المتعلق بالجرائم المتعلقة بالمساس بقواعد التراهة، وتحديدا بالفصل الثالث 

س بالإدارة العامة المرتكب من طرف الأشخاص العادية، بالفرع المتعلق بالمسا
الأول من القسم الأول المتعلق بالرشوة الإيجابية وإستغلال النفوذ من طرف 
هؤولاء الأشخاص، وكذلك بالفصل الرابع المتعلق بالمساس بالإدارة العامة 

نظمات ونشاط اموعة الأوربية، الدول الأعضاء فيها، الدول الأخرى والم
الدولية، وبالفرع الأول من القسم الأول بخصوص بالرشوة وإستغلال النفوذ 

 وأالسلبي المرتكب من طرف الموظف أو العون العمومي الحامل للسلطة العامة، 
  .43-435و  ،3- 435، 2-435، 1-435و  2-433 بالضبط بنص المواد

   
                  

                                                            
، وبخصوص التصويت على 03/01/2006بالرجوع لمحضر الدورة العلنية الخامسة عشرة المنعقدة يوم  1

فحته، يتضح جليا أن النص المتعلق بجريمة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا 01- 06مشروع قانون 
الجريدة الرسمية للمداولات  - إستغلال النفوذ لم بحض بمناقشة إطلاقا، وتم التصويت عليه مباشرة 

  . 181، السنة الرابعة رقم -  2006جانفي  18المؤرخة في 
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  2
  . 20/02/2020الفرنسي حسب آخر تعديل واقع بتاريخ  قانون العقوبات 3
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   :إستغلال النفوذ السلبي. أولا
القانون المشار إليه أعلاه يبرز المشرع من  2-32جوع لأحكام المادة بالر

لقيام هذه الجريمة ضرورة توافر الركن المادي والمعنوي فضلا عن الصفة في 
  .                    الشخص الجاني

   :صفة الجاني .1
من نفس القانون أمكن بسهولة  2- 32بالرجوع لأحكام المادة دائما و

، مثلما يمكن أن يكون ليس بموظف، 1اني قد يكون موظفا عمومياالقول أن الج
  .  بذلك لم يشترط أية صفة في الجانيفالمشرع 
  :الركن المادي .2

ثلاثة، طلب أو قبول مزية  3الركن المادي لإستغلال النفوذ السلبي  عناصر
                      .    من صاحب الحاجة، التعسف في إستعمال النفوذ، والغرض من إستغلال النفوذ

يكون ذلك بقيام مرتكب : طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة 1.2
الجريمة بإلتماس أو قبول من صاحب الحاجة عطية أو وعدا أو هبة أو هدية أو 

ويمكن أن يكون ذلك موجها مباشرة إلى . أية منفعة أخرى لقضاء حاجته
يكون مباشرة من صاحب صاحب الحاجة أو عن طريق الغير، مثلما يمكن أن 

                                                            
كل شخص يشغل  -": فقرة ب التي نصت أنه 02تعريف الموظف العمومي جاءت به أحكام المادة  1

منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد االس الشعبية المتخبة، سواءا أكان معينا أو 
  مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،منتخبا، دائما أو مؤقتا، 

كل شخص يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم ذه الصفة في خدمة  -
هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة تملك الدولة  كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة 

  ة،أخرى تقدم خدمة عمومي
  ".كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما -
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كذلك يشترط أن تكون المزية أو النفعة غير مستحقة قانونا . الحاجة أو من غيره
هذا وقد يكون المستفيد منها هو شخص الجاني نفسه، أحد . لمن طلبها أو قبلها

  .           أفراد أسرته، من أهله، أو أصدقاءه، أو أي شخص آخر يعينه
مظهرها تذرع الجاني في طلب المزية  :وذالتعسف في إستعمال النف 2.2

  .                                        أو قبولها بنفوذه الحقيقي أو المفترض لقضاء حاجة صاحب المصلحة
صوره إستعمال الجاني لنفوذه الذي تمنحه إياه : النفوذ الحقيقي. أ.2.2

لجهاز مركزي  وظيفته أو صفته، كالموظف السامي في الدولة بحكم إدارته
يتدخل أمام الإدارة لتمكين شخص من رخصة دون طرح الوثائق القانونية 
المطلوبة، أو الوزير الذي يتدخل لدى المؤسسات الإقتصادية أو الإدارية لأجل 

  .                           تشغيل أو توظيف أحد أفراد عائلته
دون أن يرقى صوره إستعمال الجاني للغش : المفترضالنفوذ  ب.2.2

بالضرورة إلى مرتبة الطرق الإحتيالية والتدليسية، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى الإضرار بدور وبواجب الثقة في الوظائق والصفات الرسمية كأن يتلقى 
عون ضابط الشرطة المينائية هدايا لغرض جمركة وتحرير بضاعة، أو أخ الرئيس 

. نظير تعيين في وظيفة سامية مهمة الذي يطالب بمزية أو يقبلها من موظف سام
لا يشترط القانون قيام الجاني بمساع لحمل الضحية على تصديق نفوذه، وهو 

  .                        أبرز عنصر يميز الجريمة هاته عن جريمة النصب
بالحصول على منفعة  يكون ذلك: الغرض من إستعمال النفوذ ج.2.2

وتشترط الجريمة ممارسة . مومية لفائدة الغيرغير مستحقة من إدارة أو سلطة ع
وهو أهم . الجاني نفوذه لأجل الحصول على منفعة لفائدة غيره وليس لنفسه

ولا تقوم الجريمة إذا . عنصر يميز جريمة إستغلال النفوذ عن جريمة الرشوة السلبية
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تلقى الموظف هدية لقاء تدخله لقضاء حاجة صاحبها لدى مؤسسة خاصة، 
.                                                  ن يكون سعي الجاني لدى الإدارة أو السلطة العموميةوتشترط أ

ويقصد بالمنافع المحصل عليها من الإدارة أو السلطة العمومية، مجموع 
ة أو الهيئة الأوامر، المقررات، القرارات، والأحكام، ويكفي أن يكون للجه
.                                           المعنية نصيب من السلطة في تقرير المزية المطلوبة، ولو كانت إستشارية

فتقوم الجريمة مثلا في حق من يتدخل لدى مفتشية الضرائب لأجل إلغاء 
الصيد جدول ضريبي، أو من يتدخل لدى إدارة الصيد البحري لرفع حصة 

المقنن المسموح به بخصوص بعض الأسماك، أو من يتدخل لدى إدارة الجمارك 
لحملها على إجراء مصالحة مع مرتكب المخالفة الجمركية، وذلك مقابل منفعة 

  .                     يطلبها أو يتلقاها من صاحب المصلحة
ير أهم ما يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون المنفعة المستهدفة غ
. مستحقة، وفي غير ذلك ينتفي الركن المادي للجريمة لتخلف هذا العنصر الهام

فإذا كان القرار المطلوب إستصداره لصالح الشخص مشروعا كما لو تدخل 
الجاني أمام رئيس البلدية لتسليم رخصة البناء الممضاة والتي سبق وأن راسلت ا 

          .                 الشخص بجاهزيتها للإستلام
وفي ظل التشريع السابق لم يكن بشترط فيه أن تكون المنفعة المستهدفة 
غير مستحقة، وكانت تقوم الجريمة حتى وإن كان الغرض من إستعمال النفوذ 
هو الحصول على منفعة مستحقة حفاظا على سمعة الإدارة، واجب التحلي 

المطلوب أم لم  وسواء تحقق الغرض. بالتراهة، وبالنتيجة تكريس الشفافية
  .يتحقق، تقوم جريمة إستغلال النفوذ متى توافرت الشروط المذكورة سالفا
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    :إستغلال النفوذ الإيجابي: ثانيا

   :صفة الجاني. 1

 الجاني قد يكون ،انونمن نفس الق 2- 32بالرجوع لأحكام المادة دائما و
بذلك لم يشترط ، مثلما يمكن أن يكون ليس بموظف، فالمشرع 1موظفا عموميا

  .            أية صفة في الجاني
  :الركن المادي. 2

أربعة، السلوك ارم،  4عناصر الركن المادي لإستغلال النفوذ الإيجابي 
  .                                          المنفعة الشخص المقصود، الغرض من إستغلال النفوذ، والمستفيد من

يكون ذلك بالوعد بمزية غير مستحقة على الجاني أو : السلوك ارم 1.2
هذه الأعمال لا . عرضها عليه أو منحها إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر

  .                                اتمن قانون العقوب 41 المادة في عليها المنصوص التحريض وسائل عن كثيرا تختلف
لا م صفة الشخص المقصود ولا صفة الجاني،  :الشخص المقصود 2.2

فقد يكون موظفا عموميا أو أي شخص آخر غير أنه يشترط أن يكون صاحب 
  .نفوذ فعلي أو مفترض

                                                            
كل شخص يشغل  -": فقرة ب التي نصت أنه  02تعريف الموظف العمومي جاءت به أحكام المادة  1

ا أكان معينا أو منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد االس الشعبية المتخبة، سواء
  منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،

كل شخص يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم ذه الصفة في خدمة  -
الها، أو أية مؤسسة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة تملك الدولة  كل أو بعض رأسم

  أخرى تقدم خدمة عمومية،
  ".كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما -
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وصوره تتمثل في دفع الشخص : غرض من إستغلال النفوذال 3.2
ذه الفعلي أو المفترض، في نفس أشكال إستغلال المقصود على إستغلال نفو

النفوذ السلبي لأجل الحصول من الإدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير 
  .                        مستحقة لصالحه أو لصالح غيره

لا يهم المستفيد من المزية أو المنفعة المتوخاة فقد : المستفيد من المزية 4.2
  .                                                                               و غيرهيكون الجاني نفسه أ

  الركن المعنوي . 3

 يقصد به القصد الجنائي، وهو إتجاه إرادة الشخص وعلمه بأركان
طلب أو قبل الجريمة، فإذا كان موظفا فيجب أن يعلم أنه بذلك، ومع ذلك 

لوظيفي، ويجب أن يعلم بذلك عند الطلب أو مزية غير مستحقة نظير عمله ا
فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة إنتفى القصد الجنائي إذا إعتقد . القبول

الشخص أنه غير مختص أو إعتقد أن الهدية المقدمة إليه كانت لغرض بريء 
وليس مقابلا لعمل أو إمتناع ينتظره صاحب الحاجة منه أو إذا إعتقد أن ما 

  .                                                                          مستحقتلقاه 
هذا وإن كان الجاني ليس بموظف فإن الجريمة تقوم متى طلب أو قبل 
المزية نظير إستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض لأجل الحصول من الإدارة أو من 

ويشترط توافر . لصالح غيره سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالحه أو
القصد الجنائي لحظة الطلب أو القبول، ولا يعتد بالقصد الخاص مادام أن نية 
الإتجار بالوظيفة أو إستغلالها بالنفوذ تعد من أحد أبرز العناصر المكونة للقصد 

  .الجنائي العام مثلما سبق بيانه أعلاه
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   :رعيالركن الش: ثاثال

، تطبق 32صور إستغلال النفوذ، تختص به أحكام المادة  مهما كانت
عليه نفس الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي في صورتيها السلبية 

من قانون الوقاية من  01-06من القانون  25والإيجابية، والمنصوص عليها بالمادة 
ظروف ، مثلما تطبق على الجريمة مختلف الأحكام المتعلقة ب1الفساد ومكافحته

 5والمصادرة والرد 4والعقوبات التكميلية 3والإعفاء من العقوبة 2التشديد
  .            8وإبطال العقود والصفقات 7ومسؤولية الشخص المعنوي 6والمشاركة والشروع

، لا تتقادم الدعوى 9من قانون مكافحة الفساد 54تطبيقا لأحكام المادة 
الفساد في حالة تحويا عائدات الجريمة إلى العمومية لهذه الجريمة لتعلقها بجرائم 

الخارج، وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات 
 03 التي تنص على تقادم الدعوى العمومية بمرور 08 رجوعا لمقتضيات المادة

ة أي إجراء من سنوات من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفتر
  .                                                                            المتابعةق وإجراءات التحقي

                                                            
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  1
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  48المادة  2
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  49المادة  3
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  50المادة  4
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  51المادة  5
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  52المادة  6
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  53المادة  7
، مذكور سابقا، أحسن بوسقيعة، 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  55المادة  8

  .83، ص 2009لطبعة العاشرة الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، ا
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  9
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لا تتقادم العقوبة بخصوص هذه الجريمة كذلك، تطبيقا لأحكام المادة 
، وذلك في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى 1من قانون مكافحة الفساد 54

زائية في غير ذلك من الحالات الخارج، وتطبق أحكام قانون الإجراءات الج
 05 التي تنص على تقادم عقوبات الجنح بمرور 614 رجوعا لمقتضيات المادة

غير أنه إذا كانت عقوبة . سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم ائيا
من قانون  32سنوات مثلما هو جائز بنص المادة  05 الحبس المقضي ا تزيد عن

  .لمدة الحبس المقضي امدة التقادم مساوية ، تكون 2مكافحة الفساد
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

                                                            
    .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  1
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  2
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  33المادة 
  إساءة إستغلال الوظيفة

  بن مسعود سفيان الأستاذ

  2 جامعة وهران/  أستاذ مساعد •

  

سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2(يعاقب بالحبس من سنتين " :33المادة 
دج، كل موظف عمومي أساء 1.000.000دج إلى 200.000

ل وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الإمتناع استغلا
عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين 
والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة 

  ."لنفسه أو لشخص أو كيان آخر

هو لظواهر التي تقوض الديموقراطية وسيادة القانون، ويعد الفساد من ا
ي وعقبة كبرى في طريق التنمية لعناصر الرئيسية في تدهور الأداء الإقتصادمن ا

مكافحة التشديد على أن الوقاية ولأجل ذلك جرى . تخفيف حدة الفقرو
، على 1الوطني معاهي من أولويات اتمع الدولي و الفساد على جميع المستويات

                                                            
منشورات الأمم ( 2002مارس  22–18كسيك، تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، الم 1

 .، المرفق1، الفصل الأول، القرار )و التصويب A.02.II.A.7المبيع المتحدة، رقم 
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يعرض سيادة القانون و 1إعتبار أنه المهدد الرئيسي للتنمية المستدامة للشعوب
  .                                                  للخطر

المتعلق بالوقاية من الفساد  01- 06 في هذا الصدد أعدت الجزائر القانون رقم
بعد مصادقتها على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ،2المتممومكافحته المعدل و

، 4الإفريقي لمكافحة الفساد لنفس السنةإتفاقية الإتحاد  ،20033 الفساد لسنة
  .                                                             20105الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة و

سنعالج من الجرائم المتعلقة بالفساد، و على مجموعة 01-06نص القانون 
جريمة إساءة  بخصوص 33من خلال هذا التحليل ما جاءت به أحكام المادة 

                                                            
سبتمبر  04 –أوت  26تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهنسبورغ، جنوب إفريقيا،  1

، 1، الفصل الأول، القرار )والتصويب  A.03.II.A.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع( 2002
  .المرفق

مارس  08المؤرخة في  11، الجريدة الرسمية رقم 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  2
، الجريدة الرسمية رقم 2010غشت  26المؤرخ في  05 - 10، معدل  والمتمم بموجب الأمر رقم 2006

غشت  02المؤرخ في  15-11تمم بموجب القانون ، المعدل والم2010سبتمبر  01المؤرخة في  50
  .2010غشت  10المؤرخة في  40، الجريدة الرسمية رقم 2011

 14، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2003أكتوبر  31تسمى بإتفاقية نيويورك لمكافحة الفساد الموقعة في  3
ديسمبر  09الجزائر في  ، وقعت عليها68تطبيقا لمقتضيات نص الفقرة الأولى من المادة  2005ديسمبر 

  .2004غشت  25، وصادقت عليها بتحفظ بتاريخ 2003
 05، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2003جويلية  11تسمى بإتفاقية مابوتو لمكافحة الفساد الموقعة في  4

، 2003جويلية  11، وقعت عليها الجزائر في 23تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  2006أوت 
  .2006جويلية  06ت عليها بتاريخ وصادق

، دخلت حيز التنفيذ تطبيقا 2010ديسمبر  21تسمى بإتفاقية القاهرة لمكافحة الفساد الموقعة في  5
، وصادقت عليها الجزائر بموجب 2010، وقعت عليها الجزائر في 35لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 21المؤرخة في  54، الجريدة الرسمية رقم 2014بتمبر س 08المؤرخ في  249 - 14المرسوم الرئاسي رقم 
  .2014سبتمبر 
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مع هذه الجريمة رجوعا لنص القانون  1كيفية تعامل المشرعإستغلال الوظيفة، و
.                                                                    الإقليمية معاسه إستنادا للإتفاقيات الدولية ونف

المتعلق بالوقاية من  لقانونمن ا 33 جاء التنصيص ا في أحكام المادة
وتأخذ صورة واحدة، ومن الضروري ، 2الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

).                                                                     ثانيا( وقمع أفعالها )أولا( التطرق إلى أركاا

عقوبات بالكتاب في فرنسا، جاءت الإشارة إلى هذه الجريمة بقانون ال
تحديدا بالفصل الثاني تعلقة بالمساس بقواعد التراهة والرابع المتعلق بالجرائم الم

المتعلق بالمساس بالإدارة العمومية المرتكب من طرف أشخاص يمارسون وظيفة 
عمومية، بالقسم الأول المتعلق بالتعسف في إستعمال السلطة الموجه ضد 

    .33-432و ،2-432، 1-432بالضبط بنص المادة ة، والإدار
                                                                                 

  :أركان الجريمة. أولا

  من القانون المشار إليه أعلاه يبرز المشرع 33 المادة لأحكام بالرجوع
 الشخص في الصفة عن فضلا والمعنوي المادي الركن توافر ضرورة الجريمة لقيام هذه

 .الجاني
  

                                                            
، وبخصوص التصويت على 03/01/2006بالرجوع لمحضر الدورة العلنية الخامسة عشرة المنعقدة يوم  1

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يتضح جليا أن النص المتعلق بجريمة إساءة  01-06مشروع قانون 
الجريدة الرسمية للمداولات  - يفة لم بحض بمناقشة إطلاقا، وتم التصويت عليه مباشرة إستغلال الوظ

  . 181، السنة الرابعة رقم 2006جانفي  18المؤرخة في 
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  2
  .  20/02/2020قانون العقوبات الفرنسي حسب آخر تعديل واقع بتاريخ   3
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   :صفة الجاني. 1

القول من نفس القانون أمكن الجزم و 33 بالرجوع لأحكام المادةدائما و
، خلافا لجريمة إستغلال النفوذ 1أن الجاني يجب أن يكون موظفا عموميا

                 .                                            بصورتيها التي لا تشترط صفة معينة في شخص الجاني
  :الركن المادي. 2

، ثلاثة 3 ـاءة إستغلال الوظـيـفـةعناصر الركن المادي لجريمة إس
ى نحو يخرق القوانين والتنظيمات، المناسبة، أداء عمل أو الإمتناع عن أدائه عل

  . الغرض من إساءة إستغلال الوظيفةو
: نحو يخرق القوانين والتنظيماتى أدائه عل عن الإمتناع أو عمل أداء 1.2

العمومي بعمل ينهى عنه القانون أو مخالف للتنظيمات  الموظف قيام الجريمة تقتضي
  .                                      أو سلوكا سلبيا بالإمتناع عن أداء عمل يأمر بأداءه القانون أو التنظيم

العمل المخالف للقانون يقتضي ذلك أن يكون فعل القيام ب: المناسبة 2.2
  .                               أو التنظيم أو فعل الإمتناع عن أداء العمل قد صدر بمناسبة ممارسة الوظيفة

يجب أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف : الغرض 3.2
العمومي حصوله على منافع غير مستحقة، سواء كان المستفيد منها هو الموظف 

                                                            
كل شخص يشغل  -" : فقرة ب التي نصت أنه 02تعريف الموظف العمومي جاءت به أحكام المادة  1

منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد االس الشعبية المتخبة، سواءا أكان معينا أو 
 ه أو أقدميته،منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبت

كل شخص يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم ذه الصفة في خدمة  -
هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة تملك الدولة  كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة 

  ".ماأو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول   أخرى تقدم خدمة عمومية،
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سواء المخالف للقانون أو كان غيره، و فسه الذي قام بالفعل الماديالعمومي ن
  .                كان شخصا طبيعيا أو معنويا

فالموظف الذي على مستوى البلدية المعين لإستلام ملفات رخص البناء 
يرفض إستلام الملف أو يحبسه بالأدراج دون القيام بأي إجراء ولا يقدمه 

ه الذي يوقع الموافقة على الرخصة ولا يستدعي للمصالح، أو الموظف مع
صاحبها إلا لأجل حمل صاحب الملف على قضاء حاجة الموظف لديه أو 

يبقى أن الغرض الذي يصعب إثباته في . حصوله على منفعة مادية أو معنوية
ظيفة عن جريمتي غياب الطلب أو القبول، هو ما يميز جريمة إساءة إستغلال الو

الرشوة السلبية إذ لا يشترط في الجريمة الأولى أن يطلب الجاني وإستغلال النفوذ 
أو يقبل مزية، بل وتقوم الجريمة بمجرد أداء عمل أو الإمتناع عن أداءه على نحو 
يخرق القوانين واللوائح التنظيمية بغرض الحصول من صاحب الحاجة على مزية 

تحول الفعل إلى رشوة ولو لجأ الجاني إلى طلب مزية أو قبولها ي. غير مستحقة
  .    1سلبية

                                                                 :الركن المعنوي .3

علمه بأركان الجريمة، نائي، وهو إتجاه إرادة الموظف ويقصد به القصد الج
ن القيام بعمل يأمر به القانون إذ يجب أن يعلم أنه يأتي بعمل أو يمتنع ع

مع ذلك طلب أو قبل منفعة غير مستحقة بمناسبة ممارسة مهامه يم، ووالتنظ
فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة إنتفى القصد الجنائي إذا إعتقد . الوظيفية

ة المقدمة إليه كانت لغرض بريء الموظف أنه غير مختص، أو إعتقد أن الهدي
                                                            

  ، 2009أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة العاشرة  1
  .89ص 
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، أو إذا إعتقد أن ما ليس مقابلا لعمل أو إمتناع ينتظره صاحب الحاجة منهو
  .             تلقاه مستحق

نظير قيامه  هذا وتقوم الجريمة في مواجهة الموظف متى طلب أو قبل المزية
التنظيم، إمتنع عن عمل يأمر به القانون و التنظيمات، أوبعمل مناف للقانون و

مستحقة  لأجل الحصول من الإدارة أو من سلطة عمومية على منفعة غير
الجنائي لحظة الطلب أو القبول، يشترط توافر القصد و. أو لصالح غيرهلصالحه 

لا يعتد بالقصد الخاص مادام أن نية إساءة إستغلال الوظيفة تعد من أحد أبرز و
  . العناصر المكونة للقصد الجنائي العام مثلما سبق بيانه أعلاه

                                                                            
  :الركن الشرعي: ثالثا

تطبق عليه نفس الأحكام المقررة لرشوة ، و33تختص به أحكام المادة 
لنفس الأحكام المقررة لجريمة ظف العمومي في صورتيها السلبية والإيجابية، والمو

من  32 و 25المنصوص عليهما بالمواد ل النفوذ في صورتيها معا، وإستغلا
، مثلما تطبق على 1مكافحتهقانون الوقاية من الفساد و من 01-06القانون 

 3الإعفاء من العقوبةو 2الجريمة مختلف الأحكام المتعلقة بظروف التشديد

                                                            
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  1
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  48المادة  2
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06قانون رقم من ال 49المادة  3
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مسؤولية و 3الشروعوالمشاركة و 2الردوالمصادرة و 1العقوبات التكميليةو
                                .                                5الصفقاتوإبطال العقود و  4الشخص المعنوي

، لا تتقادم الدعوى 6من قانون مكافحة الفساد 54تطبيقا لأحكام المادة 
العمومية لهذه الجريمة لتعلقها بجرائم الفساد في حالة تحويا عائدات الجريمة إلى 
الخارج، وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات 

 03 التي تنص على تقادم الدعوى العمومية بمرور 08 المادةرجوعا لمقتضيات 
ة أي إجراء من سنوات من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفتر

  .                                                                            المتابعةإجراءات التحقيق و
 54ة كذلك، تطبيقا لأحكام المادة لا تتقادم العقوبة بخصوص هذه الجريم

، في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج، وتطبق 7من قانون مكافحة الفساد
أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات رجوعا لمقتضيات 

سنوات من التاريخ  05 التي تنص على تقادم عقوبات الجنح بمرور 614 المادة
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي ا تزيد . الحكم ائياالذي يصبح فيه 

، 8من قانون مكافحة الفساد 33سنوات مثلما هو جائز بنص المادة  05 عن
  .تكون مدة التقادم مساوية لمدة الحبس المقضي ا

                                                            
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  50المادة  1
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  51المادة  2
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  52المادة  3
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  53المادة  4
، مذكور سابقا، أحسن بوسقيعة، 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  55المادة  5

  .83 ، ص2009الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة العاشرة 
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  6
  . ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  7
  .  ، مذكور سابقا2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  8
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  34المادة 

  تعارض المصالح
  صام لياس الدكتور

 تيزي وزوجامعة /  "أ"محاضر أستاذ  •

  
وبغرامة من  )2(أشهر إلى سنتين  )6(يعاقب بالحبس من ستة " :34المادة 

دج كل موظف عمومي خالف أحكام 200.000دج إلى 50.000
 ". من هذا القانون 9المادة 

 01-06من القانون " تعارض المصالح"تحت عنوان  34تتضمن المادة 
وبات والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، العق 2006فيفري  20المؤرخ في 

وعليه . من ذات القانون 9المقررة للأفعال المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 
والتي  9يقتضي منا وجوبا الرجوع إلى أحكام المادة  34فالتعليق على المادة 

  :تنص على ما يلي
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول ا في مجال الصفقات العمومية على "

  . يفة وعلى معايير موضوعيةقواعد الشفافية والمنافسة الشر
  : ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

  علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، -
  الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، -
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معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات  -
  العمومية، 

كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات ممارسة  -
  . 1"العمومية

  
  : ملاحظات أولية: أولا

التي تحيل اليها، يجب إبداء  9والمادة  34قبل المضي في التعليق على المادة 
 "تعارض المصالح"ملاحظة قانونية أولية ذات أهمية بالغة في أن الفعل المتمثل في 

بل أكثر من ذلك فإن . ا دقيقا في المادتين المشار اليهما أعلاهلم ينل تعريفا قانوني
تتضمن فقط أحكام موضوعية وإجرائية ذات صلة بإبرام الصفقات  9نص المادة 

العمومية من أجل إضفاء الشفافية والموضوعية على هذه العمليات المركبة منذ 
وأخيرا فان . لحظة الإعلان عن الصفقة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتقاء

التي قد يتواجد فيها كل موظف عمومي بمفهوم نص " تعارض المصالح"وضعية 
لا تنحصر في مجالات ابرام الصفقات  01-06من القانون ) مطة ب( 2المادة 

العمومية، بل أا وضعية محتملة في مجالات متشعبة وفي وضاع مختلفة قد يجد 
ت لها بطريقة أو بأخرى العديد وهي أوضاع تصد. فيها الموظف العمومي نفسه

من القوانين المختلفة باختلاف طبيعة الوظيفة أو المنصب أو المسؤولية المنوطة 
 . بالموظف العمومي

  

                                                            
 2015سبتمبر  16خ في المؤر 247- 15من المرسوم الرئاسي  11و 5أنظر في ذات المعنى أحكام المادتين  1

  . يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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  : مفاهيم عامة في مصطلح تعارض المصالح: ثانيا

والمتعلق بالقانون  2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06رقم يشكل الأمر 
مومية الإطار العام الذي يتضمن على وجه الخصوص الأساسي العام للوظيفة الع

ومن بين واجبات الموظف العمومي هي . حقوق وواجبات الموظفين العمومين
ولعل من بين الأحكام . 1بكل أمانـة وبدون تحيزأداء مهامه في خدمة الدولة 

من  45التي تقربنا أكثر من استيعاب مصطلح تعارض المصالح هو نص المادة 
يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في : "والتي تنص على ذات الأمر

ة لوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطالسلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب ا
ر على ، مصالح من طبيعتها أن تؤثشخص آخر، بأية صفة من الصفات

 ع إلى رقابةبمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخض استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام
الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه 

  ". للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي
على هذا النحو، يتمثل تعارض المصالح في تلك الوضعية التي تتصادم فيها 

تي ينتمي اليها، المصالح الشخصية للموظف العمومي بمصالح الهيئة العمومية ال
وأمثلة ذلك . بشكل يؤثر على استقلاليته وحياده في ممارسه المهام المنوطة به

جوان  22المؤرخ في  10-11قانون رقم من ال 28كثيرة، فتنص مثلا المادة 
يمنع على أي عضو بالس الشعبي البلدي حضور : "، يتعلق بالبلدية على2011

موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه  لس التي يداول فيها حولجلسات ا
من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من  60بمفهوم أحكام المادة 

                                                            
  ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،2006جويلية  15مؤرخ في  03- 06أمر رقم  1

  . 41المادة  
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وهو  .1ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة التصريح ببطلان المداولة ".ذلك
على تعارض  01-06من القانون  55نفس الأثر القانوني الذي رتبته المادة 

على أنه يمكن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تصرح المصالح، بنصها 
ببطلان وانعدام الآثار القانونية لكل عقد أو صفقة أو امتياز أو براءة أو ترخيص 

  . متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ون القانمن  7كما نجد ذات الحكم فيما يخص القضاة، إذ تنص المادة 

، يتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11-04العضوي رقم 
على القاضي أن يلتزم في كل الظروف، بواجب التحفظ واتقاء : " للقضاء على

وتتعدد أشكال الأفعال التي ". الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته
ات الاستقلالية والحياد قد تؤدي إلى تعارض مصالح القاضي الشخصية بمتطلب

   .11- 04الملازمين لمهامه، تصدى لها المشرع ضمن أحكام القانون العضوي 
 ، أو أن 2كأن يمتلك القاضي مصالح شخصية في مؤسسة

يمارس زوجه في نفس دائرة الاختصاص مهنة المحاماة أو نشاطا خاصا يدر 

                                                            
مصالحه مع لا يمكن رئيس الس الشعبي البلدي أو أي عضو من الس في وضعية تعارض : 60المادة  1

مصالح البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، 
يثبت بطلان هذه المداولة بقرار   .حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة

ة تعارض مصالح بالتصريح بذلك يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعي . معلل من الوالي
في حالة ما يكون رئيس الس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح  .لرئيس الس الشعبي البلدي

من  57 و 56أنظر في ذات المعنى المادتين  .متعلقة به، يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي
   .ق بالولاية، يتعلـ2012فيفري  21مؤرخ في  07- 12القانون رقم 

منع على كل قاض، مهما يكن وضعه : "على 11- 04القانون العضوي رقم من  18تنص المادة  2
القانوني، أن يملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية، مصالح يمكن أن تشكل عائقا 

  ."للممارسة الطبيعية لمهامه، أو تمس باستقلالية القضاء بصفة عامة
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ائرة اختصاص الجهة ، أو حالة وجود مصالح مادية لأحد أفراد عائلته في د1ربحا
جدير بالذكر أنه ولتفادي تعارض المصالح وتداخلها . 2القضائية التي يعمل ا

من القانون العضوي  21بين صفة القاضي ووظائف أو مهن سابقة، تنص المادة 
لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي : " على 04-11

ة أو خاصة، أو مارس بصفته محاميا أو سبق له أن شغل فيهما وظيفة عمومي
   .3"سنوات على الأقل )5( ضابطا عموميا إلا بعد انقضاء مدة خمس

وتشكل الوضعية التي يكون فيها للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية في 
نزاع مطروح أمامه الحالة الحقيقية التي يكون فيها تعارض المصالح واضحا، تجعل 

 وتشكل". حكما وطرف في نفس الوقت"ورة من القاضي وفق المقولة المشه

                                                            
لا يمكن أن يعمل القاضي بالجهة القضائية التي : "على 11- 04القانون العضوي رقم من  19دة تنص الما 1

  .يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه الذي يمارس مهنة المحاماة
إذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا، وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل،    

   ".بير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنةليتخذ عند الاقتضاء، التدا
يتعين على القاضي، في حالة وجود مصالح : "على 11-04القانون العضوي رقم من  22تنص المادة  2

مادية لأحد أفراد عائلته إلى درجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل ا، أن 
يجب على . ر العدل ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالةيخطر بذلك وزي

  ".القضائي أن يتقيد، في كل الظروف، بسلوك يليق بشرف وكرامة مهنته
-  13من القانون رقم " حالات التنافي"تحت عنوان ) 2فقرة ( 28 أنظر أيضا في نفس المعنى نص المادة 3

لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو : "، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة2013 أكتوبر 29مؤرخ في  07
الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع 

سنوات من تاريخ  )5(في دائرة اختصاص الس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس 
  ".هاانتهائ
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سبب من أسباب قابلية الرد والتي يقع فيها التزام على القاضي  الحالة هذه
   .2، تحت طائلة المسائلة التأديبية على أساس الخطأ الجسيم1بالتنحي من القضية

     
  :تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية :ثالثا

تشكل مجالا من مجالات تدخل السلطة لا شك أن الصفقات العمومية 
العامة التي ترتفع فيها احتمالات وقوع تعارض بين المصالح الشخصية للموظف 

 90وفي هذا الشأن تنص المادة . العمومي ومصالح الهيئة العمومية التي ينتمي اليها
يتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي من 

عندما تتعارض المصالح : "مية وتفويضات المرفق العام علىالصفقات العمو
الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع 
المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه 

وتجدر ". يتعين عليه أن يخبر سلطته السلّمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة
الإشارة في هذا المقام إلى أنه في حالة الاخلال بإجراءات المنافسة في مجال 
الصفقات العمومية والعقود الادارية، يمكن لكل ذي مصلحة إخطار المحكمة 

ويمكن المحكمة . الإدارية وفق الإجراءات الاستعجالية حتى قبل إبرام العقد
وهذه . 3تثال لالتزاماته في أجل محددالإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالام

الإجراءات في الحقيقة من بين الضمانات الإضافية المرتقبة والتي يمكن لكل 
                                                            

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما نص  247إلى  241أنظر في هذا الشأن أحكام المواد  1
من  556إلى  554أنظر كذلك أحكام المواد . منه 246منه وكذلك نص المادة ) 1فقرة ( 241المادة 

  .  منه 556المادة  منه، ونذلك نص) 2فقرة ( 554قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما نص المادة 
 :تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة، لا سيما ما يأتي: "11-04القانون العضوي رقم من  62 أنظر نص المادة 2

  ". الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 947و 946أنظر أحكام المادتين  3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

121 
 

متعامل مع الإدارية العمومية الاستنجاد ا في حال ما إذا عاين بأن أحد 
المتنافسين في الصفقة العمومية المزمع ابرامها يقع تحت طائلة تعارض المصالح 

 .     على مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المترشحين بشكل يؤثر
مجمل القول أنه لا يمكن لموظف عمومي أن يرتدي زي المتعامل 

، أمام الهيئة الإدارية التي ينتمي اليها الاقتصادي ويترشح للضفر بصفقة عمومية
وفي الوقت نفسه يرتدي زي الموظف العمومي ويشارك بأي شكل من 

في إجراءات إبرام هذه الصفقة بصفته موظفا لدى الهيئة الإدارية الأشكال 
المتعاقدة، لأن صفة المتعامل الاقتصادي تتنافي مع صفة الموظف العمومي، ولا 
يمكنه الجمع بينهما نظرا للتعارض الظاهر بين المصالح الشخصية والمصلحة 

  .   العمومية
لمصالح حتى بعد اية ولذات الغرض، يمتد التعامل مع احتمال تصادم ا

 92هذا المعنى تنص المادة العلاقة الوظيفية بين الإدارة العمومية والموظف، وفي 
سنوات، أن تمنح صفقة  )4( لا يمكن المصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع: "على

عمومية، بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء 
    ".لمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول مامهامهم، إلا في الحالات ا

برام الصفقات العمومية وإن لم تتحدد معالم وضعية تعارض إفي مجال 
المصالح من الناحية الجزائية البحتة، لإعطائها تكييفا جزئيا وفق مبدا الشرعية 
ة الجزائية، ودون أن يمتد ذلك إلى الاخلال بمبدأ عدم جواز القياس في الماد

الجزائية، يمكن القول من الناحية الفقهية بأن تعارض المصالح يقترب من جرائم 
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، وكذلك إساءة 1، على غرار استغلال النفوذ01-06أخرى نص عليها القانون 
ة وضعية تعارض المصالح هي تجنب لأن الغاية من مجا. 2استغلال الوظيفة

وظيفته ونفوذه داخل ستغلال أو بالأحرى سوء استغلال الموظف العمومي لإ
الهيئة التي ينتمي اليها من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية تخل بمبدئين 

 .أساسيين في الصفقات العمومية وهما حرية المنافسة والمساواة بين المترشحين
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                            
   .01-06من القانون  32ص المادة أنظر ن 1
  .01-06من القانون  32أنظر نص المادة  2
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  . خاتمة

في ختام هذه الدراسة الموجزة لا يسعنا إلا القول بأن تعارض المصالح 
نت وضعية بسيطة من حيث المفهوم، إلا أا لم تحظ من الناحية الجزائية وإن كا

بأحكام دقيقة ومحكمة، تجعل ممارسي القانون لا سيما القضاة منهم في منأى 
وهذا هو . حالات من نص إلى آخرتفسير جزائي عن طريق الغوص في الإعن 

والمتعلق  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  34شأن نص المادة 
ا والتي تتضمن العقوبات المقررة لكل من يخالف بالوقاية من الفساد ومكافحته

ستيعاب دلالات هذا النص الأخير إمن ذات القانون، علما أن  9ادة أحكام الم
 16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  يتطلب أيضا الرجوع إلى أحكام

  .وتفويضات المرفق العام يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر 
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  35المادة 
  جنحة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية

  قادة محمود أمينبن  الدكتور
  2 جامعة وهران "أ"محاضر أستاذ  •

سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2(بالحبس من سنتين  يعاقب" :35المادة 
ى يأخذ أو يتلق عمومي موظف كل دج،1.000.000 إلى دج200.000

مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد  إما
من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات 
التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة 
كلية أو جزئية، وكذلك يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في 

  ."مر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانتعملية ما أو مكلفا بتصفية أ

تعتبر جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من جرائم الفساد، ولقد تطرق 
من قانون الوقاية من الفساد  35إليها المشرع الجزائري وجرمها بموجب المادة 

، وهذا لا يعني أن هذه الجريمة مستحدثة في التشريع الجزائري،بل 1ومكافحته
  .2من قانون العقوبات 124 و 123سابقا بموجب المادتين  كان معاقبا عليها

 خلالها من يحصل التي الجريمة هي قانونية، غير بصفة فوائد أخذ وجريمة

 ذلك في مستغلا قانونية غير بصفة كانت، مهما الفوائد على العمومي الموظف

  .وظيفته
                                                            

، 2006فبراير  20المؤرخ في  ،01-06قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر بموجب القانون رقم  1
  .04، ص 14، العدد 2006مارس  08المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 

يونيو  11، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  2
  .702، ص 49، العدد 1966
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ة، والحكمة من تجريم أخذ الموظف العمومي للفائدة بطريقة غير قانوني
تتمثل في أن المشرع يهدف إلى منع الموظف العمومي من جعل الوظيفة التي 
يتقلدها مصدرا من مصادر التربح والحصول على الفائدة، مهما كانت، حماية 
للمصلحة العامة، وحماية للموظف العمومي نفسه، وحماية أيضا للمتعاملين مع 

  .المرفق العموميالإدارة، وذلك تعزيزا للتراهة والشفافية في تسيير 
وسيتم من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على جنحة أخذ الموظف 
العمومي للفائدة بطريقة غير قانونية، وذلك بالتطرق لأركاا والنتائج المترتبة 

  .وفي سبيل ذلك سيتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن ذلك، عن
غير قانونية، وما هي الآثار  فما هي أركان جنحة أخذ فوائد بصفة

  المترتبة على قيامها؟
  

  القسم الأول
  أركان جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ككل الجرائم، لا بد لقيام جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، من توفر 
  .كل من؛ الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

  :غير قانونيةنحة أخذ فوائد بصفة لجالركن الشرعي : أولا
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01- 06بالرجوع إلى القانون 

: يلاحظ أنه يجرم قيام الموظف العمومي بأخذ فوائد بصفة غير قانونية بنصه
دج إلى 200000.00يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من "

باشرة وإما بعقد دج، كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما م1000000.00
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صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو 
المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها 
أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا 

  .1"ا ويأخذ منه فوائد أيا كانتبالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر م
  :الركن المادي لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا

لقيام الركن المادي لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، لا بد من أن 
يكون لمرتكب الجريمة صفة الموظف العمومي وقت ارتكاا، وأن تكون له 

  .أن يتلقى فوائدمهمة داخل الهيئة التي ينتمي إليها، وأخيرا 
ضرورة اكتساب مرتكب جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  -  1

  :لصفة الموظف العمومي
المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  35بالرجوع إلى نص المادة 

الفساد ومكافحته نجدها تنص على ضرورة أن يكون مرتكب جنحة أخذ فوائد 
  . صفة الموظف العموميقانونية بصفة غير قانونية متمتعا ب

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لا يعني بمصطلح الموظف العمومي، 
الموظف العمومي بالمعنى الذي حدده بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة 

كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم "العمومية أي 
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06القانون رقم ، وإنما تعرض في 2"الإداري

                                                            
من  12- 432من قانون العقوبات، أما في التشريع الفرنسي المادة  115تقابلها في التشريع المصري المادة  1

  .قانون العقوبات
، المؤرخ 03- 06ة، الصادر بموجب الأمر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي 1. ف 04المادة  2

  .03، ص 46، العدد 2006يوليو  16، المنشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006يوليو  15في 
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بنصه ) ب(ومكافحته إلى تحديد المقصود بالموظف العمومي بموجب المادة الثانية 
  :على أن الموظف العمومي هو

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو  -  
أو منتخبا، دائما أو  في أحد االس المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا

مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته 
  أو أقدميته،

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  -
أجر، ويساهم ذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة أخرى 

أخرى تقدم  تملك الدولة فيها كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة
  خدمة عمومية،

كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا  -
  .للتشريع والتنظيم المعمول به

المتعلق  01-06وبالتالي فإن المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  
بالوقاية من الفساد ومكافحته وسع من مفهوم الموظف العمومي معتمدا على 

عيار الأول عضويا بحيث منح صفة الموظف العمومي إلى كل معيارين؛ الم
شخص ينتمي إلى كل شخص اعتباري عام أو مرفق عمومي سواء بصفته معينا 

أما المعيار الثاني . أو منتخبا أو منتدبا، سواء كان مأجورا أم لا، دائما أو مؤقتا
خص يستند على معيار المال العام بحيث منح صفة الموظف العمومي لكل ش

يمارس مهام داخل مؤسسة عمومية اقتصادية يكون رأس مالها مملوكا كليا أو 
  .كان يمارس هذه المهام بصفته معينا أو بواسطة وكالة سواء الدولة، قبل من جزئيا
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وعلى عكس المشرع الجزائري، فقد نص المشرع الفرنسي على أن 
سلطات مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية هو كل شخص لديه 

وبالتالي  .1عمومية، أو مكلف بمهمة في إطار مرفق عام، أو كل شخص منتخب
فإنه لم يحاول تحديد وحصر الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب الجريمة، وإنما 

  . أعطى فقط المعايير التي تمكن من تحديدهم
من القانون رقم  35والجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري، في ظل المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يشترط أن يكون لمرتكب جنحة  06-01
أخذ فوائد بصفة غير قانونية، صفة الموظف وقت ارتكاب الفعل، وبالتالي 
بمفهوم المخالفة متى فقد الشخص هذه الصفة، وتحصل على فوائد، فإنه لا يعد 

  . مرتكبا لهذه الجنحة
شرع الجزائري، قبل سن القانون وعلى العكس من ذلك، فقد كان الم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يجرم فعل قيام الموظف العمومي  06-01
من قانون العقوبات،  124 و 123أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بموجب المادتان 

وكان يعاقب الموظف العمومي سواء كان متمتعا ذه الصفة أي لا يزال على 
فقد هذه الصفة أي بعد انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما رأس وظيفته، أو 

كانت طريقة الإاء، إذا تلقى فوائد بصفة غير قانونية خلال مدة زمنية محددة 
  .بخمس سنوات

                                                            
1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 

publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne 
investie d’un mandat électif public…».    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

129 
 

وكان أولى للمشرع الجزائري أن يحتفظ ذا الحكم، أي أن يمد التجريم 
غل نفوذه حتى بعد فقد الشخص لصفة الموظف العمومي، وذلك حتى لا يست

  .وسلطاته وعلاقاته التي إكتسبها بحكم وظيفته للتربح
  :طبيعة المهام الموكلة للموظف العمومي -2

لا يكفي لقيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إكتساب صفة 
الموظف العمومي، وإنما ينبغي أن يكون هذا الموظف الذي أخذ فوائد من 

، كان مكلفا 2أو المقاولات أو المؤسسات 1العقود أو المزايدات أو المناقصات
  . 3فيها بالقيام بمهام الإدارة أو الإشراف أو الأمر بالصرف أو التصفية

اللذين حددا  4وعلى خلاف كلا من المشرع الجزائري والفرنسي
الأعمال والتصرفات التي تمكن الموظف العمومي من الحصول على فوائد بصفة 

                                                            
طلبات "بـ" المناقصات"وتغيير مصطلح " المزايدات"ينبغي على المشرع الجزائري حذف مصطلح  1

، حتى يوحد في المصطلحات القانونية، وذلك نظرا، لأن قانون الصفقات العمومية وتفويضات "العروض
، المنشور بالجريدة 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15لمرسوم الرئاسي المرفق العام، الصادر بموجب ا

، لم ينص على المزايدات، واستبدل مصطلح 3. ، ص50، العدد 2015سبتمبر  20الرسمية بتاريخ 
  ". طلب العروض"بـ" المناقصة"

من الفساد المتعلق بالوقاية  01-06 من القانون 35يلاحظ أن هناك اختلافا في صياغة نص المادة  2
العقود أو "ومكافحته باللغة العربية مع النص باللغة الفرنسية، حيث أن النص باللغة العربية يتضمن 

 ، أما النص باللغة الفرنسية "المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات
"…actes, adjudications, soumissions, entreprises…"للغة ، وبالتالي لم يتضمن النص با

  .الفرنسية المقاولات
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  35المادة  3

4 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 
publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne 
investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver…un 
intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de 
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer  la surveillance, l’administration, la 
liquidation ou le paiement…».    
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ري لم يتعرض لها وإنما اشترط فقط أن يكون الربح غير قانونية، فإن المشرع المص
  .1"من عمل من أعمال وظيفته"أو المنفعة اللذين تحصل عليهما الموظف العام 

والحكمة من اشتراط أن يكون للموظف العمومي، سلطة الإدارة 
والإشراف على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المؤسسات، أو آمرا 

يا لها، أنه بمناسبة ممارسته لهذه السلطة، وفي مقابلها، بالصرف فيها أو مصف
ولولاها لما كان سيتحصل على فوائد بطريقة غير قانونية، فهي مقابل تلك 

  .الفوائد المتحصل عليها
ولا يشترط أن تكون سلطة الإدارة والإشراف، كلية شاملة في يد 

أن تكون الموظف العمومي، بمعنى أنه وحده صاحب الاختصاص، بل يمكن 
جزئية أي أن يكون مختصا بجزء منها مهما كان قدره، بمعنى ليس وحده 

  . المختص بالعمل التي تحصل من ورائه على فوائد بصفة غير قانونية
كما لا يشترط أن تكون السلطة والاختصاص مباشرين للموظف 
العمومي أي صاحب القرار كله أو جزء منه، وإنما يكفي أن تكون له سلطة 

صاص غير مباشرين، أي يكون له نوعا من التأثير في اتخاذ القرار وتوجيهه واخت
عن طريق منح الرأي والمشورة أو تقديم الاقتراحات، أو يكون له نفوذا على 

 .الشخص صاحب القرار
  

                                                            
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل : "من قانون العقوبات المصري على أنه 115تنص المادة  1

لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال 
  ...".وظيفته
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  :لفوائدحصول الموظف العمومي على ا -3

ب ينبغي لقيام جنحة أخذ الموظف العمومي لفوائد بصفة غير قانونية، يج
أن يأخذ أو يتلقى الموظف العمومي إما مباشرة أو بعقد صوري وإما عن طريق 

لذا يجب توضيح كيفية حصول الموظف العمومي . فوائد أيا كانت آخر، شخص
  .على الفوائد، والطريقة أو الوسيلة المتبعة في ذلك، وطبيعة أو نوع هذه الفوائد

ص المشرع الجزائري ففيما يتعلق بكيفية الحصول على الفوائد، فقد ن
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06من القانون  35بموجب نص المادة 

، وبالتالي فإن ..."كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى...يعاقب"على أنه 
  . الموظف العمومية يحصل على الفوائد عن طريق الأخذ أو التلقي

ل الزمن، إذ يمكن القول ولعل معيار التفرقة بين الأخذ والتلقي هو عام
أن الفرق بين الأخذ والتلقي، هو المرحلة أو الفترة الزمنية التي يتم كل واحد 
منهما فيها، حيث يكون أخذ الموظف العمومي للفائدة متزامنا مع قيامه 

أما تلقي الموظف . بالتصرف أو العمل الذي حصل مقابله على هذه الفائدة
  .عليهالعمومي للفائدة فيكون لاحقا 

المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون  35وبالإطلاع على نص المادة 
الفساد ومكافحته باللغة الفرنسية، يلاحظ أنه يتضمن كيفية أخرى لحصول 

اظ بالفائدة، لم يتضمنها النص  الموظف العمومي على الفائدة تتمثل في الاحتف
الموظف العمومي على الفائدة ، وتتمثل هذه الحالة في أن حصول 1باللغة العربية

                                                            
1 Art. 35 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption: 

«… tout agent public qui… aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt…».    
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يكون سابقا على قيامه بالتصرف أو العمل الذي حصل مقابله عليها، وبعد 
  .قيامه به يحتفظ ا

وبالمقارنة مع التشريع الفرنسي، يلاحظ أن المشرع الفرنسي نص على 
أن كيفية الحصول على الفوائد يكون إما عن طريق الأخذ أو التلقي  أو 

عكس كلا من المشرعين الجزائري والفرنسي، فإن المشرع وعلى . 1الاحتفاظ
كتفى إالمصري لم يحدد كيفية حصول الموظف العمومي على الفائدة وإنما 

  .دون محاولة منه لتبيان كيفية ذلك 2"حصل أو حاول أن يحصل"بالقول 
أما بخصوص طريقة أو وسيلة حصول الموظف العام على الفوائد فقد 

إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن "ري بأا تكون حددها المشرع الجزائ
، وبالتالي، فإن طريقة أو وسيلة الحصول على الفوائد تكون "طريق شخص آخر

إما مباشرة أي أن الموظف العمومي يحصل على الفوائد بنفسه مباشرة، أو تتم 
ه بعقد صوري فيلجأ إلى استعمال طرق تدليسية للمداراة والتمويه لتبرير تلقي

وعليه . تلك الفوائد، وأخيرا قد يستعمل شخصا آخر للحصول على الفوائد
يكون المشرع الجزائري قد حدد طريقة ووسيلة تلقي الفوائد؛ إما بطريقة 
مباشرة أي بنفسه، أو بطريقة غير مباشرة حصرها في صورتين تتمثلان في 

  .إستعمال عقد صوري أو عن طريق شخص آخر
زائري، فقد نص المشرع الفرنسي على أن وعلى عكس المشرع الج

مباشرة أو غير "طريقة أو وسيلة الحصول على الفوائد تكون إما بطريقة 
                                                            

1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver… un 
intérêt…».    

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل : "من قانون العقوبات المصري على أنه 115تنص المادة  2
  ...".لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره
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، وبالتالي فإنه لم يحصر الطرق الغير مباشرة لتلقي الفوائد، وخيرا ما 1"مباشرة
فعل، لأنه لا يمكن حصر وتخيل الطرق الغير مباشرة التي يمكن للموظف 

  .ليها لتلقي الفوائدالعمومي اللجوء إ
وبالنسبة لطبيعة الفوائد التي يحصل عليها الموظف العمومي، فإن المشرع 

، لم يحددا طبيعتها، وإنما إستعملا عبارة 3على غرار نظيره الفرنسي 2الجزائري
، وبالتالي لم يحصرا هذه الفائدة، غير أن محكمة النقض "فوائد أيا كانت"

بر الفائدة التي يحصل علها الموظف العمومي مادية، الفرنسية كانت في البداية تعت
وبالنسبة . 5بل وقد تكون عائلية 4ثم قضت أنه يمكن أن تكون الفائدة معنوية

ربح "للمشرع المصري، فقد عبر عن الفائدة التي يحصل عليها الموظف العام بـ
  . وهما عادة ما يكونان ماديين أو معنويين ،"أو منفعة
  

 :أخذ فوائد بصفة غير قانونية نحةعنوي لجالركن الم: ثالثا

تعبر جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية، ولقيام الركن 
المعنوي لها، لا بد من توفر القصد الجزائي الذي يتكون من عنصرين؛ عنصر 

بمعنى أن الموظف العمومي الذي يرتكب هذه الجريمة، . العلم وعنصر الإرادة
الما وقت ارتكاا أن له صفة الموظف العمومي وأنه مختص، ينبغي أن يكون ع

                                                            
1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver, 

directement ou indirectement un intérêt…».    
كل موظف  "...: المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه 01- 06من القانون  35تنص المادة  2

  ".ويأخذ منه فوائد أيا كانت...  عمومي
3 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver… un 

intérêt quelconque…».    
4 Crim. 11 janvier 1956, Bull. n° 39.    
5 Crim. 26 septembre 1999, n° 5683.   
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وتنصرف إرادته إلى تلقي الفائدة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مادية 
بل وإن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت جريمة أخذ فوائد . كانت أو معنوية

، أي )infraction à caractère objectif(بصفة غير قانونية، جريمة موضوعية 
أا تكون قائمة بمجرد تحقق وتوفر العناصر المكونة للركن المادي للجريمة، حتى 

  .1ولو لم تتوفر أية نية تدليسية
والملاحظ أن المشرع الجزائري على غرار كل من المشرع الفرنسي 

وحسنا ما . والمصري لم يتطلبوا توفر قصد جزائي خاص، لقيام هذه الجريمة
توفر قصد جزائي خاص، لترتب عنه التضييق من دائرة فعل، لأنه لو تطلب 

التجريم، ولأمكن للعديد الموظفين العموميين الذين يتلقوا الفوائد بصفة غير 
  .مشروعة الإفلات من العقاب بحجة عدم توفر القصد الجزائي الخاص

  
  القسم الثاني

  قانونية الآثار المترتبة على قيام جنحة أخذ فوائد بصفة غير

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على أنه يعاقب  35ادة تنص الم
كل موظف عمومي ارتكب جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، غير أنه حتى 

  .يمكن توقيع العقاب على مرتكبها لا بد من متابعته جزائيا
      
  

                                                            
1 Crim. 27 novembre 2002, Bull. Crim. N° 213.    
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  :المتابعة الجزائية: أولا

ارها صاحبة الاختصاص تختص النيابة العامة بالمتابعة الجزائية، باعتب
، غير أنه حتى يمكنها ذلك، ينبغي أن 1الأصيل في تحريك الدعوى العمومية

  .تكون الدعوى العمومية قائمة، أي بمفهوم المخالفة لم تنقض
ومن الأسباب الأساسية التي تنقضي ا الدعوى العمومية والتي تحول 

، ومعناه مرور مدة من 2ادمدون ممارستها من قبل النيابة العامة هي سقوطها بالتق
  .الزمن يسقط بعدها حق النيابة في ممارسة الدعوى العمومية ومتابعة المتهم

من قانون الوقاية ومكافحة الفساد، فإن المشرع  54وبالرجوع إلى المادة 
الجزائري في الفقرة الثانية منها نص على أن الأحكام العامة للتقادم المنصوص 

ءات الجزائية تسري على جريمة أخذ فوائد بصفة غير عليها في قانون الإجرا
وبالتالي وباعتبار هذه الجريمة ذات وصف جنحي، فإنه طبقا لنص . قانونية

  .تتقادم بمرور ثلاث سنوات 8 و 6المادتين 
غير أن الإشكال الذي يثور، منذ متى يبدأ احتساب مدة التقادم؟ 

من قانون  7 و 8نص المادتين  وللإجابة على هذه الإشكالية ينبغي الرجوع إلى
الإجراءات الجزائية، التي تفرق بين حالتين؛ حالة وقوع الجريمة دون اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية، وحالة وقوع الجريمة مع اتخاذ إجراء من 

  .إجراءات المتابعة الجزائية

                                                            
 08، المؤرخ في 155 -66من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الصادر بموجب الأمر  36المادة  1

  .622. ، ص48 ، العدد1966يونيو  10،  المنشور الجريدة الرسمية بتاريخ 1966يونيو 
  . الإجراءات الجزائية وما يليها من قانون 06فيما يتعلق بأسباب انقضاء الدعوى العمومية، أنظر المادة  2
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ر أن مدة التقادم عتباالة الثانية لا تثير أي إشكال بإوعليه، فإذا كانت الح
تحتسب من آخر إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية، فإنه بالنسبة للحالة الأولى، 

بدء احتساب مدة التقادم، نظرا لإختلافه  تثار عدة إشكالات تتعلق بتاريخ
  .ختلاف كيفية تلقي الفائدةبإ

 قانونية ومن ثم، وباعتبار أن الأصل في جنحة أخذ الفوائد بصفة غير
حتساب مدة التقادم يبدأ في السريان من تاريخ أخذ ة فورية، فإن بدء إجريم

، غير أنه في بعض الأحيان قد تصبح جنحة 1الموظف العمومي أو تلقيه للفائدة
أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، جريمة من الجرائم التي يكون فيها الركن المادي 

فيذ، ففي مثل هذه الحالة قد متكررا أي جرائم فورية متتابعة أو متعاقبة التن
قضت محكمة النقض الفرنسية أن تاريخ بدء احتساب مدة التقادم يكون من 
آخر عمل إداري منجز من قبل الموظف العمومي، يكون قد أخذ أو تلقى، 
مقابله، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فائدة، على عملية كان يتولى إدارا أو 

  .2الإشراف عليها
ما سبق، يمكن أن تكون جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  وزيادة على

جريمة مستمرة في حالة ما إذا كانت كيفية حصول الموظف العمومي على 
، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة طالما بقي 3الفائدة تم عن طريق الاحتفاظ ا

 هذه الحالة، الموظف العمومي محتفظا بالفائدة، ولا يبدأ احتساب مدة التقادم في
  .4إلا بعد انتهاء وزوال حالة الاحتفاظ بالفوائد

                                                            
1 Crim. 15 avril 1848, Bull. Crim. n° 120.    
2 Crim. 04 octobre 2000, Bull. Crim. n° 287.    

من قانون الوقاية ومكافحة الفساد الذي حرر باللغة  35هي الكيفية التي سبق التنويه على أن نص المادة  3
  . فرنسية نص عليها وتطرق لهاالعربية لم يتطرق لها، بينما النص باللغة ال

4 Crim. 03 janvier 2001, Bull. Crim n° 106.    
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الفقرة  54وأخيرا فقد أورد المشرع الجزائري حكما خاصا بموجب المادة 
الأولى من قانون الوقاية ومكافحة الفساد، بأن نص على أن جرائم الفساد، 

ما إذا تم منها جنحة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية لا تتقادم أبدا، في حالة 
  .تحويل عائدات الجريمة إلى خارج أرض الوطن

  
  العقوبات المقررة على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا

حق الموظف العمومي الذي يرتكب جنحة أخذ  في المقررة العقوبات تتمثل
من قانون الوقاية من الفساد  35فوائد بصفة غير قانونية، حسب نص المادة 

دج 200000.00من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية  من لحبسبا ومكافحته
  . دج1000000.00إلى 

 بالوقاية المتعلق 01-06 القانون من 48 المادة ذكرم ممن الجريمة مرتكب كان وإذا

  .1سنة عشرين إلى سنوات عشر من الحبس عقوبة فتكون مكافحته، الفساد من
 الجريمة هذه رتكبإ سواء ميالعمو الموظف على عقوباتال هذه وتطبق

الوقاية  قانون من الثانية الفقرة 52 المادة عليه تنص ما وهو رتكاا،إ في شرع أو وأتمها،
 من الفساد ومكافحته، بأنه يعاقب على الشروع في جرائم الفساد ومنها جريمة

 فيكما أنه . العقوبات المقررة للجريمة التامة بنفس قانونية، غير بصفة فوائد أخذ
  .2له المقررة العقوبات بنفس فيعاقب الجريمة، تنفيذ في شخص معه اشترك إذا ما حالة

                                                            
قاضيا، موظفا ...إذا كان مرتكب جريمة: "من قانون الوقاية ومكافحة الفساد على أنه 48تنص المادة  1

ية، يمارس سلطة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائ
  ..."أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط

من  44 و 43، 42المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمواد  01-06من القانون  1. ف 52المادة  2
  .قانون العقوبات
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والملاحظ أن جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إذا كان لا يمكن أن 
يرتكبها كفاعل أصلي سوى من كانت له صفة الموظف العمومي، الذي يكون 

في تنفيذ الجريمة شخصا دائما شخصا طبيعيا، فإنه من الممكن أن يشترك معه 
طبيعيا أو شخصيا معنويا، وهو ما يدفعنا للبحث عن العقوبة المقررة للشخص 

مكرر  18المعنوي؟ وللإجابة على هذه الفرضية يكفي الرجوع إلى نص المادة 
من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبة المقررة ضد الشخص المعنوي هي 

لى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة الغرامة التي تساوي من مرة إ
للشخص الطبيعي، وبالتالي فإن العقوبة المقررة على الشخص المعنوي بخصوص 

  .دج5000000.00دج إلى 1000000.00هذه الجريمة هي الغرامة من 
إن هذه العقوبات السابقة الذكر هي عقوبات أصلية، ويمكن للقاضي في 

فة عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية حالة الإدانة، أن يحكم بالإضا
  .1المنصوص عليها في قانون العقوبات

وما ينبغي التنويه به، أن المشرع الجزائري، وإن كان جنح جريمة أخذ 
الفوائد بصفة غير قانونية، على خلاف بعض التشريعات العربية كالمشرع 

عقوبة المقررة لها بأن جعل حدها ، إلا أنه شدد في ال3والمشرع الكويتي 2المصري
. دج1000000.00الأقصى الحبس عشر سنوات والغرامة المالية المقدرة بـ 

والسبب في ذلك، أن إجراءات التحقيق في الجنايات وإحالتها وبرمجتها أمام 
محكمة الجنايات تأخذ وقتا أكثر من الذي تستغرقه إجراءات التحقيق في الجنح 

                                                            
وما يليها، والمادة  09، 04المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادتان  01-06من القانون  50المادة  1

  .مكرر من قانون العقوبات 18
  .من قانون العقوبات المصري 115المادة  2
  .من قانون الأموال العامة الكويتي 12المادة  3
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هذه الجريمة هي من جرائم  م الجنح، وكما هو معلوم أنوإحالة ملفها أمام قس
الفساد التي تتطلب السرعة في الفصل في ملفاا، نظرا لما لها من خطورة وما 
تكتسيه من أهمية وما تناله من اهتمام الرأي العام، لذلك فقد وفق المشرع 

  .الجزائري في جعل هذه الجريمة ذات وصف جنحي
رع الجزائري شدد العقوبة على مرتكب جريمة وأخيرا، وإن كان المش

أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، إلا أنه لم يفرط في ذلك، وذلك بتركه الباب 
دائما مفتوحا لكل من تاب وعدل عن ما ارتكبه، وذلك بتقريره حكمين؛ 
يتمثل الأول في الإعفاء من العقوبة لكل من قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة 

السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على بتبليغ 
بينما يتمثل الثاني في تخفيف العقوبة وتخفيضها إلى النصف . معرفة مرتكبيها

بالنسبة لكل من ساعد بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على واحد أو 
  .أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاا
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  :تمةخا

يستخلص من هذه الدراسة أن جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، تعتبر 
جريمة من جرائم الفساد، وهي جريمة من جرائم الصفة، بمعنى أنه لا يمكن لأي 
شخص أن يرتكبها، وإنما فقط من كانت له صفة الموظف العمومي، وكان 

مهما كانت مادية أو  مختصا بالقيام بمهمة في إطار معين، يتلقى نظيرها الفوائد
ولقد اعتبرها المشرع الجزائري ذات وصف جنحي، وحسنا ما فعل، . معنوية

تسهيلا لمعالجتها، مع تشديد العقوبة المقررة لها ردعا لمرتكبيها، مع عدم الإفراط 
في هذا التشديد رغبة منه في استقطاب من ساعد في قمع هذه الجريمة، وذلك 

فيف العقوبة متى تم التبليغ والمساعدة على القبض على بتقريره لحالتي الإعفاء وتخ
  .مرتكبيها

غير أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يتطرق لحالة الاحتفاظ 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باللغة  35بالفائدة في صياغة نص المادة 

ئدة بصفة غير العربية باعتبارها من بين طرق حصول الموظف العمومي على الفا
  .قانونية

زيادة على ذلك، فقد حاول المشرع الجزائري حصر صور تلقى الفائدة 
بطريقة غير مباشرة في حالتين تتمثلان في إستعمال العقود الصورية أو بواسطة 
شخص آخر، بينما كان عليه ألا يحصرها، لما قد يترتب عنه إفلات الموظف 

وكان عليه أن . غير هاتين الطريقتينالعمومي من العقاب متى إستعمل طريقة 
، لأن الفكر "بطريقة غير مباشره"يستعمل، كما فعل المشرع الفرنسي مصطلح 

الإجرامي في تطور ولا يمكن التنبؤ بالطرق التي يمكن أن يلجأ إليها الموظف 
  . العمومي لتلقي الفائدة
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العقوبات من قانون  124كما أنه لم يمد التجريم كما فعل في إطار المادة 
سابقا، إلى ما بعد انتهاء وظيفة الموظف العمومي بأية طريقة كانت، وذلك حتى 
لا يستغل ما اكتسبه من معارف ونفوذ، ضمن الهيئة التي كان ينتمي إليها، لأنه 
إن كان قد فقد سلطة اتخاذ القرار، فيمكن أن تبقى له سلطة التأثير على إتخاذ 

  .القرار
شرع الجزائري هو الاختلاف في صياغة نص وأخيرا ما يؤخذ على الم

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باللغة العربية، عن النص باللغة  35المادة 
  .الفرنسية، لذا وجب توحيد الصياغتين مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات السابقة

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

142 
 

  36المادة 
  عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات

  
  ادي بن زيطةالدكتور عبد اله

 جامعة أدرار/  "أ"أستاذ محاضر  •

سنوات وبغرامة  )5(أشهر إلى خمس  )6( عاقب بالحبس من ستةي: "36المادة 
دج، كل موظف عمومي خاضع 500.000دج إلى 50.000من 

قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي 
ام بتصريح غير من تذكيره بالطرق القانونية، أو ق )2(شهرين 

كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة 
  .1"أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون

تشكل محاربة الفساد أولوية من أولويات الدولة الجزائرية، يعكسها تعدد 
ية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسعى لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، بالوقا

  . منها أولا، ثم علاجها عند الوقوع
وحقيقة، تبلورت السياسة التشريعية لمحاربة الفساد بمصادقة الجزائر على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 

، التي ألزمت الدول الأطراف 2003أكتوبر سنة  31المتحدة بنيويورك بتاريخ 

                                                            
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فبراير  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  36المادة  1

 26المؤرخ في  05-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006مارس  8في صادر  14الجريدة الرسمية عدد 
المؤرخ في  15- 11، وبالقانون رقم )2010بتاريخ أول سبتمبر  50الجريدة الرسمية عدد ( 2010غشت 

  ).2011غشت  10بتاريخ  44الجريدة الرسمية عدد ( 2011غشت  2
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، تمثلت هذه 1تدابير تشريعية تضمن تنفيذ التزاماا بمقتضى هذه الاتفاقيةباتخاذ 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06التدابير في صدور القانون رقم 

الذي تضمن بدوره جملة من الآليات التي دف للوقاية من الفساد أو الردع 
 يعتبر التي ،بالممتلكاتآلية التصريح منه؛ ومن هذه الآليات نخص بالذكر 

  .الإخلال ا مشكلا لجريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
وعلى الرغم من تطور التدرج التشريعي لهذه الآلية، التي انتقلت من 

نص ذي قيمة دستورية، من خلال دسترة كوا إجراءً ذي مرتبة تشريعية إلى 
إلا أن تضخم أرقام  ،20162وري لسنة التصريح بالممتلكات في التعديل الدست

، والتي أظهرت حيازة أعوان 2019الفساد التي كُشفت للرأي العام سنة 
عموميين يشغلون وظائف سامية وحساسة في الدولة لممتلكات، لم تكشف 
عنها التصريحات التي سبق لهم تقديمها، ولا تسمح لهم رواتبهم باكتساا، جعل 

د يتساءلون عن جدوى تجريم عدم التصريح بالممتلكات، المهتمين بمكافحة الفسا
وعليه . مما يتطلب إعادة طرح هذه الآلية، وكذا الجريمة المترتبة عنها في النقاش

تتعلق الإشكالية بمحاولة تقييم لفعالية التجريم والعقاب في جريمة عدم التصريح 
  .بالممتلكات، الذي يؤدي لاحقا للإثراء غير المشروع

                                                            
، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 65المادة  1

  .2004أبريل  25صادر في  26، الجريدة الرسمية عدد 2004أبريل  19المؤرخ في  128- 04
 أو  الدولة،  في سامية وظيفة  في يعين يجب على كل شخص : "...  من الدستور الجزائري 23المادة  2

في  يصرح بممتلكاته  أن  وطنية، هيئة  في أو  وطني مجلس  في يعين  أو ينتخب  أو  محلي، مجلس  في ينتخب 
                                                                                        .ايتهما  وفي عهدته أو وظيفته بداية 
                                                                                                                   ".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام   
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ة عن هذه الإشكالية تقتضي التعرض لسرد مقتضب لآلية التصريح والإجاب
، ثم محاولة بيان الجوانب التي تحد من فعالية التجريم )محور أول(بالممتلكات 

  ).محور ثان(والعقاب 
  المحور الأول

  مضمون آلية التصريح بالممتلكات

غير تبنى المشرع الجزائري آلية التصريح بالممتلكات للكشف عن الثراء 
المشروع للأعوان العموميين، تطبيقا لمضامين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد، التي تلزم الدول الأطراف فيها باعتماد أية تدابير تجرم الإثراء 

، 2، هذه الآلية التي لا تعد غريبة عن التشريع الجزائري1غير المشروع للموظفين
  : بيان تفاصيلها، وهي دف إلىقد تكفّل قانون مكافحة الفساد ب

 .ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية  -
 .حماية الممتلكات العمومية  -
 .4الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية 3صون نزاهة  -
   :طبيعة آلية التصريح بالممتلكات -1

هي إلتزام مفروض على كل الأعوان العموميين بالمفهوم الموسع المشار 
في قانون مكافحة الفساد، بالتصريح بممتلكام، وهذا من أجل ضمان  إليه

                                                            
  .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق 20المادة  1
يتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة  1997يناير  11المؤرخ في  04- 07المادة الأولى من الأمر رقم  2

المتعلق بمكافحة  01- 06، هذا الأمر ألغي بموجب القانون رقم 1997يناير  12مؤرخ في  3د الرسمية عد
  .الفساد

  .«préservation de la dignité»، حسب ما ورد في النص الفرنسي "كرامة"والأصح صون  3
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01- 06رقم  من القانون 4المادة  4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

145 
 

. 1الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وكذا الوقاية من الإثراء غير المشروع
وهذا الالتزام يتفق مع المبدأ الدستوري القاضي بعدم جعل الوظائف والعهدات 

روضة على شاغلي ، وكذا بعض الالتزامات المف2في الدولة مصدرا للثراء
  .3الوظائف والعهدات التي تحث على التراهة، الأمانة والمصداقية

  :نطاق التصريح بالممتلكات -2

يتضح أن الالتزام بالتصريح  01-06من القانون رقم  4 المادة نص خلال من
  .بالممتلكات يشمل الأملاك التي يحوزها الأشخاص المحددون في هذا القانون

  :زمون بالتصريح بممتلكامالأشخاص المل - 2-1

    ألزم قانون مكافحة الفساد كل موظف عمومي بالتصريح بأملاكه،
   وقد أشار هذا القانون إلى تحديد المقصود بالموظف بوصفين، الوصف 
   ، أما الوصف 4الأول ورد عاماً ووسع فيه من تعريف الموظف 

                                                            
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01- 06من القانون رقم  4/1المادة  1
  .من الدستور الجزائري المعدل والمتمم 23/1المادة  2
من القانون العضوي  24 و 7من الدستور بالنسبة لنواب البرلمان، المادتين  115على سبيل المثال المادة  3

من  54 و 41، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، والمادتين 2004بتمبر س 6المؤرخ في  11-04رقم 
  .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم 

كل شخص  - 1'': بأنه 01-06ب من القانون رقم /2حيث ورد تعريف الموظف العمومي في المادة  4
تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد االس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء  يشغل منصبا تشريعيا أو

أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو 
 كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم في هذه -2أقدميته، 

هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض الصفة في خدمة 
كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي  - 3رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، 
  .أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما
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في معرض بيانه للإجراءات  فقد عدد تسميات الموظفين المعنيين بالالتزام 1الثاني
كما تكفّل التنظيم ببيان قائمة الموظفين المعنيين بالتصريح بممتلكام، . المتبعة

  .2بشكل مجمل فقط 01-06والذين وردت الإشارة إليهم في القانون رقم 
وبالاطلاع على فئات الموظفين العموميين المعنيين بالالتزام بالتصريح 

طاق الأشخاص المعنيين بالتصريح، وربما يكون يتضح أن المشرع وسع من ن
الهدف مزدوجا، بإشتمال أكبر عدد ممكن من الموظفين استباقا لتوسع محتمل 

 .3مستقبلا، وكذا لبسط الشفافية والتراهة على كافة أعوان الدولة
  
  :الممتلكات المعنية بالتصريح - 2-2

، على أن والنصوص التنظيمية المتعلقة به 01- 06نص القانون رقم 
الموظف العمومي يجرد في تصريحه كل الأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها 
الموظف العمومي أو أولاده القصر، سواء كانت مستقلة أو على الشيوع، داخل 

                                                            
مهورية، أعضاء البرلمان، رئيس الس الدستوري وأعضائه، رئيس الج: هي 6 الفئات المذكورة في المادة 1

رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، رؤساء 
  .وأعضاء االس المحلية المنتخبة، القضاة

، المحدد لكيفيات 2006وفمبر ن 22المؤرخ في  415- 06وعليه، وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  2
من القانون المتعلق  6التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

يحدد قائمة  2007أبريل  2بالوقاية من الفساد ومكافحته، صدر عن مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 
  .2017يناير  16بالقرار المؤرخ في  ومتمم معدل بالممتلكات، بالتصريح الملزمون العموميين الأعوان هؤلاء

آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكلي، مجلة صوت : بوطبة مراد، التصريح بالممتلكات.د 3
كآلية  بالممتلكات التصريح نضيرة، بوعزة ؛239 ص ،2019 نوفمبر ،02 العدد السادس، الد القانون،

  .109ص ،2014 ديسمبر الثاني، العدد العمومية، الوظيفة في دراسات مجلة الفساد، من العام الموظف لوقاية
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، 1وتشمل هذه الممتلكات، الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية. الوطن أو خارجه
  . 3ة وإستثمارات وأية أملاك أخرى، سيولة نقدي2الأملاك المنقولة

كما يمتد هذا الالتزام إلى الحسابات المالية المتواجدة بالخارج، حيث يلزم 
الموظف العمومي الذي له مصلحة أو سلطة على حساب مالي في بلد أجنبي أن 
يبلغ السلطات المعنية بذلك، وأن يحتفظ بسجلات ملائمة لهذا الحساب، تحت 

  .4أديبية والجزائية حسب الحالةطائلة الجزاءات الت
 قانون في المشرع إعتمده الذي 5للممتلكات الموسع للمفهوم وبالرجوع

أي  من ممتلكام، بكافة بالتصريح في إلزام الموظفين رغبته تتبين الفساد، مكافحة
  .نوع كانت

  
  :كيفيات التصريح بالممتلكات-3

موذج المحدد في يتم التصريح بالممتلكات من خلال اكتتاب وفق الن
التنظيم، في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، على أن تسلم 

  .6نسخة لمكتتب التصريح
                                                            

  .ومنها العقارات المختلفة، الأراضي الزراعية والمحلات التجارية 1
مثل الأثاث ذي القيمة المالية المعتبرة، التحف، الأشياء الثمينة، السيارات، السفن، الطائرات، ملكية فنية  2

  .ة أو صناعية، وكل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصةأو أدبي
 414- 06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمرسوم الرئاسي رقم  01- 06من القانون رقم  5المادة  3

 22مؤرخ في  74، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 2006نوفمبر  22المؤرخ في 
  .2006نوفمبر 

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01- 06من القانون رقم  61المادة  4
الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، : يقصد بالممتلكات 5

ك الموجودات أو وجود ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تل
  .والمتمم المعدل ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06 رقم القانون من و/2 المادة .ا المتصلة الحقوق

يحدد نموذج التصريح  2006نوفمبر  22المؤرخ في  414- 06من المرسوم الرئاسي رقم  3 المادة 6
  .2006نوفمبر  22صادر في  74بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

148 
 

  :الجهة المصرح لديها - 3-1
قسم المشرع الأعوان العموميين المعنيين بالتصريح إلى فئتين، الفئة الأولى 

التصريح  ، ويتم1وتشمل شاغلي كبار المسؤوليات والوظائف في الدولة
، أما الفئة الثانية فهي تشمل 2بممتلكام أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

المنتخبون المحليون، شاغلي الوظائف العليا والمناصب العليا في الدولة وبقية 
الموظفين العموميين من ذوي الرتب، فيتم التصريح بممتلكام لدى الهيئة الوطنية 

ه، بوساطة من السلطات التي تمارس الوصاية للوقاية من الفساد ومكافحت
  .، كإجراء من التيسير نظرا للعدد المعتبر من الأعوان المنتمين لهذه الفئة3عليهم

  
  :دورية التصريح بالممتلكات وآجاله - 3-2

الأولى عند : يتم التصريح بالممتلكات في ثلاثة مناسبات، إحداهن محتملة
نتخابية، والأخيرة في اية العهدة أو كل تنصيب في وظيفة أو بداية عهدة إ

أما المناسبة الثانية المحتملة، فهي عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية . الوظيفة
  .للموظف

                                                            
وهم رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس الس الدستوري وأعضائه، رئيس الحكومة وأعضائها،  1

وينشر التصريح الخاص . رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة والقضاة
  .يبهم في مهامهم في الجريدة الرسمية خلال شهرين من تاريخ انتخام أو تنص

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون رقم  3والفقرة  1الفقرة  6المادة  2
يحدد كيفيات التصريح  415-06من المرسوم الرئاسي رقم  2والمادة  01- 06من القانون رقم  6/2المادة  3

من القانون المتعلق بالوقاية من  6المادة بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في 
 15المؤرخ في  2ومكافحته، وكذا المنشور الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم  الفساد
يتضمن الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء  2013ماي 

تصريحات المنتخبين المحليين محل نشر عن طريق التعليق في  كما يجب أن تكون. االس الشعبية المحلية
  .لوحة الإعلانات بمقرات البلديات والولايات حسب الحالة
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ويلزم الموظف باكتتاب التصريح خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه 
وكذا عند في مهامه أو بداية عهدته الانتخابية، وعند كل زيادة في ذمته المالية، 

  . 1اية العهدة الانتخابية أو انتهاء الخدمة
  

  المحور الثاني
  الجوانب التي تحد من فعالية التجريم

  والعقاب في جريمة عدم التصريح بالممتلكات 

إن تجريم الإخلال بالتزام التصريح بالممتلكات يهدف إلى بسط الرقابة 
را لتراهته أو انحرافه، وكذا على الذمة المالية للموظف العمومي باعتبارها معيا

للحد من مختلف صور الفساد الإداري، والمتاجرة بالوظيفة العامة التي انتشرت 
  .2في أجهزة الإدارة العامة

ولا شك أن تجريم عدم التصريح بالممتلكات لم يؤت أكله في الحد من 
 الفساد، بدليل عدم تراجع هذه الظاهرة وتزايدها المتسارع، واكتشاف الرأي
العام لأرقام خيالية، وامتيازات غير مستحقة، وعائدات فساد، لأشخاص 

  . ينتمون للفئة القيادية في الدولة، حيث يفترض فيهم التراهة والشفافية
   :وسينصب تقييم فعالية التجريم والعقاب من خلال الملاحظات التالية

   
  

                                                            
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01- 06من القانون رقم  4و 3، 2فقرة  4المادة  1
الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في  حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد 2

  .232، 225، ص 2013-2012جامعة بسكرة،  الحقوق،
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  :لعقابفعالية عدم التصريح بالممتلكات من حيث طبيعة التجريم وا -1
إن المتعمق في جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات يتبين 

  :له بجلاء ضعف فعالية السياسة الجنائية للمشرع في هذه الجريمة من خلال
تزامن مع إضفاء الطابع  1إن إلغاء وصف الجناية عن جرائم الفساد -

ية إجراء الجنحي على هذه الجريمة، مما ينعكس على التقليل من أهم
  .المشروع غير الإثراء حالات عن الكشف من يحد مما بالممتلكات، التصريح

تخفيف عقوبات جنحة عدم التصريح بالممتلكات كبقية جرائم  -
الفساد، لأن المشرع يستهدف فعل الإثراء غير المشروع وليس عدم 

، وهو ما من شأنه أن يقلل من ردعية العقوبة في 2التصريح بحد ذاته
  .الجريمةهذه 

إضعاف فاعلية التجريم بعدم اختصاص الهيئة للوقاية من الفساد  -
ومكافحته بتلقي تصريحات ممتلكات الفئات القيادية كرئيس 

، 3الجمهورية، وجعلها من اختصاص الرئيس الأول للمحكمة العليا
هذا الأخير لم يرد أي نص يبين مدى صلاحياته في استغلال المعلومات 

  .تصريحات، وإمكانية اتخاذ إجراء قانوني بشأاالواردة في ال
  :ملاحظات حول أركان جنحة عدم التصريح بالممتلكات -2

تقوم جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات على ثلاثة 
  .، الركن المادي والركن المعنوي)الركن المفترض(صفة الجاني : أركان، وهي

                                                            
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة عشرة، الجزائر، دار .د 1

  .241، ص 2018هومة، 
  .324ساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الف.د 2
  .499، ص المرجع السابق 3
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  :)الركن المفترض(صفة الجاني  - 2-1

يتطلب لقيام جريمة عدم التصريح بالممتلكات صفة الموظف العمومي، 
، الذي يمكن أن 01-06من القانون رقم  2بالمفهوم الموسع الوارد في المادة 

يستوعب كل شخص يعمل لحساب الدولة أو للمصلحة العامة في أي قطاع 
  . كان، هذا من جهة

بدقة بعض أصناف من نفس القانون  6ومن جهة أخرى، حددت المادة 
 415-06الموظفين، وأحالت البقية على التنظيم، أي المرسوم الرئاسي رقم 

والقرارات الصادرة المرتبطة به، هذا الأخير، أظهر بوضوح أن الموظفين 
المذكورين فيه ينتمون لقطاع الوظيفة العمومية فقط دون بقية قطاعات 

نونية الواردة في حيثياته، الاستخدام العمومية، ويدل على ذلك النصوص القا
حيث تمت الإشارة للقوانين الناظمة لمستخدمي الوظيفة العمومية فقط، وكذا 
طبيعة الإدارات التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون، وهي مصالح مركزية 

وزارات، مديريات عامة مركزية ذات أهمية كالمديرية العامة للأمن (
  .عات محلية، مصالح غير ممركزة وجما...)الوطني،

هذا التوسيع في قائمة الموظفين العموميين المتركز على قطاع الوظيفة 
العمومية يجعلنا نتساءل حول مدى إمتداد إلتزام التصريح بالممتلكات لمستخدمي 
بقية القطاعات العمومية، خاصة القطاع العمومي الاقتصادي، الذي يضم 

العمومية ذات الطابع  ، والمؤسساتEPEالمؤسسات العمومية الاقتصادية 
، المؤسسات العمومية المحلية، وغيرها من المؤسسات EPICالصناعي والتجاري 

العمومية المختلفة التي يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، التي وردت في 
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تعريف الموظف، ولكن لم يرد مستخدموها في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في 
  .دل والمتممالمع 2007أفريل  2

فالملاحظ أنه قد تم توسيع هذه القائمة بشكل غير مدروس، فما الفائدة 
من إخضاع موظف مغمور في قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية المهمشة 
كتقني في الموارد المائية أو مفتش الصناعات التقليدية، وبالمقابل التغاضي عن 

  الجزائر أو البنوك العمومية؟ كمؤسسة بريد العمومية، المؤسسات بعض مستخدمي
  :الركن المادي- 2-2

لا تقوم الجريمة بمجرد امتناع الموظف عن التصريح بممتلكاته، بل لا بد 
  . 1من تذكيره بالطرق القانونية، وإمهاله شهرين لاكتتاب التصريح

المشكلة للركن المادي في هذه الجريمة بعض  توتثير السلوكيا
 يحدد آجالا للتصريح التجديدي الذي يتم عند الصعوبات، حيث أن المشرع لم

كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف، ولا للتصريح النهائي الذي يلي اية 
وظيفته، وبالتالي يتعذر معه ممارسة شرط التذكير لعدم معرفة بداية حساب أجل 

  .، وهذا ما يؤدي لعدم قيام الجريمة2الشهرين

  :الركن المعنوي - 2-3
جريمة عدم التصريح بالممتلكات هي جريمة عمدية يشترط فيها القصد إن 

من قانون مكافحة الفساد، وبالتالي فلا تقوم  36الجنائي بصريح نص المادة 

                                                            
  .223- 222أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص .المعدل والمتمم؛ د 01- 06من القانون رقم  36المادة  1
، 3ما بين القصور وعدم الفاعلية، ص  ...كريمة علا، الآلية الجزائية لحماية التصريح بالممتلكات.د 2

  :وفرة عبر الرابط التاليمداخلة مت
 http://www.onplc.org.dz/images/R%C3%A9sume%20prof%20Alla%20Karima.pdf  
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الجريمة إلا إذا تعمد الموظف العمومي عدم التصريح، أو كان عدم التصريح 
 التعمد والإهمال كما أنه من الصعب عمليا الفصل بين. نتيجة إهمال أو لا مبالاة

. 1لا سيما حينما يتعلق الأمر بصور الإخلال الكلي أو الجزئي بالتزام التصريح
وهذا ما سيخلق حالة من الشك والريبة في نية الموظف تجاه التصريح، والشك 

  .يفسر لصالح المتهم، مما يعني الإفلات من العقوبة
ه الجريمة، نقترح وبغية التصدي لإشكالية اشتراط القصد الجنائي في هذ

تغيير صفة الركن المعنوي وجعله مفترضا، كما هو في الحال في غالب الجرائم 
الاقتصادية التي تتصف بضآلة ركنها المعنوي، وجريمة عدم التصريح بالممتلكات 

  .يمكن تصنفيها ضمن الجرائم ذات الأثر الاقتصادي
  يح حول الجوانب الإجرائية في جريمة عدم التصر ملاحظات -3

  :بالممتلكات
تثور إشكالية مدى إمكانية محاكمة بعض الأشخاص الذين يتمتعون 
بحصانة نوعية، أو تتطلب محاكمتهم إجراءات خاصة، ونقصد هنا كل من 

  ؛ نواب2رئيس الجمهورية والوزير الأول الذين يخضعون للمحكمة العليا للدولة
؛ 4، الولاة، بعض القضاة، أعضاء الحكومة3البرلمان المتمتعين بحصانة قضائية

  .وذلك في حالة إخلالهم بواجب التصريح بالممتلكات
وقبل الحديث عن محاكمة هؤلاء، يجدر بحث مدى إمكانية تحريك 
الدعوى العمومية ضدهم في حالة إخلالهم بالتزامام، من طرف الهيئة المستقلة 

                                                            
  .223أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص .د 1
  .من الدستور والتي لم تر النور لغاية اليوم 177المنصوص عليها بموجب المادة  2
  .من الدستور 126المادة  3
  .جراءات الجزائية التي تقر إجراءات خاصة لمقاضاممن قانون الإ 573المادة  4
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عندما تتوصل لمكافحة الفساد، والحقيقة أنه لا يمكن للهيئة ذلك، حيث أنه 
الهيئة بوقائع ذات وصف جزائي، فإا تحول الملف لوزير العدل، الذي يخطر 

، وهذا ما يتضح 1النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
منه أن تحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد مرتبط بالسلطة التقديرية 

د يرى وزير العدل بأن الأفعال محل ، إذ بمفهوم المخالفة، ق2لوزير العدل
  .الإخطار لا تحمل الطابع الجزائي، وبالتالي لا وجه للمتابعة

إن حصر إمكانية رفع الدعوى العمومية على وزير العدل فقط يضعف 
من فعالية تجريم عدم التصريح بالممتلكات، مما يقتضي تجديد الدعوة لتعزيز 

نيابة العامة من قيود السلطة السلمية التي استقلالية السلطة القضائية، وتحرير ال
  .تمنعها من مباشرة صلاحياا في رفع الدعوى العمومية

إن تقادم جرائم الفساد يخضع للقواعد العامة ما لم يتم تحويل عائدات 
، وبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائية فإن جنحة عدم 3الجرائم للخارج

لاثة سنوات تسري من يوم اقتراف التصريح بالممتلكات تتقادم في ظرف ث
وبالتالي فإن الأشخاص المستفيدين من الحصانات النوعية ضد المتابعة . 4الجريمة

  .الجزائية لن تتم مقاضام بسبب تقادم الدعوى العمومية
    

   

                                                            
  . المعدل والمتمم 01- 06من القانون رقم  22المادة  1
  .254بوطبة مراد، مرجع سابق، ص .؛ د495حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص .د 2
  .المعدل والمتمم 01- 06من القانون رقم  54المادة  3
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  1966جوان  8في  المؤرخ 155-66من الأمر رقم  8المادة  4

  .والمتمم
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  :خاتمة

  :في اية هذه الدراسة المقتضبة، نتوصل للنتائج التالية
ابير التشريعية والتنظيمية المتخذة تسارع حجم الفساد بالرغم من التد -

  .لمحاربته، مما يتطلب إعادة التفكير في جدوى وفعالية هذه التدابير
عدم فعالية تجريم عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب 

  :للأسباب التالية
  .الطابع الجنحي للجريمة وعقوباا المخففة -
  .الموظفين تباين جهات التصريح بالممتلكات حسب فئات -
إعفاء مستخدمي القطاع الاقتصادي العمومي من التصريح  -

  .بممتلكام
تعدد السلوك الإجرامي المشكل للركن المادي مما يخلق بعض حالات  -

  .الشك، الذي يكون في صالح المتهم، وبالتالي قد يفلت من المتابعة
  .إشتراط الركن المعنوي في الجريمة -
م التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، مصير مجهول لحالات عد -

نظرا لكون وزير العدل الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى 
  .العمومية، بناء على سلطته التقديرية

بعض فئات الموظفين القياديين في الدولة لا يمكن متابعتهم في جرائم  -
 اية الفساد بسبب حصانتهم، وإمكانية تقادم الدعوى العمومية قبل

  .فترة الحصانة
وبغية تحقيق الهدف من سياسة التجريم والعقاب في جرائم الفساد نقترح 

  :التوصيات التالية
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تغليب الطابع الجنائي في جرائم الفساد مع تشديد الغرامات تحقيقا  -
  .للردع

منح اختصاص تلقي التصريح بالممتلكات للهيئة المستقلة لمكافحة  -
  .شمولين بالالتزام مهما كانت مراكزهمالفساد لكل الموظفين الم

ضم مستخدمي القطاع الاقتصادي العام لقائمة الموظفين العموميين  -
  .المعنيين بالتصريح مع تسميتهم

المشكلة للركن المادي في جنحة عدم التصريح  تضبط السلوكيا -
بالممتلكات بدقة، كإلغاء التذكير وتحديد آجال التصريح التجديدي 

  .النهائيوالتصريح 
جعل الركن المعنوي ركنا مفترضا بعدم إشتراط القصد الجنائي في قيام  -

  .الجريمة
منح الهيئة المستقلة صلاحية إخطار النائب العام المختص لتحريك  -

  .الدعوى العمومية في جنحة عدم التصريح بالممتلكات
  .تقادمإستثناء جرائم الفساد من الحصانة النوعية، وجعلها غير قابلة لل -
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

157 
 

  37المادة 
  الإثراء غير المشروع

  فرحات حموالدكتور 
 مستغانمجامعة /  "أ"أستاذ محاضر  •

سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2(يعاقب بالحبس من سنتين '' :37المادة 
دج، كل موظف عمومي لا يمكنه 1.000.000دج إلى 200.000

ت في ذمته المالية مقارنة تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأ
  .بمداخيله المشروعة

يعاقب بنفس العقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، 
كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع 

  .للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت

هذه المادة  يعتبر الإثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الأولى من
جريمة مستمرة تقوم إما بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو 

  .''إستغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

تكمن خطورة الفساد في كونه آفة الآفات ومصدر كل المشاكل 
دئ ، وإهدار مباإلى تغييب القانون وتقويض سيادتهاتمعية حيث يؤدي 

، وسيطرة طبقة متميزة وإضعاف مؤسسات الدولة المساواة والعدالة الاجتماعية،
على مقدرات اتمع   )الموظفين العموميين الفاسدين(ن من ارمين الخطري

والفساد على  .فلات من العقابفوذ يمكنها من الإتتحصن بما لها من سلطات ون
تقرار الدولي والعيش في سلم ما سبق بيانه ظاهرة عالمية خطيرة مهددة للاس
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، وجريمة لكيان ومقومات اتمعات والدول جتماعية مدمرةأيضا آفة إو وأمن،
لعام والمصلحة العامة، فإن مظاهره وأشكاله قتصادية نكراء في حق المال امالية وإ

ت والاساليب الاجرامية تتعدد وتتنوع تبعا للظروف والتقنيا 1أوجهه القبيحةو
وتعارض ، لاس وب المال العامالمستعملة، مثل الرشوة واستغلال النفوذ والاخت

، على أن دراستنا في هذا ا والهدايا والإثراء غير المشروع، وتلقي المزايالمصالح
لك في مبحثين على المقام سوف تنصب على هذا الوجه الأخير ونتطرق لذ

ونخصصه لدراسة القواعد الخاصة بالجوانب : مبحث أول: النحو التالي
نخصصه لدراسة : ومبحث ثاني. غير المشروع في جريمة الإثراءالموضوعية 

ة لجريمة الإثراء غير القواعد الخاصة بالجوانب الاجرائية والعقوبات المقرر
  .المشروع

 
  :جريمة الإثراء غير المشروعلقواعد الخاصة بالجانب الموضوعي في ا :أولا

نسان لا تحرمه الأديان ولا ال والثروة والتملك غريزي في الإحب الم
القوانين ولكن حينما يتعلق الأمر بمن عهد إليه بإدارة وتسيير الشؤون  تحظره

العامة وخدمة المصلحة العامة للمجتمع يصبح من الضروري ومن الواجب عدم 
                                                            

الفساد بالشر " شبكة الارهاب"مؤسس منظمة الشفافية الدولية  في مؤلفه " بيتر أيجن"فقد وصف  1
في كل مكان الأساسي الذي يكشف عن وجهه القبيح ويكمن في كل المشكلات ذات الأهمية تقريبا 

كلة أو يحول دون حلها على الأقل ويحدث اثاره المدمرة في مناطق العالم ويكمن في جذور كل مش
الفقيرة حيث يدع الكثير من ملايين البشر أسرى البؤس والفقر والمرض والصراعات وأشكال 

منظمة " ترجمة دار قدمس للنشر والتوزيع بدمشق، وراجع المقال ".الاستغلال الوحشية المتجبرة
وانظر أنور  rm/awww.dw.co: المنشور على الموقع" جل مكافحة آفة العصريدا بيد من أ –الشفافية

محمد صدقي المساعدة، جريمة الاثراء غير المشروع بين القبول والرفض، دراسة مقارنة، مجلة كلية  
  : لموقع، منشور في ا246، ص 2018سبتمبر  3القانون الكويتية العالمية، العدد 

journal.kilaw.edu.kw        
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منحها له القانون بشكل غير مشروع، قبول استغلاله للمنصب والسلطة التي 
، وتعتبر الفساد ن مرتكبا لجريمة من جرائم، وإلا كاتحقيقا لمصلحته الشخصية

جريمة الإثراء غير المشروع واحدة من هذه الجرائم التي تعكس صورة أو شكلا 
من أشكال الفساد السياسي والاداري والمالي فما هي هذه الجريمة وما هي 

  المقومات والأركان التي تقوم عليها ؟؟
   :1تعريف وخصائص جريمة الإثراء غير المشروع .1

ترتبط شروع الواقعة على المال العام وغير الم جريمة من الجرائم الإثراء
ى أساسا بالإخلال بالواجبات القانونية والأخلاقية للموظف العمومي وإثرائه عل

، وهي بذلك تشبه في الكثير من جوانبها باقي حساب الوظيفة والخدمة العمومية
لف تولكنها تتميز بخصائص وتخ 2جرائم الفساد التي نص عليها المشرع الجزائري

  . عنها في بعض الجوانب الأخرى
  :  تعريف جريمة الإثراء غير المشروع

 37غير المشروع في المادة  نص المشرع الجزائري على جريمة الإثراء
تقديم تبرير معقول للزيادة  هكل موظف عمومي لا يمكن ...يعاقب بـ " :بقوله

والظاهر من  ..."عة ة مقارنة بمداخيله المشروالمعتبرة التي طرأت في ذمته المالي
                                                            

ويعبر عنه لدى بعض المشرعين والفقهاء العرب بالكسب غير المشروع  أو جريمة الاثراء غير المشروع  1
من أين لك هذا؟، لمعرفة مختلف التسميات باللغة العربية أنظر رشا علي كاظم، جرائم الفساد، دراسة 

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية في مدى مواءمة التشريعات العربية لاتف
  illicit enrichment:، وفي اللغات الأجنبية بالإنجليزية2012الحقوق، جامعة النهرين، العراق 

نظر في مختلف التسميات التي تطلق على هذه الجريمة في أو .enrichissement illicit  وبالفرنسية
                                                                  www. Un.org :كافحة الفساد باللغات الرسمية المعتمدة على الرابطتفاقية الامم المتحدة  لمإ

  .47الى  25خاصة المواد من ، الباب الرابع ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01 – 06القانون  2
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هذا النص فإن المشرع الجزائري لم يعرف بشكل مباشر وواضح هذه الجريمة بل 
، ثم ذكر العناصر "الحبس" ها بأا جنحة حينما خصها بعقوبةاكتفى بوصف

، عن غيرها من جرائم الفساد الأخرىالبارزة والهامة التي تقوم عليها وتميزها 
 كبها الموظف العمومي، وثانيا تكون بحدوث زيادةفبين لنا أولا بأا جريمة يرت

، وثالثا عدم إمكانية أو عدم قدرة الموظف معتبرة في الذمة المالية للموظف
ولا  .مقارنة بمداخيله المشروعةالعمومي على تقديم المبرر عن تلك الزيادة المعتبرة 

يختلف موقف المشرع الجزائري حول مضمون هذه الجريمة مع التشريعات 
اء غير المشروع بشكل التي تعمد البعض منها وضع تعريف لجريمة الإثر المقارنة

، فجل تلك التشريعات ركزت على فكرة حصول الموظف 1محدد ومباشر
 بالعمومي على زيادة كبيرة في ذمته المالية وتضخم في ثروته  بشكل لا يتناس

في نظر  ما يعتبر مكانية تقديمه تبريرا لذلك وهوومداخيله المشروعة مع عدم إ
أما على المستوى الفقهي فمازال مفهوم . المشرع دليلا على وجود شبهة فساد

الإثراء غير المشروع غير مستوف لحقه من الدراسة والبحث لحداثته مقارنة 
إساءة استغلال الوظيفة ستغلال النفوذ ولأخرى كالرشوة وإبجرائم الفساد ا

ألة تناولوها من زوايا محددة مع للمس وغيرها، وأغلب الفقهاء الذين تطرقوا
لعل أبرز القواسم المشتركة بينهم نطاقها وأساس مشروعيتها، وختلافهم حول إ

التي يرتكبها هؤلاء الفقهاء هو اعتبارها من الجرائم التي تقع على المال العام 
وتتجسد آثارها السيئة في إثراء فاحش وغير مشروع نتيجة  الموظفون العموميون

                                                            
لتي عرفت الإثراء غير المشروع نذكر قانون الكسب غير المشروع المصري رقم من التشريعات العربية ا 1

وقانون الكسب غير  1999لسنة  154وقانون الإثراء غير المشروع اللبناني رقم  1975لسنة  62
الكسب غير المشروع العراقي  –وقانون من أين لك هذا  2014لسنة  5289المشروع الاردني رقم 
، في هذا الصدد أنور محمد صدقي المساعدة،  2018فبراير  3يس العراق في الذي صادق عليه الرئ

  .253مرجع سابق ص 
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الإثراء غير  ومن هذا المنطلق يمكن تعريف. لال الوظيفة والمنصب والسلطةستغإ
المشروع بأنه جريمة فساد مالي وإداري بموجبها يحصل موظف عمومي على 

، مستغلا في ذلك ون أي جهد وبطرق غير مشروعةمكاسب مالية وممتلكات بد
اكم ثروات معتبرة ، مما يجعله يرب والسلطة التي منحها له القانونالوظيفة والمنص

  .1يعجز عن تبرير مصدرها المشروع
  : خصائص جريمة الإثراء غير المشروع -1.1

 على أن جريمة الإثراء غير المشروع) تشريعي وفقهي(هناك شبه إجماع 
رأينا أا تشترك مع باقي جرائم الفساد الأخرى  تعد من جرائم الفساد، لذلك

ميزة عنها في بعض الجوانب في الكثير من الجوانب ولكن مع ذلك تبقى مت
فهي جريمة تنفرد : رتكاا والآثار التي ترتبهاإ بالنظر الى خصوصيتها وأساليب

، وهم في الغالب  العموميينرتكاا فئة اجتماعية خاصة هي فئة الموظفينبإ
ة باحترافية يتمتعون بمستوى علمي وثقافي متميز يمكنهم من ارتكاب تلك الجريم

غالبا ما  –رغم أا مستقلة بذاتيتها- وهي جريمة.  فهاوبأساليب يصعب كش
ستغلال الوظيفة وعدم ئم فساد أخرى مثل الرشوة وإساءة إرتكاب جرابإ طترتب

والسبب في ذلك أن إثراء الموظف ، يح أو التصريح الكاذب بالممتلكاتالتصر
مومية ستعماله للوظيفة العولا إتراكم ممتلكاته غير المشروعة ما كان ليحدث لو
   .                                   2رتكابه تلك الجرائمبإ

                                                            
  .262محمد صدقي المساعدة مرجع سابق ص أنور 1

2  Ndirakobuka Gervais, la répression d’enrichissement illicite en droit positif 
Burundais; mémoire publié sur le site: www.memoires online-droit et sciences 
politiques.com. 
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و غير المشروعة أ تستمرار حيازة الممتلكابإ وهي من الجرائم المستمرة
ستغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما عبر عن ذلك المشرع الجزائري في إ

ويختلف  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01–06من القانون  37المادة 
من حيث النتيجة الفقهاء حول خاصية تصنيف جريمة الإثراء غير المشروع 

رائم المادية أم من الج )طرجرائم الخ(الجرائم الشكلية هل هي من جرامية، الإ
، فجانب من الفقه يرى بأا جريمة شكلية لأا لا تستوجب ؟) جرائم الضرر(

، والضرر في الإثراء غير وإنما يكفي وجود احتمالية في ذلكتحقق ضرر ما فعليا 
ولكن  .الوظيفة العمومية أو المال العامالمشروع ليس حتميا تحققه فعليا في حق 

، فيعتبر الإثراء غير خر من الفقه، وهو الأجدر بالأخذ برأيهعلى الجانب الآ
المشروع جريمة مادية بالنظر إلى أن الضرر محقق الوقوع ليس بالنظر إلى ما 

   .1يلحق الوظيفة العمومية والمال العام ولكن بالنظر إلى تحقق الإثراء غير المشروع
                                                                   :أركان جريمة الإثراء غير المشروع .2

، 2ركنين أساسين توافر لقيامها يتطلب الجرائم كسائر المشروع غير الإثراء جريمة      
على  -النظر إلى خصوصية هذه الجريمة  المعنوي ولكن ب الركنو المادي الركن هما

وصفة مرتكبها ) الوظيفة العمومية(ال وقوعها حيث مج من -نحو ما بينا سابقا
التطرق أولا إلى ضرورة توافر الشرط المسبق  علينا لزاما يكون )العمومي الموظف(

 .لقيامها وهو ما يعبر عنه في الفقه الجنائي بالشرط المفترض أو الركن المفترض
     

                                                            
  .320، ص 2006القسم العام، الدار الجامعية، مصر،  - قانون العقوبات , علي عبد القادر القهوجي 1
  .304حول الجدل الفقهي بخصوص أركان الجريمة، نفس المرجع السابق، ص  2
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  :الركن المفترض - 1.2
غير المشروع عن سائر الجرائم  كباقي جرائم الفساد تختلف جريمة الإثراء

في ضرورة وجود هذا الركن وإلا انعدمت صفة التجريم عنها حتى ولو ترتب 
والركن المفترض هو تلك  ،بالوظيفة العمومية والمال العام عليها ضرر يلحق

الوضعية القانونية أو الواقعية السابقة على قيام الركن المادي للجريمة والتي 
نتفاء وبالعكس إذا تخلفت أدى ذلك الى إ ،لفعل صفة التجريمافرها تثبت في ابتو

الجريمة حسب الوصف القانوني المقرر لها في نص التجريم وقد  ينطبق عليها نص 
ثراء غير فترض في جريمة الإوعليه فإن الركن الم. 1آخر لا يشترط هذه الصفة

الجريمة  كبالمشروع هو صفة الموظف العام التي يجب أن تكون متوافرة في مرت
شتراط هذه الصفة يرجع الى أن من يحملها ، ولعل إتيان الركن الماديقبل إ

ستغلالها في من إ –بما فيها من سلطة ونفوذ-تمكنه  يكون في وضعية قانونية
ركن وفي القانون الجزائري ورد هذا ال 2تحقيق ثراء غير مشروع من ورائها

بصيغة عامة  01–06لقانون من ا 37في نص المادة " صفة الموظف العمومي"
وهذا يستدعي منا مسبقا ضرورة تحديد المقصود بالموظف العمومي  3ومطلقة
اره عتبأن مفهوم الموظف العام بإ الحقيقةو ،الجنائية الشرعية لمبدأ تطبيقا ادقيق تحديدا

                                                            
                                                .256أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ص 1
محمد خضر أحمد وسامان عبد االله عزيز جريمة الكسب غير المشروع مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد  2

  2016سنة  29
دج الى 200.000وبغرامة من  )10(الى عشر سنوات  )2( يعاقب بالحبس من سنتين" نص المادة  3

كنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته لا يم موظف عمومي دج كل 1.000.000
  "... "المالية مقارنة بمداخيله المشروعة 
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 .1داري قد ورد ذكره أصلا في قانون الوظيفة العموميةالإ القانون موضوعات من
 قد لخطورة جريمة الاثراء غير المشروع والآثار السلبية البليغة التيولكن نظرا 

  .2المشروع غير للإثراء الخطيرة بيةالسل رالآثا والمالفي العامة الوظيفة على ترتبها

آخر  على تبنى مفهوم 01–06العام حرص المشرع الجزائري في القانون 
ات وطبقات من ، بحيث أصبح يشمل عدة فئللموظف العمومي أكثر اتساعا

من  04الموظفين العموميين تخرج عن المفهوم التقليدي الضيق الذي أوردته المادة 
  .             3القانون الأساسي للوظيفة العمومية

  :الركن المادي -2.2
الركن المادي للجريمة تعبير عن المظهر الخارجي لها وانعكاس مادي 

ادي في جريمة الاثراء غير المشروع ومحسوس للإرادة الآثمة للجاني، والركن الم
كسائر الجرائم لا يختلف في العناصر المكونة له وهي السلوك الاجرامي الذي 

، والنتيجة الاجرامية التي ظور سواء كان ايجابيا أو سلبيايمثل الفعل الإرادي المح
الاثر الذي يرتبه القانون ويقصده بالجزاء وطبعا العلاقة  وتعبر عن الضرر أ

                                                            
 17بتاريخ  46 الجريدة الرسمية عدد 2006جويلية  15مؤرخ في  03 -  06من القانون  04نص المادة  1

  .2006جويلية 
2 Ndirakobuka  Gervais,  la répression d’enrichissement illicite en droit positif 

Burundais; mémoire publié sur 2-  site: www.memoires online-droit et sciences 
politiques.com 

خاصة  02عن والتوسع الذي تبناه المشرع الجزائري في مفهوم الموظف العمومي ومقارنته، راجع المادة  3
  ".ب، ج، د" في فقراا 

لى مواقف  هذه التشريعات وغيرها  صدقي سليم خان ، جريمة الكسب غير المشروع انظر في التعليق ع   
، 2017كردستان، / في القانون العراقي والكردستاني، دراسة مقارنة، بحث مقدم أمام مجلس القضاء 

الرباط، المملكة  -وأيضا بدر اسريفي، كلية الحقوق، أكدال  www.krgc.com: بحث منشور
  www.marocdroit.com: الاثراء غير المشروع، مقال منشور على الموقعالمغربية، جريمة 
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يمكن تحليل عناصر الركن المادي . 1ونتيجته يببية بين ذلك السلوك الإجرامالس
  :      يمة الاثراء غير المشروع كما يليفي جر

من القانون  37كتفى المشرع الجزائري في المادة إ :السلوك الاجرامي - أ
جية التي يمكن الاستدلال ا على قيام بالإشارة الى بعض المظاهر الخار 01–06

ودون ربطه بصورة محددة من الصور كما فعل ذلك بعض  ،وك الاجراميلسلا
من  02ادة يمكن ذكر التشريع المصري في الم العرب، ومن أمثلتها المشرعين
من قانون الكسب  01، والتشريع الفلسطيني في المادة 1975لسنة  62القانون 

التي تطرأ على ، حيث عبر عنه بتلك  الزيادة  المعتبرة 2005غير المشروع لسنة 
الذمة المالية للموظف العمومي المعني بارتكاب الجريمة، ومنه يمكننا القول بأن 
السلوك الاجرامي في جريمة الاثراء غير المشروع في التشريع الجزائري يمكن 
تصوره في أي فعل  إيجابي أو سلبي وتكون نتيجته حصول الموظف العمومي 

مصدرها المالية زيادة معتبرة لا يمكن تبرير على أموال وممتلكات تزيد في ذمته 
، ومعنى ذلك أن السلوك الاجرامي يتجسد عمليا في مقارنة بمداخيله المشروعة

، وارتباط تلك الزيادة باستغلال معتبرة في الذمة المالية للموظف حصول زيادة
         .2غير مشروع للوظيفة العمومية، والعجز عن تقديم تبريرها

                                                            
انظر في التعليق على مواقف  هذه التشريعات وغيرها صدقي سليم خان، جريمة الكسب غير المشروع  1

، 2017كردستان، / في القانون العراقي والكردستاني، دراسة مقارنة، بحث مقدم أمام مجلس القضاء 
الرباط، المملكة  –وأيضا بدر اسريفي، كلية الحقوق، أكدال  www.krgc.com: بحث منشور

  www.marocdroit.com: المغربية، جريمة الاثراء غير المشروع، مقال منشور على الموقع
الجريمة، وهنا تطرح مشكلة المعيار المناسب للتمييز بين الالتين، كما أنه قصر تلك الزيادة في الذمة المالية  2

ون سواه على خلاف ما ذهب اليه بعض المشرعين العرب كالمصري والعراقي والفلسطيني للموظف د
والاردني واللبناني الذين  جعلوا حكم الزيادة المعتبرة يسري ويشمل أقارب الموظف العمومي من زوج 

  .63وفروع وأصول، للتفصيل أكثر أنظر  مجيد خضر أحمد وسامان عبد االله عزيز، مرجع سابق، ص
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وهي الأثر الناتج عن اتيان السلوك الاجرامي  :الاجراميةالنتيجة  - ب
وتتمثل فيما يجنيه الموظف العمومي من أموال ومنافع كنتيجة منطقية لاستغلاله 

 "إثراء غير مشروع"قة غير مشروعة لذلك تكون عبارة الوظيفة العمومية بطري
ها، فالإثراء غير جرامية فيالجريمة معبرة بحق عن النتيجة الإالواردة كتسمية لهذه 

رتكاب ال بطريقة غير مشروعة هو نتيجة إالمشروع أو مراكمة الثروة والم
، ولذلك أيضا حددها المشرع الجزائري في ضرورة أن تحدث 1السلوك الاجرامي

زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف حتى تكتمل ا عناصر الركن المادي أما 
دم حصول أية زيادة أصلا أو بحصول زيادة إذا لم تحدث تلك النتيجة سواء بع

يسيرة وغير معتبرة فهنا ينعدم أحد عناصر الركن والمادي وحينها لا وجود 
  .لجريمة الاثراء غير المشروع مع امكانية قيام جريمة من جرائم الفساد

ول على الحص(يقصد ا أن النتيجة الإجرامية و :العلاقة السببية –ج
لا وجود السلوك الإجرامي ما كانت لتحدث لو) عيةالأموال بطريقة غير شر

وبمعنى آخر يجب توافر ) سلبية لإستغلال الوظيفة العموميةيجابية والالأفعال الإ(
والأثر أو الضرر  ، أي بين الفعل ارمابط المنطقي بين  السبب والنتيجةذلك الر

  . 2الذي ترتب عليه
  : الركن المعنوي -3.2

ني إلى إتيان ففع أو سلوك محظور قانونا يؤدي الى اتجاه إرادة الجاوهو 
في جريمة الاثراء غير المشروع يكون إجرامية مع علمه بذلك، وحداث نتيجة إ

بالأعمال الركن المعنوي هو المعبر عن اتجاه إرادة الموظف العمومي للقيام 
                                                            

  .8ر اسريفي، مرجع سابق، ص بد 1
  .64 مجيد خضر أحمد وسامان عبد االله عزيز، مرجع سابق، ص 2
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سلطة  الوظيفة العمومية بما تعطيه له من والأفعال المحظورة عليه، مستغلا في ذلك
، مع علمه بأن في ذلك مخالفة أجل الحصول على الاموال والثروة ونفوذ من

الإرادة  -وبتحقق الركن المعنوي بعنصريه  ، الوظيفة العمومية ولواجبات قانونلل
وني يكون هو المسوغ القانسؤولية الجنائية في حق الجاني وترتب الم - والعلم

  .لتطبيق العقوبة المقررة عليه
لجرائم عموما يأخذ إحدى الصورتين، إما صورة لمعنوي في اوالركن ا

على هذا الأساس تصنف الجرائم الى عمدية القصد والعمد أو صورة الخطأ و
وتعتبر جريمة الإثراء غير المشروع جريمة عمدية  لقيامها على  1وغير عمدية

 وجود قصد جنائي لدى الموظف العمومي بتوافر الإرادة في ارتكابه الأفعال
ء غير المشروع بعناصره في الركن المادي لجريمة الاثرا هارمة على نحو ما رأينا

ويختلف  ).جرامية والعلاقة السببية بينهماالسلوك الاجرامي والنتيجة الا(الثلاثة 
، هل هو القصد العام الذي يكفي ي حول نوع القصد في هذه الجريمةالفقه الجنائ

العمومي الى الركن المادي بكل عناصره وقت فيه انصراف إرادة وعلم الموظف 
جة ارتكابه للجريمة  والمتمثل في القيام بالأفعال المحظورة قانونا وترتب النتي

أم يجب فوق ذلك أن يتوفر  الحصول على الأموال الاجرامية كأثر لتلك الأفعال
د مي وهو ما يعبر عنه بالقصلديه باعث آخر أبعد من مجرد إتيان السلوك الإجرا

 01–06من القانون  37، وفي هذا الإطار تمشيا مع عموم نص المادة الخاص
وتمشيا مع الاتجاه الغالب لدى الفقهاء نرى أن القصد المطلوب هو قصد عام 

                                                            
رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع الجنائي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

ع في وما بعدها، وأيضا عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، جريمة الكسب غير المشرو 273، ص 1979
النظام الجزائي الفلسطيني، دراسة تأصيلية مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 

  .وما بعدها 165ص ،2014الرياض، 
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لأن قصد الموظف العمومي مرتكب الجريمة يتوقف عند إرادته وعلمه  طفق
 .1ربعناصر الركن المادي  فقط وليس شرطا أن يكون لديه باعث آخ

  
  :قررة لجريمة الإثراء غير المشروعإجراءات المتابعة والعقوبات الم :ثانيا

كما أشرنا الى  -يتها لاشك أن جريمة الاثراء غير المشروع لها خصوص
بإجراءات قانونية مختلفة في بعض  ولذلك خصها المشرع الجزائري -ذلك سابقا

تظهر تلك الاختلافات ، ومقرر بالنسبة لعموم جرائم الفسادالجوانب عما هو 
عبر مراحل الدعوى العمومية سواء فيما يتعلق بإجراءات المتابعة بالكشف عن 

  .  بالعقوبات التي تسلط على مرتكبهاوالتحقيق فيها  واثباا او فيما يتعلق  الجريمة
        :جراءات المتابعة الجزائية في جريمة الاثراء غير المشروعإ.1

عن الجريمة، وثانيا  رق أولا الى كيفية الكشفوفي هذه الجزئية سوف نتط
  .الى عبء الاثبات فيها

  :فيما يتعلق بكيفية الكشف عن الجريمة -1.1

تكون نقطة البدء في متابعة الموظف العمومي بجريمة الاثراء غير المشروع 
المالية وعدم امكانية تقديمه مبررا معقولا بمشروعية  بظهور زيادة معتبرة في ذمته

فية وهذا الأمر يدعو للبحث في كي ا بالمقارنة بمداخيله المشروعةهذمصدرها و
   .            لكشف عن تلك الزيادة، وفي الآلية القانونية لتقدير ما يعتبر زيادة معتبرة

فإن قيام جريمة  01–06من القانون  37الواضح من استقراء نص المادة 
تين في الذمة المالية للموظف الإثراء غير المشروع تتطلب إجراء مقارنة بين وضعي

                                                            
  .وما بعدها 412حول أنواع القصد في الجرائم عموما، علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  1
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ن الفترة ع -كقاعدة عامة-بعة الجزائية، وضعية أولى تكون العمومي المعني بالمتا
، ووضعية ثانية أو توليه مهام الوظيفة العمومية أو عند تعيينه في المنصب السابقة

، فإذا تبين من هذه المقارنة 1تطرأ بعد قضائه مدة زمنية في المنصب أو الوظيفة
الموظف العمومي  تبرة في الذمة المالية ولم يتمكنور فارق كبير أو زيادة معظه

وقد  .رها، تكون الجريمة ثابتة في حقهمن إعطاء تفسير أو تبرير معقول عن مصد
كنتيجة  -على الذمة المالية المشرع الجزائري عما يحدث أو ما يطرأ  عبر

، 2رورة أن تكون الزيادة معتبرةبض –المشار اليهما آنفا  للمقارنة بين الوضعيتين
    .دة التي تسوغ قيام هذه الجريمة؟حجم أو مستوى الزيا بيان في المعيار وه ما ولكن

-06والاجابة على هذا السؤال ربطها المشرع الجزائري  بموجب القانون 

، حيث ألزم كل همة تتمثل في التصريح بالممتلكاتباتباع آلية قانونية م 01
ديم تصريح يبين فيه ممتلكاته عند تعيينه أو توليه لعهدته موظف عمومي بتق

توى التصريح بالممتلكات الانتخابية وعند ايتها، كما بين مضمون ومح
أنواع الموظفين العموميين المعنيين ذا الالتزام والجهات المعنية بتلقي وكيفيته، و

  .     3التصاريح الخاصة بكل فئة من الموظفين

                                                            
عمومية ومكافحة الفساد فترة زمنية معينة يجب خلالها على عادة ما تضع القوانين المنظمة للوظيفة  ال 1

من  04الموظف العمومي تقديم إقرار أو تصريح بممتلكاته، وهذا ما قرره المشرع الجزائري في الماد 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث ألزم كل موظف حسب مفهوم هذا  01–06القانون 

  .ه خلال الشهر الذي يعقب تنصيبه أو توليه عهدته الانتخابيةالقانون باكتتاب تصريح بممتلكات
تختلف التشريعات المقارنة فيما يتعلق بدرجة أو وصف الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية للموظف  2

دون أي وصف بشرط أن يعجز الموظف عن تبرير مصدرها " زيادة"العمومي، فمنها من اكتفى بكلمة 
زيادة هائلة أو هامة " نون المصري والسوري والاردني ، ومنها من استعمل عبارة كما هو الشأن في القا

  "augmentation substantielle"كالمشرع التونسي، وباللغة الفرنسية يستعمل عبارة " 
  .6و 5، 4المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته خاصة المواد  01–06راجع الباب الثاني من القانون  3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

170 
 

أن آلية التصريح بالممتلكات تبقى واحدة من أهم  وخلاصة القول
في الوقاية من الفساد واستغلال الوظيفة  1الوسائل والضمانات الناجعة والفعالة

لضخمة بطرق غير مشروعة العامة في الحصول على الاموال وتكوين الثروات ا
، ولذلك تبناها المشرع الجزائري كإجراء وقائي مسبق في ظروف وفترات قياسية

ء بعدم التصريح في يتعين الالتزام به وفي حالة مخالفة الموظف العمومي لذلك سوا
  .2، أو بالتصريح غير الكامل أو الكاذب فتطبق الجزاء المناسبالمدة المحددة
   :فيما يتعلق بعبء الإثبات في الجريمة -2.1

المادة الجزائية مبدأ عام وأساسي، يعرف عالميا بمبدأ يحكم الاثبات في 
ره من وتصل درجة قداسته في الدول الديموقراطية إلى اعتبا 3"اءةقرينة البر"

كل : "45الدستور الجزائري في المادة  ، فنص عليهالثوابت الدستورية الراسخة
الضمانات التي ادانته مع كل  ةشخص برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامي

                                                            
بقى هذه الفعالية والنجاعة مسألة نظرية  بالنظر الى غياب النصوص التطبيقية لتفعيلها بشكل مع ذلك ت 1

عملي، صارم وشامل، والملاحظ في هذا الخصوص أن المشرع الجزائري أحال الكثير من الأمور المتعلقة 
بل أن الكثير من بالتصريح بالممتلكات على التنظيم  وهو مالم يتجسد في الكثير من الأحيان لحد الآن، 

الموظفين العموميين المعنيين ذا الاجراء لا يكترثون ويتعمدون عدم الامتثال لهذا الالتزام ، ومع ذلك لا 
  .تطبق عليهم الجزاءات المقررة لذلك

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على صور مخالفة الالتزام  01–06من القانون  36فقد نصت المادة  2
 50.000سنوات والغرامة ما بين  5أشهر و 6بالممتلكات ورتبت عليه عقوبة الحبسما بين  بالتصريح

  .دج500.000و
فقد كان هذا المبدأ منذ أمد بعيد محل اهتمام وانشغال علماء  الاجتماع والسياسة والقانون والفلاسفة  3

للحرية وعبر على ذلك ونال حظه من الدراسة والبحث والدفاع عنه لدرجة أن اعتبره البعض توأما 
عندما لا تضمن براءة : "بقوله"  روح القوانين"العالم والفيلسوف الفرنسي الكبير مونتسكيو  في كتابه 

   .المواطنين فلن يكون للحرية وجود
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بعد  2ءات الجزائيةرا، وأكدته المادة الأولى من قانون الاج1"يتطلبها القانون
   .20173مارس  27بتاريخ  07–2017تعديله بموجب القانون 

ه في جميع في هومؤدى قرينة البراءة هو معاملة الشخص المتهم أو المشتب
، مة الجريمة والأدلة القائمة ضده، ومهما كانت جسامراحل الدعوى العمومية

ه المقضي في ءقوة الشيعلى أنه برئ الى أن يصدر حكم قضائي بإدانته حائزا ل
وينجر على إعمال مبدأ قرينة البراءة قاعدتان . وفقا لضمانات المحاكمة العادلة

حيث  4لهما بالغ الأثر على حقوق المتهم والضمانات التي كفلها القانون له
الجزائية يكون على الادعاء تقضي القاعدة الأولى بأن عبء الإثبات في المادة 

الحق في ممارسة ة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع وصاحبة ، فتتولى النيابالعام
دها ، سلطة الاام وإقامة الدليل على وجود الجريمة واسناالدعوى العمومية

، الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم تقضي القاعدة الثانية بأنه في حالة للمتهم،
ي الحقيقة تحروهو ما يعني أن الحكم بإدانة المتهم يفرض على القاضي ضرورة 

دلة التي اقتناع يقيني تام بجدية وكفاية الا في أقصى حدودها حتى يترسخ لديه
  . 5، فإذا بقي لديه أدنى شك وجب عليه الحكم بالبراءةتقدمها النيابة العامة

                                                            
 76ر عدد .المتضمن إصدار تعديل الدستور ، ج 1996ديسمبر  07بتاريخ  438 -96المرسوم الرئاسي  1

  .1966ديسمبر  08بتاريخ 
 49ر عدد . ، ج1966جوان  08بتاريخ  155–66قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر  2

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11بتاريخ 
يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية " :من قانون الاجراءات الجزائية  01فقرة / تنص المادة الأولى 3

  .وق الانسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوصوالمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحق
، 1981أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، الجزء الأول، مطبعة القاهرة، مصر،  4

  .706ص
أحمد حبيب السماك، قرينة البراءة ونتائجها، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  5

  .272، ص 1997 ،67العدد 
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، لمشروع ينقلب الامر رأسا على عقبولكن في جريمة الإثراء غير ا
لإدانة ومعه تنعكس قاعدة عبء فيتحول مبدأ قرينة البراءة إلى مبدأ قرينة ا

في وضع متميز بإعفائها وهي سلطة اام، ، لإثبات بحيث تصبح النيابة العامةا
فإذا لم  و المطالب بتقديم ما يثبت براءته،من تقديم أدلة الإدانة ويصبح المتهم ه

   . وحكم عليه مدينايتمكن أو لم يستطع ذلك  أعتبر 
                                                      :ء غير المشروعالعقوبات المقررة لجريمة  الاثرا.2

عقوبة أو  ولا ةلا جريم(ق الثاني المكون لمبدأ الشرعية العقوبة هي الش
في جريمة ئي المترتب على قيام الجريمة، ووتمثل الجزاء الجنا) تدابير أمن بغير قانون

شرع الجزائري نوعين حدد لها الم الاثراء غير المشروع كغيرها من جرائم الفساد
  .                                                     بات تكميليةعقوعقوبات أصلية و ،من العقوبات

  :  العقوبات الأصلية  -1.2
وقاية من الفساد المتعلق بال 01–06من القانون  37أوردا المادة 

سنوات  )10( الى عشر )02(يعاقب بالحبس كل من سنتين : "ومكافحته بقولها
وهي عقوبة خاصة بجريمة الاثراء . "ج.د1000.000الى  200.000وبغرامة من 

، وكما هو واضح ون سواها من جرائم الفساد الأخرىغير المشروع وحدها د
من النص فإن المشرع الجزائري خصها بجزاء تبدو فيه الصرامة والشدة تجاه 

ه الجريمة مجرد جنحة ، فهو رغم اعتبارظف العمومي الذي تثبت إدانته االمو
وعقوبة ) الحبس( 1، عقوبة سالبة للحريةفقد جمع فيها بين عقوبتين ،وليس جناية

 10س برفع حدها الأقصى الى وفوق ذلك غلظ عقوبة الحب) الغرامة(مالية 

                                                            
في التمييز بين مختلف أنواع العقوبات الماسة بالحرية، أنظر علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق،  1

  .وما بعده 767ص
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لو تم أيضا رفع الحد الأدنى  –من وجهة نظرنا-سنوات، وإن كنا نفضل 
، بل وتغيير 1لماليةرية ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة اللعقوبة السالبة للح

 وصف الجريمة من جنحة إلى جناية بالنظر لخطورا وآثارها المدمرة على الوظيفة
كما تجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري  .والمال العام والخدمة العمومية

نوات وبغرامة من س )10(الى عشر )2(رتب عقوبة الإخفاء بالحبس من سنتين 
) وبة المقررة للإثراء غير المشروعوهي نفس العق(ج .د1000.000الى  200.000

على كل ساهم عمدا بالتستر على المصدر غير المشروع للأموال محل جريمة 
   .2الإثراء غير المشروع

   :العقوبات التكميلية -2.2 

ها منفردة هي عقوبات مكملة تلحق بالعقوبات الأصلية ولا يتصور تطبيق
، والعلة من وجودها هي سد أي ثغرة أو يجب أن ينطق ا القاضي في الحكمو

نقص قد يعتري العقوبة الأصلية في تحقيق الردع المناسب أو عدم كفاية العقوبة 
، وفي هذا السياق نص المشرع دها في جبر الضرر وإرضاء العدالةالأصلية لوح

بما في  -تشترك فيها جميع جرائم الفساد  الجزائري على العقوبات التكميلية التي
 01–06من القانون  51 و 50في الماد تين  - عذلك جريمة الاثراء غير المشرو

  :              بين نوعين من العقوبات التكميليةويمكن أن نميز ضمنها 

                                                            
الملاحظ أن العائدات المالية الاجرامية التي يجنيها الموظف العمومي مرتكب أية جريمة من جرائم الفساد  1

مما يجعل غرامة ) ارقام فلكية(بلغ آلاف المليارات  ومن بينها خصوصا جريمة الإثراء غير المشروع ت
دج مبلغا تافها لا يتناسب مع حجم الضرر المترتب على الجريمة، وخير دليل على ذلك من 1000.000

واقع الحالة الجزائرية ما كشفت عنه التحقيقات القضائية في قضايا الفساد المتورط فيها المسؤولون 
  .   يا  ورؤساء أحزاب سياسية ومنظمات ومدنية ورجال أعمال وغيرهمالسامون من وزراء وإطارات عل

  .المتعلقة بجريمة الإخفاء 43التي أحالت على المادة  37راجع الفقرة الثانية من المادة  2
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عقوبات تكميلية جوازية وهي التي تكون فيها للقاضي الحرية في  -
، وقد نص عليها المشرع الجزائري بالعقوبة الأصليةها أو الاكتفاء تطبيق

ها جوازيا للقاضي باستعمال عبارة حيث جعلت تطبيق 50في المادة 
نوع العقوبات التكميلية ، و...."ن الجهة القضائية أن تعاقب يمك"

من قانون العقوبات  09ة المقصودة هنا هي التي نصت عليها الماد
 فقرة 51في المادة ..." تجميد أو حجز  يمكن"الجزائري، وبعبارة مماثلة 

منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في توقيع عقوبتين تكميليتين  01
  . بيل الخيار هما التجميد أو الحجزمحددتين بدقة ولكن على س

طق عقوبات تكميلية وجوبية، وهي التي يكون لزاما على القاضي الن -
المشرع الجزائري في المادة  نص عليهاا الى جانب العقوبة الأصلية، و

تأمر الجهة " لي عبارةستعمل على التواإحيث  ،03 و 02فقرتين  51
العقوبات ، و..."وتحكم الجهة القضائية أيضا  "وعبارة.... "القضائية

مصادرة  وجوبية كما وردت في هذه المادة تتمثل فيالتكميلية ال
تلاسه أو قيمة ما اخ رد ما تمفي ، والعائدات والأموال غير المشروعة

لى أصول الموظف إتقلت إنعليه من منفعة أو ربح حتى لو  لحص
  . 1أصهاره وأو إخوته أ عليه أوالى زوجه أو فروعه مالعمومي المحكو

 

 

 

                                                            
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01–06من القانون  03و  02الفقرتين  51راجع المادة  1
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  :الخاتمة
لتي تتميز تعتبر جريمة الاثراء غير المشروع واحدة من جرائم الفساد ا

المصلحة  مية التي هي مناطبالوظيفة العمو ، من جهةبطبيعة خاصة لإرتباطها
لارتكاا من قبل موظفين ومن جهة ثانية  مية وأداة تحقيق الخدمة العموميةالعمو

يفترض ن غالبا بمستوى علمي وثقافي عالي، و، وهم أشخاص يتمتعوعموميين
ن العامة وخدمة الصالح فيهم الكفاءة والتراهة اللازمة  لإدارة وتسيير الشؤو

هذه الجريمة على خطورة عظيمة لما يترتب عليها من آثار بذلك تنطوي العام، و
ء ، سواعتبرة للمجتمع ولكيان الدولة ككلسلبية مدمرة لمقومات والمصالح الم
، وحتى والاقتصادي والاجتماعي ، أو الماليعلى المستوى السياسي والاداري

                                                                                                  .الثقافي والأخلاقي
نظمها ا تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع على النحو والكيفية التي  كما

بمثابة جدار الصد الأخير وصمام  - كغيره من المشرعين –المشرع الجزائري 
ولضمان بقاء مؤسسات  الأمان النهائي للوقاية من الفساد بكل صوره وأشكاله

، وتظهر جدوى العامالدولة واستمرارها في تأدية وظائفها النبيلة خدمة للصالح 
يم  النص على تجريم الإثراء غير المشروع حينما لا تفي أو لا تكفي نصوص التجر

في جرائم الفساد الأخرى  الأخرى لمواجهة مظاهر الفساد، فقد لا تتوافر
، مما ينجر عنه إفلات مرتكبي تلك الجرائم ة لتطبيقهاركان أو الشروط اللازمالأ

، ولكن مع ذلك وفي وجود جريمة الاثراء غير صوصمن العقاب وفق تلك الن
                        .      لممكن جدا تفادي مثل هذا الإفلاتالمشروع يبقى من ا

 المشرع الجزائري بإدراج الإثراء غير المشروع كجريمة من حسنا فعل و
جرائم الفساد مستقلة بذاا وبأركاا وشروطها الخاصة ولكن مع ذلك غفل 
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يب به ، ولة لردع ارمين بكل صرامة وشدةعن بعض المسائل اللازمة والفعا
 - التي نراها ملحة -، ومن بين تلك المسائل أن يستدرك ذلك في أقرب وقت

زوج والفروع لية للضرورة إدخال ما يحصل من زيادة معتبرة في الذمة الما
في تعريف الإثراء غير المشروع ) درجات معينةبضوابط و(والأصول والأقارب 

لحد الأدنى وأيضا ضرورة إعادة النظر في وصف الجريمة لتصبح جناية ورفع ا
  .للعقوبة المقررة لها
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  38المادة 
  الهدايا  تلقي

  
  جعود كمالالدكتور 

  2 رانوهجامعة /  "ب"أستاذ محاضر  •
  

وبغرامة من  )2(أشهر إل سنتين  )6(يعاقب بالحبس من ستة '' :38المادة 
دج، كل موظف عمومي يقبل من 200.000دج إلى 50.000

شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأا أن تأؤثر في سير 
  .إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

 الفقرة في ةالمذكور العقوبة بنفس الهدية مقدم الشخص يعاقب

  .''السابقة

بذل الهدايا  ،،2والمستحسن عرفا والمباح قانونا 1كان المستحب شرعالئن 
بتمليك حال الحياة عينا من مال تلطفا وإكراما بلا شرط ولا نظير، إلاّ أنّ 

 ، والقانونية المتناغمة مع الدعوات لأخلقة الحياة 3الأحكام الشرعية منها
                                                            

الهدايا للموظفين أحكامها وكيقية التصرف  ن ابراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم،يراجع عبد الرحيم ب 1
  .وما يليها  .، ص2005فيها، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 

في  ، أطروحة دكتوراهالآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائريراجع حاحة عبد العالي،  2
- 2012بسكرة، العام الجامعي  -القانون العالم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

  .02 2 ، ص2013
، "دراسة فقهية مقارنة"وقبوله منهم  للموظفينللشفعاء و ، الإهداءوفاء بنت عبد العزيز سويلميراجع  3

 ،العدد الثالث والعشرونالرياض، -لامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلة العلوم الشرعيةمج
  . وما يليها 272 ، ص2001
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لموظف عمومي لأجل وظيفته وقبولها منه ليحيد عن ، تأبى تقديم هدية 1العامة
واجب التراهة وتحري الشفافية الملقى على كاهله، لما في ذلك من تفريط أكيد 

  .في الائتمان على المصالح العامة
وأملت الدواع السابقة وغيرها على الجمعية العامة لهيئة للأمم المتحدة 

 14، كتب لها النفاذ في 2الفساداتفاقية لمكافحة  2003أكتوبر  31اعتماد في 
، وقد 20043أبريل  19، والتي صادقت عليها الدولة الجزائرية في 2005ديسمبر 

اتجهت هذه الأخيرة امعانا منها في الالتزام بالوقاية من ظاهرة الفساد وردعها 
إلى المصادقة على اتفاقيتين معدتين من قبل منظمتين إقليميتين، أولاهما من وضع 

  .5جامعة الدول العربية ، وثانيهما من إعداد4اد الافريقيالاتح

                                                            
1 V. Cédric BERNARD, «La corruption, virus endémique affectant l’intégrité 

des élus», Cahiers Jean Moulin,  Revue du Centre Lyonnais d’Histoire du 
Droit et de la Pensée Politique, n° 2 – Le mandat, 2016, p.27.  

، الدورة الثامنة والخمسون، )A/RES/58/4( 58/4يراجع قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة  2
المتضمن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، متوفر على الموقع  2003أكتوبر   31المؤرخ في 

يناير  26: تاريخ الإطلاع(لهيئة الأمم المتحدة الالكتروني للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والتابع
2020:(  

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_con
vention_against_corruption/uncac_arabic.pdf  

، 2004سنة  أبريل 19الموافق  1425عام  صفر 29مؤرخ في  128 -04مرسوم رئاسي رقم يراجع  3
يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة 

  ).12 ، ص2004لسنة  26، العدد .ج.ج.ر.ج( 2003أكتوبر سنة  31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
سنة  أبريل 10الموافق  1427عام  ربيع الأول 11مؤرخ في  137 - 06مرسوم رئاسي رقم يراجع  4

 11، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو يوم 2006
  ).04 ، ص2006لسنة  24، العدد .ج.ج.ر.ج( 2003يوليو سنة 

سنة  سبتمبر 08الموافق  1435عام  ذي القعدة 13مؤرخ في  249 -14مرسوم رئاسي رقم يراجع  5
 21التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاريخ  ، يتضمن2014

  ).05 ، ص2014لسنة  54، العدد .ج.ج.ر.ج( 2010ديسمبر سنة 
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وتمخض عن الامتثال لتوجيهات أول هذه الصكوك الدولية، وضع 
منظومة قانونية وطنية منفصلة عن قانون العقوبات تعنى بتلافي ظاهرة الفساد 

الذي  ،011-06وتسليط العقاب في حال اقترافه، والمقصود هو القانون رقم 
رع بموجبه إلى جانب وضع آليات وقواعد قانونية ذات أثر وقائي إلى سعى المش

قبول موظف عمومي لهدية أو مزية أو تقديمها  2تجريم أفعال عدة مستحدثا منها
  . 3إليه قصد استمالته والتأثير في سير إجراء أو معاملة تتصل بمهامه

 وغاية التنصيص على هذا الفعل الذي لا يستوجب اتفاق مسبق على
أداء الموظف العمومي لعمل أو الامتناع عنه، سد الفراغ المتروك حين تجريم فعل 

اق على ـالاتف، والتي لا تتسع لتشمل عرض وقبول هدية لا يراد منها 4الرشوة

                                                            
يتعلق بالوقاية ، 2006سنة  فبراير 20الموافق  1427عام  محرم 21ؤرخ في م 01- 06قانون رقم يراجع  1

-10رقم  ، المتمم بموجب أمر)04  ، ص2006لسنة  14، العدد .ج. ج .ر. ج(من الفساد ومكافحته
لسنة  50ج، العدد .ج.ر.ج( 2010سنة  غشت 26الموافق  1431 رمضان عام 16ؤرخ في م 05

الموافق  1432عام  رمضان 2ؤرخ في م 15-11قانون رقم ، والمعدل والمتمم بمقتضى )16. ، ص2010
  .)04. ، ص2011لسنة  44ج، العدد .ج.ر.ج( 2011سنة  غشت 02

  .01- 06قانون رقم من  38يراجع المادة  2
المتضمن لقانون العقوبات، وذلك خلافا لجريمتي  154-66إذ لم يكن لهذا الجرم موطئ في الأمر رقم  3

إلى غاية  126، بالمواد 01- 06قانون رقم الرشوة واستغلال النفوذ، واللتين كانتا محكومتين قبل صدور 
  .مر السالف الذكرمن الأ 134

الموظف العمومي وجريمة تلقيه ؛ درار عبد الهادي، 202 يراجع حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 4
كلية العلوم  ،قانون الأعمالفي البحث ، مقال منشور بموقع  مجلة القانون والأعمال الدولية، مخبر الهدايا

سطات، المغرب، مقال متوفر على الموقع  - لالأو جامعة الحسن، القانونية والاقتصادية والاجتماعية
  ):2020 يناير 26: تاريخ الإطلاع(الالكتروني التالي 

    -   www.droitetentreprise.com/الهدايا -تلقيه-جريمة-و-العمومي-الموظف  
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، يينما يراد من الهدية اتفاق يؤثر مستقبلا في 1ئهأداء عمل أو الامتناع عن أدا
  .2ة في مخطط فساد إداريسير إجراء أومعاملة، ويجعل منها مرحل

وثنائية التجريم على غرار جرم الرشوة هي المعتمدة تشريعيا بشأن 
، والتي ميزت بين 013-06من القانون رقم  38الأفعال ارمة بموجب نص المادة 

جرم قبول الموظف العمومي لهدية أو مزية، وجرم تقديمها إليه من قبل شخص 
ا يستقل عن الفعل المرتكب من الأخر، إذ ما، وجعلت الفعل المقترف من أحدهم

  . 4يعد كل واحد منهما فاعلا أصليا لا مشتركا في قبول الهدية أو تقديمها
تستجدي التوطئة لدراسة جرم قبول هدية أومزية غير مستحقة، و

الاشارة أنه يدخل في مصاف جرائم ذوي الصفة، يقتضي قيامه أن يكون الجاني 
ذه الصفة بعيدا عن ضيق المعنى المستقر عليه في القانون وتفهم ه. موظفا عموميا

                                                            
 الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06القانون من 25 المادة أحكام في يراجع حنان براهيمي، قراءة 1

التشريع، كلية الحقوق  حركة على القضائي الاجتهاد أثر القضائي، مخبر الاجتهاد ومكافحته، مجلة
؛ يعيش تمام 142 ، ص2009بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر -خيضر محمد والعلوم السياسية، جامعة

 الاجتهاد ، مجلةر التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهصوأمال، 
 محمد التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حركة على القضائي الاجتهاد أثر القضائي، مخبر

  .99 ، ص2009بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر -خيضر
الفساد في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة يراجع هلال مراد، الوقاية من  2

  .91 ص. ، الجزائر،2006، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 60العدد 
؛ درار عبد الهادي، المقال السابق؛ هنان مليكة 201 يراجع حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 3

وظف العام الهدايا بين الإباحة والتجريـم دراسة في الفقه الإسلامي وقانون تلقي الموبواب بن عامر، 
، مجلة القانون، معهد العلوم القانونية والادارية، المركز الجامعي 01-06مكافحة الفساد الجزائري رقم 

  .64 ، ص2017 غليزان، العدد التاسع، ديسمبر-أحمد زبانة
- جرائم المال والاعمال-رائم الفسادج : ون الجزائي الخاصبوسقيعة أحسن،الوجيز في القانيراجع  4

؛ 71 ، ص2013، الجزائر ،للنشروالتوزيع ، دار هومةالرابعة عشرةجرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة  
  .؛ درار عبد الهادي، المقال السابق201 حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص
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، والذي 2، ليحتكم في ضبطها لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته1الاداري
منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو اسدل هذه الصفة على كل من تولى 

مدفوع  أو غير الأجرمدفوع  ،قضائيا سواء كان معنيا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا
في خدمة الأجر؛ كل من يتولى وظيفة أو وكالة، بأجر أو بدونه، يسهم بموجبها 

هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 
، وغيرهما ممن ينعت وفق القواعد التشريعية والتنظيمية السارية بعض رأسمالها

 . المفعول بالموظف العمومي
ع السابق، أنّ الجرم محلّ الدراسة لا يقوم إلاّ بإتباع ويفهم من التشري

الفاعل مسلك إجرامي محدد المعالم ويحركه في ذلك قصد جنائي، ليسلط عليه 
  . إثر استجماعهما جزاء جزائي متباين الصور

   
   
  

                                                            
داري، الالتحاق بوظيفة لصفة قانونية وممارستها بصفة مستمرة من سمات الموظف في منظور القانون الا 1

، وهذا المفهوم لا يشذّ عن ىالأخرالعامة  المعنويةشخاص الأفي مرفق عام تديره الدولة مباشرة أو أحد 
كل عون عين  :"المعتمد في القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، والذي تعتبر المادة الرابعة منه الموظف

 19مؤرخ في  03- 06مر رقم ، يراجع أ"داريالإم في رتبة في السلم وظيفة عمومية دائمة ورسفي 
يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام 

 مدلول الموظف العام في؛ بن سعدي وهيبة، )3 ، ص2006لسنة   46العدد . ج. ج. ر. ج( العمومية
، كلية الحقوق، والسياسية والاقتصاديةلة الجزائرية للعلوم القانونية ألجزائري، اقانون مكافحة الفساد 

  .وما يليها 213.، ص2013يوسف بن خدة، العدد الرابع،  - 1جامعة الجزائر
وما  217.بن سعدي وهيبة، المقال السابق، ص؛ 01-06من القانون رقم  02يراجع الفقرة ب من المادة  2

  .يليها
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  :السلوك الاجرامي والقصد الجنائي المتطلبان: أولاً

 المستحقة عن المتطلبات المشروطة جرم قبول الهدية أو المزية غير رجيخلا 
لقيام جرائم الفساد الاداري الأخرى، من قيام نشاط إجرامي وتحقق العلم 

  .  بتبعاته لدى مقترفه
  :إجرامي محدد المعالم نشاط .1

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أن  38والمطلوب وفقا لمتن المادة 
ة غير مستحقة، غير أن العنوان يقبل موظف عمومي من شخص هدية أو مزي

الذي سبق هذا النص خص تلقي الهدايا، وهو ما يوحى أنّ قبولها لا يكف 
، غير أنّ هذه 1بمفرده، بل لا بد من حدوث التسلم المادي أو الحكمي فعلاً

الرؤية لا تطرح بالاً لصريح مبنى النص التشريعي السابق سواء باللغة العربية أو 
يشترط القبول دون الاستلام، مما يفضي إلى قيام الجرم ولو  ، والذي2الفرنسية

تسلم الغير أو وسيط الهدية أو المزية بدلا من الموظف العمومي متى قبلها هذا 
  .3الأخير لنفسه وليس لغيره

                                                            
؛ درار 203.؛ حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص71 ، صالمرجع السابق بوسقيعة أحسن،يراجع  1

  .68 عبد الهادي، المقال السابق؛ هنان مليكة وبواب بن عامر، المقال سابق، ص
، "Accepter:"باللّغة الفرنسية متضمنة كلمة 01- 06من القانون رقم  38جاءت صياغة نص المادة  2

  . والمراد منها قبول الموظف العمومي الهدية أو المزية دون تطلب تسلمها
قد يتحجج الموظف العمومي بأنه تلقى الهدية أو المزية لحساب غيره، وقد يأخذ هذا الغير وصف  3

الشريك المعاون والمشارك لهذا الموظف، وقد يكمن الغير في المستفيد من الهدية، ويعد في هذا الفرض 
أنّ الغاية منها التأثير و الاجرامي، لموظف الذي تلاقها شريكا للمستفيد منها طالما ثبت علمه بمصدرهاا

من قانون العقوبات  387في سير إجراء أومعاملة تتصل بمهام موظف عمومي، وتحكم هذه الحالة المادة 
  .د الهادي، المقال السابقالجزائري، وارمة لفعل إخفاء متحصلة من جناية أو جنحة، يراجع درار عب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

183 
 

أما عن محل الجرم المتطلب قانونا؛ فيراد منه قبول هدية أو مزية غير 
ة أن الأولى مستغرقة بالثانية، لاسيما مستحقة، والتمييز بينهما غير يسير خاص

من قانون الوقاية من  25أنّ هذه الأخيرة ذات مدلول واسع وفق نص المادة 
وتتسع ماهية الهدية لأن تكون مادية .1الفساد ومكافحته، وارم لفعل الرشوة

أو غير مادية؛ مشروعة أو غير مشروعة؛ مرتفعة أو ضئيلة القيمة مادام سكوت 
ئماً عن تحديد حد أدنى للهدية يتحقق التجريم حين مجاوزته، وإن كان المشرع قا

 الهدية المقدمةوقيمة بين المصلحة المبتغاة البعض يرى في وجوب وجود تناسب 
  والأحرى أن يتدخل المشرع لظبط طبيعة الهدية والمقدار. 2شرطا لوقوع التجريم

نسي وغيره يعد ذا الذي يتحقق معه التجريم، والأكيد أنّ التشريع التو
  .3الخصوص مصدرا ثريا حرياً بالاهتمام

لئن كانت مسألة تحديد قيمة الهدية مسكوت عنها، إلا أنّ عدم 
استحقاقها من قبل الموظف العمومي وتأثيرها على نشاط يتصل بوظيفته اشترط 

                                                            
  .203 يراجع حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 1
؛ درار 204 ؛ حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص80 ، صالمرجع السابق بوسقيعة أحسن،يراجع  2

  .68 عبد الهادي، المقال السابق؛ هنان مليكة وبواب بن عامر، المقال سابق، ص
يتعلق بالتصريح بالمكاسب  2018أوت  1مؤرخ في  2018لسنة  46انون عدد قمن  28يراجع المادة  3

 65الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد (. والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
ولعدد من الأشخاص أسندت لكلّ عون عمومي  ، وقد أباح هذا القانون)3575 ، ص2018لسنة 

رمزية لا تتجاوز  إذا كانتبقبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة،  ا في الدولةإليهم وظائف علي
، وقد اتجهت الدول المعنية بخطّة عمل اسطنبول، المعدة قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي

ة مالية دنيا ، إلى تحديد مدة زمنية وقيمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمن قبل م 2004ابتداءً من يناير 
يباح في حدودهما تلقي موظف عمومي لهدايا، وهو المشهود في كل من قانون جورجيا، ازرابيدجان، 

  :وأرمنيا، يراجع
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Corruption: 

glossaire des normes pénales internationales, Publications de l’OCDE, 2008, 
p.38 s. 
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؛ فلا يكون من جانب لهذا 01-06من القانون رقم  38صراحة في متن المادة 
حق يبرر قبولها بخلاف الأمر لو استحق بصفة قانونية مكافأة أو ترقية الموظف 

وأن  .1أدائه الموضوعيعن ، وإن جعله ذلك يحيد ؤهلةممن قبل سلطة سلمية 
أن تؤثر على أدائه التريه يكون من جانب أخر، من شأن قبول الهدية أو المزية 

ترتبط جراءات أو معاملات اسير سلباً أو إيجاباً بشأن  والمحايد لواجباته المهنية
 أو المزية غير المستحقة مقدم الهديةمن قبل  مطروحة كون حاجة، بأن تبمهامه

  .2هذه الأخيرة بلوظف عمومي قَم بين يدي
ولا جرمِ من ثمّ إذا قدمت الهدية بعد البت في حاجة مقدمها، أو لم يصل 

ان إذا لم ترتبط حاجة إلى متلقيها العلم ا وقت دراسة تلك الحاجة، والأمر سي
إذا لم تطرح البتة حاجة  مقدم الهدية بالمهام الموكلة إلى موظف عمومي قبلها،

مقدم الهدية بين يدي موظف عمومي، أو إذالم يكن بمقدور هذا الأخير التأثير 
 . 3على مآل تلك الحاجة قبولاً أو رفضاً

بمهام  تخص مقدم الهدية جراءات أو معاملاتاولايفهم من ارتباط 
موظف عمومي رضي ا، أنّ تلك المهام تدخل بالضرورة في الاختصاصات 
المخولة إليه، بل يكفي امتلاكه القدرة على تيسير أو تعسير ذلك الاجراء أو 

حتى يقوم السلوك الاجرامي المتطلب قانونا، والذي ينبغي أن يقترن  تلك المعاملة
  .بقصد جنائي يحرك مقترفه

                                                            
؛ درار 204 ؛ حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص72.، صالمرجع السابق بوسقيعة أحسن،يراجع  1

  .69 عبد الهادي، المقال السابق؛ هنان مليكة وبواب بن عامر، المقال سابق، ص
  .يراجع درار عبد الهادي، المقال السابق 2
  .70 ؛ هنان مليكة وبواب بن عامر، المقال سابق، ص72 ، صقالمرجع الساب بوسقيعة أحسن،يراجع  3
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  :المتطلب القصد الجنائي .2

لايسأل شخص رد ارتكابه السلوك المادي الإجرامي، بل لابد أن 
الذي يهتم بالبحث في  1يصدر من قبله خطأ يعد مضمون الركن المعنوي

الجانب الذهني للسلوك المحظور، وأساس هذا الركن في الجرائم العمدية ومن 
ائي العام هو المتطلب والقصد الجن. 2عدادها جرم قبول الهدايا هو القصد الجنائي

 3في هذا المقام، والمقصود منه تحقق علم الجاني بالوقائع المادية المكونة للجريمة
، -وليس الدراية بالأحكام الجزائية كوا مفترضة مسبقا-والعناصر القانونية لها

  .وأن تنصرف إرادته إلى ارتكاا
إذا علم بصفته  وعليه لا تقوم الحجة على مرتكب الفعل ولا يعاقب، إلاّ

كموظف عمومي وأنّ الهدية أو المزية المقدمة غير مستحقة، وأن غايتها 
استمالته بشأن إجراء أو معاملة تتصل بتأدية مهامه، ويتحقق من ثمّ الارتباط 
النفسي بين التأثير المطلوب والمقابل المقدم، ويكفي العلم بوجود لدى مقدم 

للقول بافتراض إدراك هذا الأخير بعدم الهدية طلبا مطروحا أمام متلقيها 
ويضاف إلى العلم انصراف إرادة الموظف العمومي الواعية، المتبصرة  .أحقيتها

حتى تسلط  على أدائه التريه والمحايد التأثير قبول الهدية أو المزية نظيروالحرة إلى 
  . على الجاني العقوبة المقررة

  
                                                            

القسم العام، الطبعة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة - يراجع شنـه محمد، قانون العقوبات البحريني 1
  .76 ، ص2012البحرين، مطبعة جامعة البحرين، مملكة البحرين، 

بي لي في جريمة القتل العمد، منشورات الحف الدراجي، استظهار القصد الجنائلغازي حنون خيراجع  2
  .23 ، ص2012، لبنان-بيروت الحقوقية،

الاحتمالي والقصد المتعدي  القصد مقارنا بكل من -نبية صالح، النظرية العامة للقصد الجنائييراجع  3
  .54، ص 2004 ،الأردن-عمان ،نشر والتوزيعللدار الثقافة ، الطبعة الأولى، والقصد الخاص
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  :المقرر الجزاء الجزائي: ثانياً
لموظف العمومي عقوبات أصلية وتكميلية متى قامت الأركان تطال ا

  . السابقة بشأن الوقائع المنسوبة إليه
  :العقوبات الأصلية .1

تتمثل العقوبة المقررة أصلاً للموظف العمومي المقترف للجرم محل 
الدراسة الحالية في الحبس من ستة  أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى 

، وتشدد هذه العقوبة لتصبح من عشرة سنوات إلى 1ينار جزائريمائتي ألف د
عشرين سنة وبالغرامة المذكورة آنفا إذا ما توافرت لدى الفاعل الأصلي صفات 

، بأن يكون مقترف الجرم 01-06من القانون رقم  48شخصية حددا المادة 
يئة ؛ ضابط عمومي؛ عضو في اله2يا في الدولةلموظف يمارس وظيفة عقاضيا؛ 

عون أو ضابط شرطة قضائية؛  الوطنية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته؛
  .قضائية؛ موظف أمانة ضبطالمن يتولى بعض صلاحيات الشرطة 

وبالمقابل قد تخفض العقوبة الأصلية إلى النصف متى ساعد الموظف 
العمومي بعد مباشرة اجراءات المتابعة في حقه على القبض على من أسهم أو 

، بل وقد يعفى هذا 3شارك في ارتكاب جريمة قبول الهدية أو المزية غير المستحقة
الموظف تماما من العقوبة الأصلية، إذا أقدم قبل أية متابعة بإبلاغ السلطات 

                                                            
1 01- 06من القانون رقم  38راجع الفقرة الأولى من المادة ي .  
 :"بأا القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةمن  15وفق نص المادة الوظيفة العليا للدولة تعرف  2

   ."ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية
  .  01- 06من القانون رقم  49الثانية من المادة  يراجع الفقرة 3
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العمومية باقتراف هذا الجرم، وساعد على معرفة هوية كل من أسهم أو شارك 
  . 1فيه

  :العقوبات التكميلية .2

قوبة الأصلية المنوه إليها أعلاه، عقوبات تكميلية ينص قد تلحق بالع
عليها قانون العقوبات من قبيل تحديد إقامة المحكوم عليه في منطقة بعينها أو منعه 
من الاقامة في أماكن محددة لمدة معينة؛ المصادرة الجزئية للأموال محل الجريمة؛ 

يه وإقصائه من جميع عل عزل المحكومالحرمان من مباشرة بعض الحقوق، منها 
 الحرمان من حقالوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، أو 

، وغير ذلك من حالات الحرمان من الانتخاب أو الترشح ومن حمل الأوسمة
  .2الحقوق الوطنية والمدنية التي تضمنها القانون السالف الذكر

بول هدية غير ويقضى متى تمت إدانة موظف عمومي لارتكاب جرم ق
مع مراعاة حق الغير الحسن النية في استرجاعها، ويحكم  مستحقة بمصادرا

باستردادها سواء بقيت على حالها أو حولت إلى مكاسب أخرى متى انتقلت 
  . 3إلى أصول المحكوم عليه أوفروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره
الهدايا، وهي وجهة ويختم ذا القدر توصيف الوجهة الردعية لجرم قبول 

عسيرة المنال للصعوبة التي تجدها النيابة العامة في اثبات هذه الجريمة، سيما إثبات 
ولا ينبغي لأجل ذلك .القصد الجنائي الذي يكون في دائرة ذهنية مقترفها

التفريط في الوجهة الوقائية في هذا اال، والتي تدرأ في المهد وقوع هذا الجرم، 
                                                            

  .01- 06من القانون رقم  49يراجع الفقرة الأولى من المادة  1
  .  من قانون العقوبات الجزائري 18إلى المادة  09يراجع من المادة  2
  .  01-06من القانون رقم  51يراجع المادة  3
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ى في هذا الشأن تعميم التصريح بالممتلكات وتضمينه الهدايا وقد يكون الأجد
المتلقاة، وإلزام السلطات العمومية بوضع ميثاق سلوك أخلاقي يخضع له 

، ولن يؤت 1الموظفون العموميون، ويوجههم إلى كيفية التعامل مع تلك الهدايا
مة وحرية هذا الجهد أكله إلاّ بترسيخ في النفوس والنصوص عوامل الشفافية العا

  .2الصحافة الضامنتين لأخلقة الحياة العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 V. en France, article17, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (JORF n°0287 du 10 décembre 2016, texte n° 2).  

2 V. Stéphane PAQUIN et Jean-Patrick BRADY, «Lutter efficacement contre la 
corruption: la Suède comme exemple», Éthique Publique, vol. 20, n° 1, 2018, 
n°6 s.  
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  39المادة 
  التمويل الخفي للأحزاب السياسية

  
  نصر الدين بوسماحة الأستاذ

  2 جامعة وهران/  التعليم العاليأستاذ  •
   مدير مخبر القانون، اتمع والسلطة •

  
المفعول، المتعلقة بتمويل دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية " :39المادة 

الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب 
 )10(إلى عشر  )2(سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين 

  ". دج 1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

تمثل الأحزاب السياسية ركيزة أساسية في منظومة الحكم الديمقراطي 
بية دول العالم، بغض النظر عن طبيعة ونوعية الممارسة الديمقراطية المنتشرة في غال

وهي في نظر القانون عبارة عن كيانات خاصة، تخضع . السائدة في كل دولة
لتنظيم قانوني خاص ا لما تقوم به من دور في الحياة العامة، يختلف عن غيرها 

  . من بقية الكيانات الخاصة كالنقابات والجمعيات المدنية
فإذا كانت الغاية الأساسية من وراء تأسيس الأحزاب السياسية هي 
الوصول إلى السلطة، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تأدية مهام 

وذلك وفقا للتعريف المنصوص . عديدة تعتبر بمثابة خطوات لتحقيق تلك الغاية
لحزب ا"أن التي نصت على  04–12من القانون العضوي رقم  3عليه في المادة 

السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع 
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مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى 
ويتم ذلك من ". 1ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية

لتعبير عنها، تجنيد تجميع المصالح وا: خلال القيام بجملة من الأنشطة منها
المواطنين والترويج لأفكار سياسية، تنظيم التجمعات والتظاهرات السياسية، 
تنشيط الحملات الانتخابية، مراقبة عمل ونشاط السلطات العمومية وغير ذلك 

  ". الوسائل الديمقراطية والسلمية"من الأنشطة التي تندرج ضمن إطار 
ج إلى توفر موارد مالية لا غنى المؤكد أن القيام ذه الأنشطة يحتا

وهي مسألة تضمنها أغلب التشريعات الوطنية بالنظر . 2للأحزاب السياسية عنها
إلى ما يحتله المال من قيمة في عالم السياسة، ليس فقط بمفهومه الإيجابي، أي 
تنشيط العمل السياسي، بقدر ما يكون أيضا عاملا سلبيا في إفساد الحياة 

اهرة الفساد عن طريق اللجوء إلى أساليب غير قانونية في السياسية ونشر ظ
تمويل أنشطة الأحزاب السياسية، يترتب عنها حتما تسلل المال الفاسد إلى الحياة 

  . السياسية
المتضمن قانون الوقاية من  01–06من الأمر  39وعليه جاء نص المادة 

التمويل الخفي الفساد ومكافحته بمحتوى ينص على تجريم الفعل المتمثل في 
للأحزاب السياسية، من أجل ضمان مبدأ شفافية تمويل الأحزاب السياسية 

                                                            
، يتعلق 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  04- 12قانون عضوي رقم  1

  .بالأحزاب السياسية
رؤى من  –لوندو، إلين فالغويرا، زيفانياس ماتسيمبي، تنظيم تمويل الأحزاب السياسية أوغوستين ماغو 2

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والمعهد الهولندي للديمقراطية . 06الممارسة العملية، ص 
ني المنظم الإطار القانو"تقرير نابع من المناقشات التي جرت في أثناء المؤتمر حول . متعددة الأحزاب

الذي عقد في العاصمة التانزانية دار السلام، جويلية " للأحزاب السياسية، موضوع تمويل الأحزاب
2012 .  
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كجزء من متطلبات أخلقة الحياة السياسية عن طريق مكافحة الفساد في هذا 
  .اال

نظم المشرع الجزائري عملية تمويل الأحزاب السياسية بموجب القانون 
، إضافة إلى أحكام تتعلق 1المتضمن قانون الأحزاب 04–12العضوي رقم 

المتضمن نظام  10–16بتمويل الحملة الانتخابية في إطار القانون العضوي 
 .  2الانتخابات

حددت مصادر تمويل  04–12من القانون العضوي  52وبحسب المادة 
  :الأحزاب السياسية في الموارد التالية

 اشتراكات أعضائه، •
 الهبات والوصايا والتبرعات، •
 رتبطة بنشاطاته وممتلكاته،العائدات الم •
 .المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة •

ولقد ساير في ذلك المشرع الجزائري الكثير من نظرائه في جعل الموارد 
تتراوح ما بين الموارد العامة والموارد الخاصة، مع وضع بعض القيود مثل منع أي 

ر الهبات والتبرعات ، إضافة إلى حص)56المادة (تمويل كان من مصادر أجنبية 
والوصايا في الأشخاص الطبيعيين المعروفين مع تسقيف الحد المسموح به في كل 

الحد الأدنى للأجر  )300(عملية هبة خلال السنة الواحدة بما لا يتجاوز الثلاثمائة 
مرجعا رئيسيا في تحديد  55وبذلك تمثل المادة ). 55المادة (الوطني المضمون 

                                                            
  . 60إلى  52وبالأخص المواد من  04–12راجع أحكام الباب الرابع من القانون العضوي  1
 187لمتضمن المواد من ا 10–16راجع أحكام الفصل الفصل الثاني من الباب السادس للقانون العضوي  2

  .196إلى 
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من . أن تشكل جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية الأفعال التي يمكن
منطلق أن التمويل الخفي لا يمكن أن يقع على اشتراكات الأعضاء التي تكون 

كما لا يمكن . محددة بشكل واضح، وقد تكون بقيمة رمزية في بعض الحالات
تصور وصف العائدات التي تتحقق من نشاطات وممتلكات الأحزاب السياسية 

رها من التمويل الخفي، نظرا لكوا أنشطة منظمة قانونا ولا تخضع باعتبا
أما المساعدات المحتملة من قبل . لسقف معين من حيث مستوى العائدات

الدولة، فهي مساعدات تقيد في ميزانية الدولة وتخضع لقواعد محاسبية علنية 
  .وصارمة يستحيل إخفاؤها

أحالت فيما يخص  04–12نون من القا 80تجدر الملاحظة إلى أن المادة 
الإحالة تشمل كل ما له علاقة (الجرائم المرتبطة بتسيير الأحزاب السياسية 

المتعلق بمكافحة الفساد بالنسبة لجميع الأفعال  01–06إلى القانون ) بالجانب المالي
 39والمادة . المعاقب عليها والتي قد ترتكب في إطار تسيير الأحزاب السياسية

  . تمويل الخفي إلا واحدة منهاالخاصة بال
تستوقفنا  39وبالعودة إلى قراءة دقيقة للمفردات المستخدمة في نص المادة 

  :بعض الملاحظات التالية
يتمثل الفعل ارم في قيام جهة معينة بتقديم أموال : تقديم الأموال خفية

 لفائدة حزب سياسي مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب
ويثار التساؤل هنا حول طبيعة الأموال المقدمة . السياسية، وبشكل خفي

  .وإخفاء عملية تقديم الأموال
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تختلف التشريعات الوطنية في تحديد طبيعة الأموال التي تقدم   
ويتضح من خلال ردود بعض . كمساهمات في تمويل نشاط الأحزاب السياسية

ل جمعية الدول الأطراف في اتفاقية الدول المقدمة للفريق العامل المكلف من قب
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في النقطة المتعلقة بتدابير تعزيز الشفافية في تمويل 
الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب 

، أن البعض منها يعطيها مفهوما واسعا يشمل أي أموال نقدية وغير 1السياسية
نقدية مثل الأرجنتين والإكوادور، إضافة إلى كل أنواع الخدمات مثل سلوفينيا، 
كما تشمل في الولايات المتحدة إلى جانب ما تقدم كذلك أي منحة أو قرض 

كما تقسمها ألمانيا إلى ثلاثة أقسام هي، رسوم العضوية . أو أي شيء له قيمة
خبون، وباقي الهبات المقدمة في الحزب، المساهمات التي يدفعها الممثلون المنت

للحزب نقدية أو عينية، بينما لا يتضمن التشريع في نيجيريا أي تعريف للهبات 
  .  2التي يمكن أن تقدم للحزب السياسي

من القانون  52وفيما يخص التشريع الجزائري فهي محددة بموجب المادة   
اشتراكات وبما أنه يستحيل من الناحية المنطقية إخفاء . 04–12العضوي 

الأعضاء وعائدات الأنشطة المرخص ا والإعانات الممنوحة من قبل الدولة، 
وهي . فإن هذه الجريمة تخص الأموال الممنوحة بوصفها هبات وتبرعات ووصايا

  . تشمل بذلك الأموال النقدية وغير النقدية
أما عن الدافع وراء إخفاء تلك الأموال والذي يعد شرطا أساسيا لا 

من دونه الجريمة، يتمثل أساسا في استحالة تقديمها وفقا للأطر القانونية تتحقق 
                                                            

  :الوثيقة تحت رقم. مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1
CAC/COSP/WG.4/2014/3  

  . 05مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص  2
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الإنفاق في إطار حملة انتخابية بما : المحددة لأسباب عديدة منها على سبيل المثال
يتجاوز السقف المسموح به للإنفاق في الحملات الانتخابية أو أن الشخص 

 04–12من القانون العضوي  56 مقدم الهبة تجاوز الحد المسموح به وفقا للمادة
والعبرة في . أو لتفادي إثارة شبهة المال الفاسد وغير ذلك من دوافع الإخفاء

الإخفاء تكون بعدم تقييد تلك الأموال في ميزانية الحزب، والتصريح ا في 
  .  التقرير المالي والأدبي الذي تقدمه هيئات الحزب سنويا

ركنا أساسيا أو عاملا مهما في  لا يمثل: الغرض من تقديم الأموال
ارتكاب الجريمة، إذ يكفي عموما تقديم الأموال لتمويل أنشطة الحزب 

الموارد المالية "والمقصود بتمويل الأحزاب السياسية هو مجموع . السياسي
والأموال التي تقدم إلى الأحزاب السياسية فيما بين الفترات الانتخابية أو 

اسية مختلفة مثل تكاليف الحملة الانتخابية والأعمال أثنائها، لتغطي نشاطات سي
وبالتالي فالتمويل الخفي لا يقتصر على فترة تنشيط الحملات . 1"اليومية

الانتخابية، التي تحتدم فيها المنافسة بين الأحزاب السياسية وتحتاج إلى موارد 
لأنشطة التي مالية معتبرة، رغم أا تتميز بتشديد الرقابة عليها مقارنة بباقي ا

وسواء تم استخدام الأموال المقدمة لذلك الغرض . تقوم ا الأحزاب السياسية
أو لم تستخدم فالجريمة تبقى قائمة، باعتبار أن المخالفة تنصب على عملية 

  .  التمويل وليس عملية أو طريقة استعمال تلك الأموال
الهبات  حصر المشرع الجزائري حق تقديم: الجهة التي تقدم الأموال

والتبرعات والوصايا في الأشخاص الطبيعيين المعروفين، وذلك يعني عدم جواز 

                                                            
  . 07انياس ماتسيمبي، المرجع السابق، ص أوغوستين ماغولوندو، إلين فالغويرا، زيف 1
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. 1قبول الهبات مجهولة المصدر باعتبارها تمثل نوعا من أنواع التمويل الخفي أيضا
حظر معمول به في كافة دول العالم، باستثناء نماذج قليلة جدا مثل الدانمارك التي 

، ربما لكوا من أكثر 2صدر للأحزاب السياسيةتسمح بالتمويل اهول الم
الدول شفافية في العالم ولا يحمل عندهم هذا النوع من التمويل أي خطر على 

 .الممارسة الديمقراطية
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فالأمر بالنسبة لها أكثر تشددا، إذ يحضر 

فائدة الأحزاب عليها تقديم أي نوع من الهبات أو التبرعات أو الوصايا ل
السياسية، سواء تعلق الأمر بالشركات التجارية أو غيرها من الأشخاص 

مكرر من قانون  51عتبارية، تحت طائلة المسؤولية الجزائية وفقا للمادة الإ
فإذا كان التمويل خفيا، نكون أمام جريمة التمويل الخفي للأحزاب . العقوبات

جريمة ثانية تتعلق بالتمويل المحظور السياسية، وإن لم يكن خفيا فنكون أمام 
كما يجب التنويه إلى أن قيام . 04–12للأحزاب السياسية وفقا للقانون العضوي 

الشخص الطبيعي الذي تصرف باسم الشخص  تعفي لا المعنوي الشخص مسؤولية
  . 3المعنوي من تحمل المسؤولية بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة المرتكبة

هي عقوبة مشددة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر : المطبقةالعقوبة 
دج، 1.000.000دج إلى 200.000سنوات إضافة إلى الغرامة التي تتراوح ما بين 

 "...كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية " تطبق على 
والسؤال الذي يطرح هنا هل المقصود هو كل شخص يقدم الأموال خفية 

                                                            
  .هناك من الدول من يمنع حتى التمويل بالنيابة مثل الملايات المتحدة الأمريكية 1
  .06مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص  2
  . مكرر من قانون العقوبات 51/2المادة  3
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زب سياسي، وبالتالي لا يسأل مثلا المسؤول في الحزب السياسي الذي لفائدة ح
  يتلقى الأموال؟

مثل هذا التفسير الضيق لا يستقيم مع الغاية الأساسية من تجريم هذا  -
الفعل والرامية إلى أخلقة الحياة السياسية، التي يتحمل الجزء الأكبر منها 

 . مسؤولي الأحزاب السياسية ومناضليها
لتجريم ورد في ظل قانون مكافحة الفساد، الذي يتشدد أكثر كما أن ا -

 .في محاسبة المسؤولين في المؤسسات التي تشهد جرائم الفساد
يكون المسؤول في الحزب السياسي أكثر دراية بالقيود المفروضة على  -

تمويل الأحزاب السياسية، وعليه يتحمل المسؤولية أكثر من غيره في 
 .عمول بهحالة مخالفة التشريع الم

لا يقتصر على " تمويل نشاط حزب سياسي" التفسير السليم لعبارة  -
فعل تقديم الأموال من منطلق أن مفهوم عملية التمويل أوسع يشمل 

 . أيضا فعل قبول الأموال الممنوحة وكذلك السعي لجمعها
القول بخضوع المسؤول في الحزب السياسي الذي يتورط في عملية  -

من  781بة الغرامة فقط المنصوص عليها في المادة التمويل الخفي لعقو
غير سليم، بالنظر إلى أن النص يتطرق بصفة  04–12القانون العضوي 

عامة إلى مجمل المخالفات التي ترتكب بخصوص تأسيس أو إدارة أو 
على عملية التمويل الخفي،  39تسيير حزب سياسي، بينما تقتصر المادة 

إضافة إلى الإحالة المنصوص عليها في . اموالمعلوم أن الخاص يقيد الع
العقوبات "على تطبيق  العبارة بصريح تنص التي القانون، نفس من 80 المادة

                                                            
وستمائة ألف دينار ) دج300.000(ب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة ألف دينار يعاق :78المادة  1

، كل من يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا )دج600.000(
  ·سياسيا أيا كان شكله أو تسميته
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المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على 
 ".كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسييره

لقول أن العقوبة تطبق على كل شخص يشارك بناء على ما تقدم يمكن ا
في عملية التمويل الخفي للحزب السياسي، سواء عن طريق تقديم الأموال أو 

ومن أجل ضمان فعالية الوظيفة الردعية للنص . السعي لجمعها أو قبولها
موضوع التحليل، يكون من الأنسب أن يرفق بتوقيع عقوبات تكميلية على 

الحرمان من بعض الحقوق السياسية لفترة زمنية معينة، الشخص المدان من قبيل 
  .كالحق في الترشح في الانتخابات والحرمان من عضوية الأحزاب السياسية

في الأخير يجدر التوضيح أن المسؤولية الجنائية بخصوص التمويل الخفي 
للأحزاب السياسية لا يمكن أن تطبق على الحزب السياسي بالدعوة مثلا إلى 

لأن ذلك . ب كنوع من أنواع العقوبات المطبقة على الشخص المعنويحل الحز
يعد من قبيل المسؤولية الجماعية التي لم يعد لها مكان في الأنظمة القانونية 
المعاصرة، إضافة إلى أن الحل القضائي للأحزاب السياسية هو من صلاحية مجلس 

الات المنصوص عليها الدولة، بناء على طلب يقدمه وزير الداخلية في حدود الح
مع العلم أن تشدد المشرع في إجراءات حل  .04–12من القانون  701في المادة 

الأحزاب السياسية هو لغرض توفير الضمانات القانونية لاستقلالية الأحزاب 

                                                            
  :مجلس الدولة في حالةيمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام : 70المادة  1

 قانونه في عليها المنصوص تلك غير أو العضوي القانون هذا لأحكام مخالفة بنشاطات الحزب قيام •
  الأساسي،

  انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل، )4(عدم تقديمه مرشحين لأربعة  •
  أعلاه، بعد أول توقيف، 66العود في مخالفة أحكام المادة  •
  ·مه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسيثبوت عدم قيا  •
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السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، بعيدا عن جميع أشكال الضغوطات التي 
  .حزاب السياسية المعارضةقد تمارسها السلطات على الأ
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  40المادة 

  الرشوة في القطاع الخاص

  
  ماموني فاطمة الزهراء الدكتورة

 جامعة مستغانم - "أ"أستاذة محاضرة  •
     

سنوات وبغرامة  )5( أشهر إلى خمس )6(يعاقب بالحبس من ستة '' :40المادة 
  :دج500.000دج إلى 50.000من 

أو منح، بشكل مباشر أو غير  كل شخص وعد أو عرض -1
مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كيانا تابعا 
للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة كانت، سواء 
لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم 
بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا 

  بواجباته؛
عا للقطاع الخاص أو يعمل لديه كل شخص يدير كيانا تاب -2

بأية صفة، يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية 
غير مستحة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان 
لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما 

  .''يشكل إخلالا بواجباته
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وضة من طرف لقد ترتب عن انتهاج السياسات الاقتصادية المعاصرة المفر
لمؤسسات المالية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أثارا اجتماعية سلبية على 
درجة كبيرة من الخطورة، سيما أمام تراجع  الدولة عن برامج الدعم وخفض 
التوظيف في القطاع العام والتخلي عن سياسات التعيين في الوظائف وضمان 

ن ذلك هدر متجدد لفرص العمل نتيجة وقد ترتب ع. الحق في العمل واستقراره
تضافر العديد من العوامل وتسلسلها ابتداء من التسريح إلى البطالة، عدم 
تساوي الدخل، نمو العمل غير نمطي، فضلا عن ظهور ما يعرف بالاقتصاد غير 
المنظم، مما أدى إلى انتشار الفقر والجوع، من ثمة تمزق النسيج الاجتماعي لأفراد 

  .دم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و المهني للعمال اتمع وه
أمام ما ترتب عن السياسات الاقتصادية في من آثار هادمة للسلم 
الاجتماعي، حاولت الجزائر توجيه السياسة الوطنية نحو التنمية الشاملة 
المستدامة، سيما السياسة الاجتماعية من خلال العمل على دعم المؤسسات 

رقية القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال تقديم المستدامة وت
كل التحفيزات الجبائية والتسهيلات الإدارية والمالية لتنمية روح المبادرة وتحويل 

  . الباحثين عن عمل إلى مستحدثين لفرص لعمل
رغم عمل الجزائر على ترقية القطاع الخاص سيما المؤسسات الصغيرة 

اعتبارها محركا للتنمية بكل أبعادها، إلا انه لم يسلم على غرار والمتوسطة ب
حيث دبت  القطاع العام من جرائم الفساد ،سيما الرشوة التي تعتبر أخطرها،

هذه الأخيرة في قطاع الأعمال بشكل سريع لما تقدمه من خدمات وتسهيلات 
مصالح البعض  بالنظر لقدرا على التأثير على سلوك الأفراد وتوجيهه بما يخدم

ولا شك أن ذلك يلغم العدالة الاجتماعية بما يعيق . على حساب البعض الأخر
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التنمية البشرية لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة في 
العمل إلى جانب إعاقته للتنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي لما تلحقه من 

  . والاقتصاد الوطني ضرر بالمؤسسات الديمقراطية
ستفحال جريمة الرشوة في القطاع الخاص أضحى احد أهم إإن 

فعلى المستوى الأممي صادقت . اهتمامات اتمع الدولي على كل المستويات
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك إالجمعية العامة للأمم المتحدة على 

والتي تلزم كل دولة  21منته المادة ، من بين ما تض2003أكتوبر سنة  21بتاريخ 
طرف باعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الرشوة في 

  . القطاع الخاص
- 04صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  

تطبيقا لهذه الأخيرة، أصدر المشرع القانون . 2004أفريل  19الصادر في  128
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أهم ما تضمنه هو نص المادة  06/01م رق

ليوسع بذلك نطاق التي استحدث بموجبها جريمة الرشوة في القطاع الخاص،  40
ليكون جديد المشرع هو  . الرشوة بعد أن كان مقتصرا على القطاع العاميمتجر

يم بنص مستقل عن قانون تجريمه للرشوة في القطاع الخاص وإفراد هذا التجر
ما مدى ملائمة الإطار التشريعي المستحدث لجريمة الرشوة في ف. العقوبات

  القطاع الخاص وما مدى فعاليته لتطويق ومكافحة الظاهرة تجريما وعقابا؟
 40لمعالجة هذه الإشكالية وانطلاقا من البناء القانوني لنص المادة 

ان عن بعضهما البعض في التجريم بفقرتيها، والتي تضمنت جريمتان مستقلت
وبين فعل المستخدم . والعقاب مميزة في ذلك بين فعل صاحب المصلحة الراشي
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نتناول بالشرح كل ما يتعلق بجريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة  ،1المرتشي
المبحث (للمرتشي مع الوقوف على تحديد المفاهيم والمصطلحات المستجدة 

ريقة ذاا جريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة ثم نبحث بالط) الأول
للراشي، كما نسلط الضوء على ما أقرته المادة من عقاب في كلتا الجريمتين 

   .)المبحث الثاني(
  

  :جريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة للمرتشي: أولا

ه،كان من الطبيعي أن يررتبط تجريم الرشوة بالقطاع العام دون غإلما 
ستغلالها بأن إفة أو الخدمة أو يالاتجار بأعمال الوظ"ف مفهومها إلى أا ينصر

ة منفعة أخرى لأداء يصل على مزية أو يوعد ا أو أيحقبل أو يطلب الجاني أو ي
ن كان هذا المفهوم ينطبق على إو .2لإمتاع عنه قصد الإخلال بواجباتهعمل أو ا

طالما أن مفهوم الوظيفة ينصرف ، )الراشي والمرتشي( جريمة الرشوة بصورتيها
بغض النظر عما . إلى أا رزمة من المهام والواجبات التي ينفذها شخص واحد

  . 3إذا كانت عامة أو خاصة
بس من ستة أشهر عاقب بالحي"، على أنه 40تنص الفقرة الثانية من المادة 

ر يديدج كل شخص 500.000إلى دج 50.000مة من ارإلى خمس سنوات وبغ

                                                            
ل شهادة يع الجزائري، مذكرة لنيخدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشر 1

 .11،ص  2012ة الحقوق، جامعة ورقلة ،يالماجیستر، تخصص القانون الجنائي، كل
 ،2ة، العدد ياسية للقانون والعلوم السيص، الة النقدثار الفساد على الاستثمار الخاآة حسان، يناد 2

 .406.المرجع السابق، ص ،2011زي وزو، يجامعة مولود معمري، ت
نوع الجنس، العمل، الاقتصاد غير المنظم، قاموس المصطلحات، منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي  3

 46، ص 2010، "كوثر" للدول العربية، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث،
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قبل بشكل ية صفة، یطلب أو يه بأيعمل لديتابعا للقطاع الخاص أو  انايك
ان ي مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيرة غي مباشر، مزيرمباشر أو غ

 .1شكل إخلالا بواجباتهيلكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مما 
وني لهذه الجريمة باستقراء أحكام هذه الفقرة، نجد أن المشرع حدد الإطار القان

، الأفعال المكونة للركن )المطلب الأول(كل ما يتعلق بتحديد صفة الجاني في 
  ).المطلب الثالث(كن المعنوي ، إلى جانب الر)المطلب الثاني( المادي لها
  :صفة الجاني كمرتشي .1

إن أهم ما يميز جريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة للمرتشي هو 
وإن لم يحصرها المشرع الجزائري على صنف  مستخدمتوضيح صفة الجاني ك
كما لم يحصر مجال نشاط الكيان القانوني ) الفرع الأول( معين من المستخدمين

  ).الفرع الثاني(الذي يعمل لديه هذا المستخدم 
  :حصر المشرع الجزائري لصفة الجاني عدم  -1.1

تقتضي صفة الجاني كمرتشي في جريمة الرشوة في القطاع الخاص، أن 
ما يمكن . ة صفة كانتيه بأيعمل لديان تابع للقطاع الخاص أو ير كيیكون مد

 :ظته فيما يخص تحديد المشرع للصفةملاح
  

                                                            
ة من الفساد يتعلق بالوقاي ،2006فري يف 20المؤرخ في  06- 01من القانون رقم  40/2المادة  1

، 10-05متمم بموجب الأمر رقم  ،2006مارس  8المؤرخة في  14ة عدد يدة الرسميومكافحته، الجر
ومعدل ومتمم  ،2010سبتمبر  1، الصادرة في 50ج، عدد .ج.ر.ج، 2010أوت  26المؤرخ في 

 أوت 10، الصادرة في 44ج، عدد .ج.ر.،ج 2011أوت  2، المؤرخ في 11- 15بالقانون رقم رقم 
2011. 
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  :صفة الجاني كعضو من الكيان، ممثلا عنه أو تابعا له  -  أ

نون وجود الصفة في فاعلها، تعتبر الرشوة من الجرائم التي يشترط القا
سواء  كون المستخدم مختصا في إطار عمله ضمن القطاع الخاصيوهذا بأن 

  :أكان
بغض النظر عن الوضع  :انا تابعا للقطاع الخاصير كيديشخصا  -1

القانوني للشخص الذي يدير هذا الكيان، يشترط المشرع أن يكون هذا الأخير 
ة الثانية من قانون الوقاية من الفساد بالرجوع للماد. تابعا للقطاع الخاص

مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من : "ومكافحته يقصد بالكيان
 لتكون ."الأشخاص الطّبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين

معنويا ن يدير هذا الشخص الطبيعي شخصا أالعبرة لمسائلة المرنشي جزائيا 
ئات والمؤسسات يقصد بالأشخاص الخاصة الهيهذا و. نون الخاصخاضعا للقا

ة يبشخص ة التي تعترف لها الدولة ية والتجاريات والشركات المدنيوالجمع
 .الأموال المكونة لهااف خاصة باموعات من الأشخاص وق أهدياعتبارية لتحق

عما  هذا مهما كان الشكل الذي تتخذه وأيا كان شكل إدارا وبغضّ  النظر
ة، ية أو التجاريق ربح مادي كالشركات المدنيإذا كانت تسعى إلى تحق

أو تحقیق . ة، شركات الاقتصاد المختلطيالتجمعات ذات المصلحة الاقتصاد
اسیة، ية، الأحزاب السييرات، المؤسسات الخي الربح، كالجمعيرغرض آخر غ

تكون مجموع  أما عن كونه تابعا للقطاع الخاص، فيقصد بذلك أن. 1النقابات
المؤسسات المكونة لهذا التجمع خاضعة لرأسمال الأفراد وتخضع لطريقة تسيير 

                                                            
وان يد ،9ة، ط ي الجزائرينما في القوانه قاتيتا القانون والحق وتطبي منصور، نظريمهإسحاق إبرا 1

 . 242 ،ص2007الجزائر، 5ة، يالمطبوعات الجامع
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فرد أو مجموعة الأفراد عضوا ك أن يكون المدير، ويستوي في ذلك .خاصة
أو ممثلا له، . في هذا الكيانالمنوط م اتخاذ القرارات باسم الشخص المعنوي 

اراته صادرة عن الشخص المعنوي ناط به مجرد وظيفة يشغلها، ولا تعد قري
  .هذا ما نوضحه تبعا. أو عاملا تابع .بطريقة مباشرة

 Directeur"يستوي فيه أن يكون مديرا عاما : المدير للكيان  -أ.1

général " ا تنفيذياأو مدير"Directeur Exécutif" قانونيا أو تنظيميا، فالعبرة ،
د المشرع الجزائري المقصود من شرعيا لهذا الكيان، وقد حد ممثلابأن يكون 

من قانون الإجراءات الجزائية التي   65بموجب المادة  "الشرعي الممثل "عبارة 
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله : "تنص على

  .1"القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله
كما هو الوضع القانوني بالنسبة للمسير :  Gestionnaire المسير -ب.1

الأجير الرئيسي الذي يرتبط مع جهاز الإدارة التابع لشركات الأموال بعقد 
  .2وله إياها جهاز الإدارة المذكوريحدد حقوقه والتزاماته والسلطات التي يخ

لم يشترط المشرع في  :عاملا تابعا لهذا الكيان وبأي صفة كانت -2
 يند ما إذا كانت هناك علاقة بيار في تحديعيكون المل هذا العامل أي صفة،

دخل ضمن التزاماته يالفعل والفساد، هو بحث ما إذا كان فعل المرتشي 
 .يتطلب ذلك تحديد مفهوم كل من العامل وحالة التبعية. وواجباته كعامل أم لا

  تعميم المشرع لصفة العامل
                                                            

، 10/11/2004المتضمن الإجراءات الجزائية، المؤرخ في  04/14لقانون رقم  2رة الفق 2 مكرر 65 المادة 1
 .10/11/2004الصادر في  71العدد 

 29الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، الصادر بتاريخ  290- 90المرسوم التنفيذي  2
لعامل والمؤسسة الاقتصادية وانظر ماموني فاطمة الزهرة، ا."42، الجريدة الرسمية، عدد 1990سبتمبر 

محاولة لتحديد عنصر التبعية، رسالة ماجستير في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق جامعة وهران، 
  ." 24، ص 2013-2014
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دويا أو فكريا يقصد بالعامل كل شخص يؤدي عملا ي: العامل -أ.2
مقبل مرتب في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي يدعى 

بذلك يعتبر عاملا كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب . المستخدم
  . عمل تحت إدارته وإشرافه

بأي "...يستفاد من العبارة الواردة  :تعميم المشرع لصفة العامل -ب.2
لذي يقوم به العامل عملا تابعا، بغض النظر أن يكون العمل ا ..."صفة كانت

عن الصنف المهني الذي ينتمي إليه العامل، ونوع العمل الذي يمارسه، ما إذا 
وعموما  .يدويا أم فكريا. كان نمطيا أو غير نمطي كالعمل بعقد غير محدود المدة

، Les agents d’exécution التنفيذ عمال :أصناف أربعة إلى الأجراء العمال يصنف
   Lesوعمال التأهيل أو التحكم. وهم الدين يمارسون أعمالا يدوية محضة

agents de maitriseعمال . ، يزاوجون ما بين العمل اليدوي والفكري
 Les travailleursوالعمال الذين يشغلون مناصب عليا.  Les cadresالتأطير

occupant un poste de cadre superieurعمال تقنية ، وهم الذين يقومون بأ
  .1كالمهندسين والمحاسبين

ن المشرع حدد فتلك نقطة محل نقاش، طالما أ: أما عن كونه مأجورا -
دفه والنشاط الذي ه بغض النظر عن" بالكيان"المستخدم المتبوع 

. نه لا يشترط أن يستهدف المستخدم الربح في نشاطهأبمعنى  .يمارسه
ة فان العلاقة التي تربط ومن ثم. المهم أن يكون مالكا لرأس مال خاص

الجمعيات الخيرية والثقافية والنقابات ودور الحضانة والنوادي الرياضية 
بالأفراد الذين تستخدمهم لمساعداا في تحقيق أهدافها تعتبر علاقة 

                                                            
من الاتفاقية الجماعية  42تذهب إلى هذا التصنيف اغلب الاتقافيات الجماعية للمؤسسات، المادة  1

من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة  43والمادة . 2003جويلية  16تاريخ لمؤسسة اتصالات الجزائر المسجلة ب
 ." 1994نوفمبر  22سوناطراك المسجلة بتاريخ 
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عمل متى كان هؤولاء الأفراد خاضعين لإشراف وتوجيه الجمعية أو 
عامل بموجب قانون وبذلك يكون المشرع وسع من مفهوم ال.الهيئة

مكافحة الفساد، حيث لا يشترط في المرتشي أن يستعين في قضاء 
المصالح على صلاحيات السلطة العامة كما هو الوضع بالنسبة 

كما لا يشترط في . للموظف في جريمة الرشوة في القطاع العمومي
المرتشي أن يستهدف الكيان التابع له الربح كقطاع خاص، إنما العبرة 

  .علاقة تبعية أثناء ادعاء الوظيفة واستغلالها لقضاء المصالح بوجود
  : سواء: قيام حالة التبعية -ج.2
بمفهومها الكلاسيكي، كحالة قانونية تجعل العامل في مركز قانوني  -

صاحب العمل فيما يتعلق بتنفيذ معين ينشئ على عاتقه التزاما بطاعة 
لعمل في توجيه عمل مشروع حيث يقابل هذا الالتزام حق رب ا

العامل والإشراف عليه وما يترتب عن ذلك من سلطة في إنزال العقاب 
  .التأديبي إذا خالف تنفيذ الأوامر أو أخل بتنفيذها

أو بمفهومها الحديث، الذي يعتمد إطار تنظيم العمل كمظهر لها،  -
خاصة أن تطور علاقات العمل في ظل الاقتصاد الحر وما ترتب عنه 

طاق علاقات العمل بدخول فئات أخرى كالمهندسين من توسيع لن
والأطباء والمستشارين القانونيين وذوي القدرات كأجراء، وأمام 
خاصية هذه المهن والقدرة على إتقاا، نجدها لا تستدعي أصلا رقابة 

هذا ما يجعل فكرة  .المستخدم، على أا تستدعي استقلالية تقنية
ليقتصر بذلك إشراف رب العمل على  الإدارة والمراقبة أكثر مرونة،

تحديد الشروط التي يتم العمل في إطارها وكذا الظروف الخارجية التي 
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تحيط بتنفيذه مثل مكان العمل، وقت العمل، وذلك ما يطلق على 
   .1المرفق المنظم للعمل الذي أصبح بذلك المدلول لحالي للتبعية

أو شبه . بجهاز الإدارةأو تبعية بسيكولوجية كتلك التي تربط المسير -
تبعية قانونية،كتبعية العامل المنتدب في إطار المقاولة الفرعية للمستفيد 

  .2من خدماته
رغم عدم حصر : الشروط الواجب توافرها في صفة المستخدم -3

  :المشرع لصفة العامل إلا انه اشترط مع ذلك شرطان

الجاني  يتحقق ذلك متى ظل: ضرورة التزامن بين الصفة والفعل -
محتفظا بصفته هذه كتابع في الوقت الذي يرتكب فيه الركن المادي 

أما . لجريمة الرشوة، أي وقت طلب المقابل أو أخذه أو قبول الوعد به
في حالة ما إذا زالت عنه هذه الصفة، كأن تنتهي علاقة عمله، ثم أخذ 

را لعدم مزية من صاحب الحاجة، فإنه في هذه الحالة لا يعد مرتشيا نظ
  .توافر الصفة وقت أخذ العطية

كفي فقط أن تتوفر صفة المستخدم يلا  :اختصاص المستخدم بالعمل -
أو العامل بل يجب لقيام هذه الجريمة أن يكون العمل المراد القيام به من 
المرتشي أو الامتناع عن القيام به مقابل الرشوة هو من الأعمال التي 

لمرتشي وتشكل جزءً من وظيفته فعنصر تدخل ضمن نطاق اختصاص ا

                                                            
1 Dominique Julien et Catherine Girodroux, Lamy Social droit du travail paris 

1995, p 116 -290. 
   ، المرجع السابق، لتحديد عنصر التبعيةماموني فاطمة الزهرة، العامل والمؤسسة الاقتصادية محاولة  2

 .26ص 
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الاختصاص هنا مكمل لعنصر صفة المرتشي ، حيث أن عدم توفر هذا 
الشرط يؤدي إلى عدم قيام الجرم، أو أا قد تندرج ضمن جرائم 

بغض النظر عن مصدر الاختصاص سواء أكان نصا قانونا أو  أخرى
شوة في ة الريمس مختص، فأساس جريا أو قرار صادر عن رئيميتنظ

تاجر بعمله، ولا يشترط في ذلك يالقطاع الخاص مستخدم أو مدیر 
كفي ي، بل ضمن اختصاصه، أو جزء من اختصاصه دخل العمليأن 
  1ب من الاختصاصيكون له نصيأن 

   :عدم حصر المشرع الجزائري ال نشاط الكيان القانوني - 2.1

. له أو هدفهلم يحصر المشرع الجزائري مجال نشاط الكيان القانوني أو شك
طالما أن مناط صفة ليوسع بذلك من نطاق جريمة الرشوة في القطاع الخاص، 

يدير أو يعمل في أي تجمع مهما كان شكله القانوني  الجاني هو أن يكون الفاعل
  : بناء على ما تقدم يمكن القول.2وهدفه

أوسع نطاقا مما  40أن جريمة الرشوة في القطاع الخاص طبقا للمادة  -
اتفاقية الأمم المتحدة التي حصرت الجريمة بمزاولة أنشطة تجارية ته تضمن

  . أو مالية أو اقتصادية
أن المشرع ساوى بين كل المستخدمين مهما كان تصنيفهم المهني أو  -

  . مرتبتهم أو مسؤوليام

                                                            
 .2009دار هومة للنشر، الجزائر، ،5.جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط سعد عبد العزيز،  1

 .12ص 
مذكرة لنيل شهادة  ئري،زاد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجساعميور خديجة، جرائم الف 2

 .21، ص 2012 انون الجنائي، جامعة ورقلة،تير في القسالماج
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وسع دائرة الأشخاص الذين يمكن متابعتهم في جريمة الرشوة في  -
صبح يشمل كل من يدير كيانا تابعا القطاع الخاص، فالتجريم أ

للقطاع الخاص أو يعمل لديه مهما كانت الصفة التي يعمل ا مقارنة 
  .1من قانون لعقوبات الملغاة 127بالمادة 

  :الركن المادي لجريمة الرشوة السلبية في القطاع الخاص .2
انا تابعا ير كيديكل شخص " 40بالرجوع للفقرة الثانية من المادة 

 يرقبل بشكل مباشر أو غيطلب أو ية صفة، يعمل لدیه بأيالخاص أو  للقطاع
قوم يان لكي ي مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيرة غيمباشر، مز

نلاحظ أن  "شكل إخلالا بواجباتهيبأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مما 
  :ة سلوكيمالركن المادي لهذه الجر

لب المستخدم  تشمل إما؛ طحدد المشرع موضوعه وصوره والتي -
، وعد المستخدم صاحب  حقيرة أو قبولها بغيعط) أم عاملا كان مديرا(

  . علم رب العمليريؤدي عمل أو يمتنع عن أدائه لمصلحته بغ بان الحاجة
  بين هدفه في تحقيق غرض معين لفائدة صاحب المصلحة - 
ى هذا عل. حدد أثره من حيث إخلال الطالب أو القابل بواجباته -

ة من ثلاث عناصر؛ ية الرشوة السلبيمتكون الركن المادي لجريالأساس 
 المزية غير المستحقة ،)الفرع الثاني( ، القبول)الفرع الأول(الطلب 

 .)الفرع الثالث(
  

                                                            
المتعلق بمكافحة الفساد، أطروحة ماجستير،  01- 06بوعزة نضيرة، جريمة الرشوة في القانون رقـم 1

 .11، ص 2008جامعة جيجل، 
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  :الطلب - 1.2

   :مفهوم الطلب -أ.1.2
للمدير أو المستخدم  هو التعبير الصادر ابتداء عن الإرادة المنفردة الطلب

لكي الكيان الخاص، يفصح من خلاله عن رغبته في الحصول على المقابل في 
أو يمتنع عن أدائه، خدمة لمصلحة من وجه إليه، مما يشكل  يقوم بأداء عمل
، أن أساس التجريم .."كل شخص يطلب"يستفاد من عبارة . 1إخلالا بواجباته

  :مفاد ذلك". مجرد الطلب" في جريمة الرشوة بالنسبة للمرتشي
 قبول ذلك في يشترط ولا الجريمة، لنشوء كافيا وحده السلوك هذا أن -

  .صاحب الحاجة، بل حتى ولو رفض أو سارع بإبلاغ السلطات العامة
بل يمكن أن يتم بكل  محددا، شكلا يتخذ أن المستخدم طلب في يشترط لا -

أو شفاهة أو اتخاذ موقف معين لا تدع  كالكتابة الصريحة التعبير؛ وسائل
أو العامل في طلب المزية أو وسائل  المستخدم قصد في شكا الحال وفظر

   .ستفاد من تصرفات الجاني طالما كانت واضحة التعبيرالتعبير الضمنية ت
يستوي أن يطلب المستخدم المقابل لنفسه أو لصالح شخص أو  -

مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين منظمين في إطار كيان على 
كل " وقد ورد النص صريحا في هذه الجزئية .هالنحو المبين أعلا

  .."انيأو ك لنفسه أو لصالح شخص ...يطلب ...شخص
 يستفاد من العبارات: الشروط الواجب توافرها في الطلب -ب.1.2

قوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء يلكي .. ةيمز.. قبليطلب أو ي: "الواردة
في الطلب حتى يعتد به لقيام جريمة أنه يشترط  "شكل إخلالا بواجباتهيمما  عمل

                                                            
 .226 ن، ص.ة، ديأنور العمروسي وأمجد العمروسي، جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة، الطبعة الثان 1
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الرشوة، أن يكون العمل الواجب أدائه أو الامتناع عن أدائه محددا، فإذا لم يكن 
يكون  .1سلوك الجاني محددا فلا نكون بصدد طلب مكون للركن المادي للجريمة

  .إما بأداء عمل أو الامتناع عن القيام به مما يشكل إخلالا بواجباته محددا السلوك
عبارة عن سلوك إيجابي يأتيه المستخدم مديرا كان أو  :أداء العمل. أ

قد يكون فيّ صورة عمل واحد أو جملة من . عاملا بما ينفع صاحب المصلحة
الأعمال، إما محدد أو قابل للتحديد كأن يترك صاحب الحاجة تحديد جزئيات 

ه من عمل وهذا بغض النظر عما إذا كان ما قام ب. العمل المطلوب للمستخدم
غير مخالف للقانون ومن حق صاحب الحاجة مادام أنه قد تلقى عليه مقابلا غير 

  .للقانون وغير مشروع مخالفا أداؤه المطلوب العمل كان إذا أولى باب ومن .مستحق
قد يكون العمل الذي ينتظره صاحب : الامتناع عن القيام بالعمل. ب

ل، يتمثل في الإحجام عن أداء الحاجة عبارة عن سلوك سلبي من جانب العام
عمل معين بغض النظر عما إذا كان هذا الامتناع مشروعا أو غير مشروع، إذ 
تقوم الجريمة ولو كان العمل المطلوب الامتناع عنه يدخل في  السلطة التقديرية 

كما لا يشترطّ أن . للمستخدم، طالماّ أن امتناعه كان مقابل فائدة أو منفعة
إغفال القيام بعمل، إذا تأخير أو تاما أو باتا، بل يكفي مجرد  يكون الامتناع

   .2كان هذا التأخير يحقق المطلوب
الوظيفة مهما  بواجبات الإخلال يستهدف :الوظيفة بواجبات الإخلال .ج

مهنية مدلولا عاما ،يمتد إلى الاتجار والإخلال  أو تنظيمية أو قانونية، طبيعتها كانت
ا حيث لا يقتصر عند مجرد القيام بالعمل أو الامتناع عنهبأمانة الوظيفة ذا.  

                                                            
 .24خديجة، المرجع السابق، ص عميور  1
رائم وبعض الج رائم الاقتصاديةالخاص، الجزء الثاني، الج زائريز في القانون الجيعة، الوجيأحسن بوسق 2

 .22ص  ،2006 ،زائرع، الجية، دار هومة للنشر والتوزيالخاصة، الطبعة الثان
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  :القبول -2.2
ر أو العامل التابع ، يفصح من يالمد القبول هو التعبير البات الصادر عن

بذلك يفترض أن يسبق . خلاله على موافقته على عرض صاحب المصلحة
بق من القبول كسلوك مكون لجريمة الرشوة في القطاع الخاص، وجود عرض سا

صاحب المصلحة يعبر من خلاله على تعهده على تقديم المزية غير المستحقة إذا 
يقبل بشكل مباشر أو غیر "يستفاد من عبارة هذا و .1قضى له مصلحة ما

  : ما يلي" مزية غير مستحقة مباشر
ا أو بالإشارة يا، شفويكتاب( كون صراحةي أن يمكن القبول عن يرالتعب أن-

  .ايأو ضمن) تدع ظروف الحال شكا غي دلالته أو اتخاذ موقف لا
ضرورة أن يكون القبول جادا وان يتصل بعلم صاحب المصلحة سيما  -

وأن المشرع لا يمنع من أن يكون القبول غير مباشر كأن يتم عن 
  .عن طريق المراسلة طريق وسيط أو

أن تكون إرادة المرتشي حرة خالية من عيوب الإرادة كالإكراه،  - 
  .والتدليس الغلط

يتحقق القبول بغض النظر عن موضوعه، سواء أكان هبة أو هدية  -
  يقدمها صاحب المصلحة فعليا أو مجرد وعدا بتمكينه من المزية

يهم إن امتنع صاحب الحاجة  فلا النتيجة، عن النظر وبغض .فيما بعد
بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن 

  .إرادته

                                                            
، المتعلق بالوقاية من الفساد 01- 06جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل القانون رقم "العزاوي،  1

 .227، ص 2018ومكافحته، 
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  :المزية غير المستحقة -3.2
تمثل المزية غير المستحقة محل النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة في 

من قانون  40القطاع الخاص، وبالرجوع إلى ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 
 مستحقة سواء يرة غي، مز..قبليطلب أو ي.. كل شخص" مكافحة الفساد

قوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء ي ان لكييلنفسه أو لصالح شخص أو ك
  :يمكن ملاحظة ما يلي "شكل إخلالا بواجباتهيعمل مما 
   :توسيع المشرع ال المنفعة  . أ

د المنفعة سواء من يقد وسع في تحديكون " مزية"بإدراج المشرع لمصطلح 
  . 1ة المستفيد منهايعتها أو صورها أو من الناحية طبيناح

  :يمكن أن تشمل  المزية: فعة أو صورهاعة المنية طبيمن ناح -1
ا أو فتح ية، كأن تكون نقودا أو شيكا أو سفتجة، أو دفعا مصرفيالمنفعة الماد -

   .ن في ذمة المرتشييحساب لصالح المرتشي، أو دفع د
جة سعي ية كتقديم خدمة أو تحسين وضع المرتشي نتيالمنفعة المعنو -

وقد تكون المنفعة . أقاربه الراشي، في ترقية صاحب المصلحة أو أحد
ة مستترة كأن تتمثل في يكن أن تكون ضمنيمة ظاهرة، كما يحصر

ستوي في ذلك أن يو .2استئجار العامل مسكنا دون دفع بدل الإيجار

                                                            
ج الملغاة والتي ذكرت الهبة أو الهدية مكافأة، خصما أو . ع. من ق 127بخلاف ما نصت عليه المادة  1

 .جعالة، وهذه العبارات تؤدي معنى المزية
 20المؤرخ في  06- 01ة الرشوة في القانون رقم يمئري جراف عالج المشرع الجزيدرة، كيسعدي ح 2

ة ية للبحث القانوني، العدد الأول، كلية من الفساد ومكافحته، الة القانونيالمتعلق بالوقا 2006 فرييف
 .59، ص 69- 50.ص.ص ،2010ة، يالحقوق، بجا
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مكن أن تكون ي مشروعة في حد ذاا، فيرتكون المنفعة مشروعة أو غ
  . ديك بدون رصيمخدرات أو ش

  :زية غير المستحقةمن ناحية المستفيد من الم -2
سواء لنفسه أو لصالح شخص  مستحقة يرة غيمز ".. يستفاد من عبارة

  :ما يلي.." انيأو ك
ر أو المستخدم المرتشي، يأن المشرع لم يحصر المستفيد في شخص المد -

إنما أمدها للغير الذي يمكن أن يكون أحد أقاربه أو حتى شخصا 
فع المرتشي بعدم طلب الرشوة معنويا، الأمر الذي يحول دون إمكانية د

وهذا بخلاف المرتشي الذي يشترط فيه الصفة إلى جانب . لنفسه
  .تخصصه بالعمل المؤدى كمقابل للمزية وان لم يكن هو المستفيد

يشترط إلى جانب قبول المدير أو المستخدم في القطاع الخاص  -
ن كمستفيد من الراشي وعدا أو مزية، أن يقوم إما بأداء عمل أو أ

ويستوي قي ذلك أن يكون الامتناع جزئيا أو  يمتنع عن أداء عمل
كليا كان يتأخر الجاني عن القيام بعمله في الوقت المحدد متى اقتضت 

  .مصلحة الراشي ذلك
يترتب عن قيامه بالعمل أو امتناعه إخلالا بواجبات العمل مما يلحق  أن -

فرض يوهو ما . العملبمصالح  أو العمل بصاحب المعنوي أو المادي الضرر
قوم به العامل أو يوافق على ما يأن صاحب العمل لا یعلم ولا 

   .1رضى فلا تقوم جریمة الرشوةيعلم بذلك ويالمستخدم، فإن كان 

                                                            
 .62 درة ، المرجع السابق، صيسعدي ح 1
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يشترط أن يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو  -
ية أو ومن ثمة فلا محل للرشوة إذا كان طلب المز. الامتناع عن أدائه

  .1قبولها تم لاحقا
  :الركن المعنوي في جريمة الرشوة السلبية في القطاع الخاص .3

يشترط المشرع في جريمة الرشوة في القطاع الخاص، توافر القصد الجنائي 
  .بعنصريه العلم والإرادة  لدى المرتشي

  :عنصر العلم - 1.3
قطاع الخاص؛ ال يتحقق عنصر العلم في القصد الجنائي لجريمة الرشوة في

  :متى كان المستخدم عارفا ومدركا ما يلي
 العمل الذي يروقت طلب الرشوة أو قبولها واستلامها إنما هي نظ -

سيقوم به أو يمتنع عن القيام به، وأن ذلك من شأنه أن يخل بواجبات 
  .والتزاماته المهنية

ل لذلك، أن المقاب طالما حق، وجه بغير يكون إنما مزية من عليه سيحصل ما -
  .خدمة لمصلحة الراشي به القيام عن سيمتنع ما أو عمل من به سيقوم ما هو

أنه مختص للقيام بالعمل المطلوب منه، فلا تقع الجريمة إذا كان لا يعلم  -
إلى علمه قرار تعيينه أو اعتقد أنه عزل من  يصل أولم العمل ذا مختص أنه

  .  2لغرض من تقديم المقابل إليهإذا انتفى علمه با القصد ينتفي كما العمل،
                                                            

 .31-30، ص السابقعميور خديجة، المرجع  1
عد يفته، فلا ينه، أو ظن أنه تم عزله من وظييبلغ بعد قرار تعيف كما لو لم وبذلك إذا افتقر علم الموظ 2

ة المقدمة ي مختص، أو اعتقد أن المزيرضا في حالة اعتقاد المستخدم أنه غينتفي أي .هيالقصد متوفر لد
. نتظره صاحب المصلحة من ورائهيس مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه كان يكانت لهدف بريء ول

 .23د العزيز، المرجع السابق، ص سعد عب
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علم بكل ذلك عند طلب المزية أو قبولها، فإذا انتفى عنصر العلم يأن  - 
قوم به المستخدم ينتفي كذلك إذا كان ما يكما . انتفى القصد الجنائي

قع يأو العامل من عمل أو ما يمتنع عنه، ككشف الأسرار والمعلومات 
  .تحت علم رب العمل وبموافقته

  :الإرادة - 2.3

  :يتحقق عنصر الإرادة متى اتجهت إرادة المستخدم إلى
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بالعمل، وهو اتجاه تحدد مساره  -

  مصلحة الراشي، مما يشكل في كلتا الحالتين إخلالا بالتزاماته المهنية  
طلب أو قبول المزية قصد المنفعة أو الملكية ويستوي في ذلك أن  -

ذه الحقوق في ذمة المستخدم أو شخص آخر شخصا طبيعيا تترتب ه
كان أم معنويا، إنما يشترط تزامن القصد الجنائي مع الركن المادي، 

 .فلا عبرة بالقصد اللاحق ولو استمرت الحيازة المادية غير المستحقة
 

   :جريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة للراشي :ثانيا
ع الخاص بالنسبة للطرف الراشي مع جريمة تتفق جريمة الرشوة في القطا

الرشوة للموظفين العموميين من حيث عدم اشتراط المشرع صفة معينة في 
الراشي، وهو السبب ذاته الذي يجعل ذات الجريمة تختلف عن جريمة الرشوة في 
القطاع الخاص بالنسبة للطرف المرتشي الذي تعتبر فيه الصفة عنصرا جوهريا 

يستفاد ذلك من العبارة الواردة في الفقرة . اق صفة الجاني عليهلمعرفة مدى انطب
ويكفي في هذا  ....".وعد أو عرض أو منح كل شخص" 40الثانية من المادة 
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الشخص أن يصدر منه السلوك المشكل للركن المادي للجريمة في الوعد أو 
لمطلب ا( وبغض النظر عن المستفيد من الخدمة) المطلب الأول(العرض أو المنح 

  .)المطلب الثالث( الجريمتين تخضعان لنفس العقوبة كلتا أن بالملاحظة جدير ،)الثاني
  :الركن المادي لجريمة الرشوة في القطاع الخاص بالنسبة للراشي .1

  :للراشي في جريمة الرشوة في القطاع الخاص السلوك المادي -1.1

كل شخص " والتي تنص على انه 40ن المادة بالرجوع للفقرة الأولى م
على  مستحقة يرة غي مباشر، مزيروعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غ

ة صفة كانت يه بأيعمل لديانا تابعا للقطاع الخاص، أو ير كيديأي شخص 
قوم بأداء عمل أو يسواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي 

الركن المادي لهذه نلاحظ أن  "شكل إخلالا بواجباتهياء عمل مما الامتناع عن أد
  :ة سلوكيمالجر

حدد المشرع موضوعه وصوره والتي تشمل إما؛ الوعد بتقديم مزية أو  -
  .و منحهاعرضها أ

بين هدفه في تحقيق منفعة معينة لفائدة الراشي كجاني أو لفائدة  - 
  :على هذا الأساس يتشكل الركن المادي مما يلي. شخص آخر يحدده

  :الوعد بالمزية .أ

ة ير أو المستخدم في القطاع الخاص بمزيام الراشي بوعد المديهو قالوعد 
نظير قيامه بأداء مصلحة لفائدة الراشي أو شخص آخر يحدده، تلك المصلحة 
التي على أساسها يحدد توجه سلوك المستخدم إما إيجابا بالقيام بعمل ما، وإما 

لال بالتزاماته المهنية سلبا بالامتناع عن القيام به، مما يحفز المستخدم على الإخ
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ذا المفهوم يتحقق . ويجعل قبول الوعد بالحصول على المزية بغير وجه حق
  :سلوك الراشي بالوعد بغض النظر عما إذا

  .تحقق بسبب عدم وفاء الراشي بوعدهيتحقق الوعد أم لم  -
قبل المستخدم في القطاع الخاص وعد الراشي أو رفضه، فمجرد الوعد  -

   .ةيمهذه الجرام يكفي لقي
   .تم التعبير عنه كتابة أو شفاهة -
  :العرض. ب

نة ي مزية معيمته في تقديالعرض هو التعبير الصادر من الراشي على ن
  :طلبه من خدمة، ويستوي في ذلكي ما يرللمستخدم نظ

أو ضمنيا باتخاذ موقف لا ) شفاهة أو كتابة(أن يقدم العرض صراحة  -
الراشي من عرضه للمزية مقابل  تدع ظروف الحال شكا في قصد

الخدمة، كما لو ترك العارض نقودا على مكتب المدیر أو المستخدم 
إنما يشترط في سلوك الجاني سواء أكان وعدا  .1ها كرشوةيمبقصد تقد

أم عرضا، أن يكون جادا ومحددا متناسبا مع الخدمة المنتظر تقديمها من 
فيزه على القيام بما هو طرف المستخدم في القطاع الخاص بما يكفل تح

  .2مطلوب منه ولو أخل بواجباته
 
 
 
 
  

                                                            
 .65ور، المرجع السابق، ص يجديجة عم 1
 .69ص  ،المرجع السابقز في القانون الجزائي الخاص، يعة، الوجيأحسن بوسق 2
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  :المنح: ثالثا

 ة للمرتشي أو تمكينه من الانتفاعيم الراشي المزييتم المنح بإعطاء أو تسل
  :ا وذلك بغض النظر عما إذا

  . ر أو المستخدميكان المنح بمبادرة من الراشي أو تم استجابة لطلب المد -
  زية حقيقة أو حكماتم التسليم للم -
أما . قبل المستخدم أو رفض، ففي الحالة الأولى تتحقق الجريمتان معا -

هذا . في الحالة الثانية، فتقوم جريمة الراشي دون الطرف المرتشي
أن سلوك  ..." مباشريربشكل مباشر أو غ "... ويستفاد من عبارة

تخدم أو الراشي بصوره الثلاثة، يمكن أن يتم مباشرة منه إلى المس
بشكل غير مباشر، كأن يرسل إليه العرض عن طريق البريد أو بواسطة 

  .1شخص آخر
  :المستفيد من الخدمة -2.1

، بفقرتيها، نجد أن المشرع كرر ذات الجملة 40بالرجوع لنص المادة 
 يرة غيمز.. كل شخص وعد أو عرض أو منح، .. ؛ في الفقرة الأولى"مرتان

في الفقرة الثانية " ..ه أو لصالح شخص آخرلصالح الشخص نفس.. مستحقة 
هنا  .." انيلصالح شخص أو ك مستحقة يرقبل مزیة غي.. كل شخص "

يمكن أن نتساءل حول لمذا يعد أو يعرض أو يمنح الراشي المزية، ليكون الجواب 
ثم لماذا ). القيام بعمل أو امتناع عن القيام به لمصلحته( هو حصوله على الخدمة

على هذا . ي المزية، طبعا لاستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيهايقبل المرتش

                                                            
 .36ور، المرجع السابق، ص ية عميجخد 1
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الأساس، يمكن أن نميز المستفيد من النشاط الإجرامي في كلتا الجريمتين على 
  :النحو التالي

في الجريمة الأولى المستفيد هو المستخدم كمرتشي ومحل استفادته هو  -
الراشي ومحل استفادته هو  أما في الجريمة الثانية، المستفيد هو. المزية

والتي تندرج بدورها في مفهوم المزية لكنها تقتصر على ما (الخدمة 
  ). يقدمه المستخدم من عمل أو ما يمتنع عنه من عمل

، فقد تعم .المستفيد في كلتا الجريمتين لا يقتصر على شخص الجاني -
والذي يمكن أن يكون شخصا . الاستفادة شخصا آخر يحدده الجاني

بيعيا أو معنويا أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين عندما يتعلق ط
أي المستخدم أو احد أقاربه أو معارفه  المزية، من المرتشي باستفادة الأمر

  تتحقق المنفعة إذا علم المرتشي بالمزية المقدمة .أو كيان آخر يحدده
  :الغرض من المزية -3.1

فبالنسبة للمستخدم المرتشي . يديختلف الهدف من المزية باختلاف المستف
 دفأما بالنسبة للراشي، فاله. الهدف من قبول المزية هو امتلاكها أو الانتفاع ا

في كلتا الحالتين . من  الوعد بالمزية أو عرضها أو منحها هو استفادته من الخدمة
لن يتحقق ذلك إلا بحمل المستخدم المرتشي على القيام بالعمل أو الامتناع عن 

وهذا ما يستفاد من تكرير . لقيام بالعمل، وان شكل ذلك إخلالا بواجباتها
شكل يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مما يلكي "..  المشرع لعبارة

  .مرتان  "إخلالا بواجباته
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الركن المعنوي لجريمة الرشوة في القطاع الخاص : المطلب الثاني .2
  بالنسبة للراشي

الجنائية للراشي، يجب أن يتوافر لديه كما هو الوضع لكي تقوم المسؤولية 
  بالنسبة المرتشي القصد الجنائي بتوافر عنصري العلم والإدارة 

   :عنصر العلم -1.2

  :يتحقق عنصر العلم لدى الراشي بثبوت المؤشرات التالية
أن يكون الراشي بداية قد أحيط علما بصفة من يعرض عليه المزية غير  -

يتعامل مع مدير أو عامل يعمل في إطار كيان تابع   المستحقة، أي أنه
  .للقطاع الخاص

يعلم بان المزية التي وعد ا أو عرضها أو منحها هي المقابل، لدفع  -
المرتشي للاتجار بواجباته وبغرض الحصول على منفعة أو مصلحة، فقد 
 ينتفي مثلا القصد الجنائي إذا كان الراشي يعرض مزية وهو يعتقد أنها

أو ما طلبه تسديد لدين في ذمته، وليس بنية شراء ذمة المرتشي، 
ففي هذه . ه دفعهايمة الرسوم التي كان علير هو قيالمستخدم أو المد

الفرضيات لا يتوافر القصد الجنائي لدى الراشي، نظرا لانتفاء عنصر 
  .العلم لديه

  الإرادة -2.2

  :يما يل ."..بأداءقوم يلكي "...يستفاد من عبارة 
وجود ارتباط ما بين الوعد أو عرض المزية وبين حمل الشخص الذي  -

يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص على القيام بفعل ما أو الامتناع عن 
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ويتحقق هذا الارتباط متى قصد الراشي التأثير على سلوك  ،القيام به
بغض النظر إذا كان ذلك المستخدم قام بالفعل  المرتشي بصورة مباشرة

  :يتحقق هذا التأثير إذا اتجهت إرادة الراشي إلى .1م لم يقم بهأ
القيام بأفعال، الوعد بمزية أو عرضها أو منحها إلى المدير أو العامل من  -

أجل تحريضه على القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه مما يشكل إخلالا 
  .بواجباته، بغرض الحصول على الخدمة

ستخدم من خدمة من شاا تلبية تقديم هذا العرض ليمكنه الم -
حاجياته، فإذا تخلف هذا القصد فلا قيام لجريمة الرشوة، طالما لم تكن 
نيته متجهة إلى جعل المدير أو المستخدم يتاجر بعمله، وهذا ما يجعله 

ة أو الهبة أو يقدم العطيس قصدا عاما، فهو إذ يقصدا خاصا ومحددا و ل
  .2ده منهيريذلك نظير عملا  خاصا ر، فإنما يعد المستخدم أو المدي
قصد التأثير على وسلوك المرتشي بغض النظر إذا كان ذلك الفعل أو  -

  .لم يحصل
  :العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع الخاص .3

العقوبة المقررة  على ...من قانون مكافحة الفساد 40حددت المادة 
 )06( يعاقب بالحبس من ستة "لجريمة الرشوة في القطاع الخاص بنصها على أنه 

  :دج500.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من  )05(أشهر إلى خمسة 
                                                            

المتحدة لمكافحة  مالأمالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية  الأمممكتب  1
 .40 ص 0600، الطبعة الثانية، نيويورك، سادالف

وإن كان الأمر صعب الإثبات طالما أن الأمر يتعلق بالبحث في إرادة الجاني واتجاهها إلى ارتكاب الفعل  2
واد نظام الإثبات في الم"مروان، ، لتحقيق النتيجة المتوخاة وهي دفع المرتشي للقيام بعمل أو الامتناع عنه

 .183، ص 1999 ديوان المطبوعات الجامعية. 1، الد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري
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كل شخص وعد أو عرض أومنح، بشكل مباشر أو غير مباشر،  -1
مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل 

آخر، لكي يقوم لديه بأية صفة كانت، لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص 
  .بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته

كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة،  -2
مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو  يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر،

متناع عن أداء عمل ما، لصالح شخص أخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الإ
ما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة فيما يخص  ."مما يشكل إخلالا بواجباته

 :الجزاء، هو أن المشرع
الحبس والغرامة كعقوبة أصلية، وان كانت عقوبات أخف  بين ما زاوج -

  . في القطاع العمومي من تلك المفروضة على الجاني في جريمة الرشوة
للمادة تضمن تحديد الإطار القانوني لجريمتين  القانوني لبناءا أن من بالرغم -

منفصلتين للرشوة في القطاع الخاص الراشي والمرتشي، إلا أنه المشرع 
وحد العقوبة المطبقة على الرشوة في صورتيها، بنص صريح واضح 

سنوات  )05(أشهر إلى خمسة  )06( يعاقب بالحبس من ستةحيث 
كل شخص يدير كيانا تابعا  دج 500.000 دج إلى50.000وبغرامة من 

ليساوي في ذلك في العقوبة . للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة،
ما بين العاملين لدى القطاع الخاص مهما كان مركزهم القانوني، 
  .مديرا، مسيرا، عاملا تابع، بغض النظر عن طبيعة علاقة عمله ما

فعلي من المزية أو شخص وبغض النظر عما إذا كان هو المستفيد ال
  . آخر طبيعي أم معنوي
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 الواعد والعارض والمانح للمزية بغض النظر ينساوى في العقاب ماب -
و رفض الطرف الآخر وبغض النظر عما اذا كان هو أعن قبول 

لى شخص طبيعي آخر إالمستفيد الفعلي من الخدمة ام انصرفت المنفعة 
  .يكون على علم بانصراف المنفعة اليه
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 :الخاتمة 

تعتبر الرشوة من أخطر جرائم الفساد لما يترتب عنها من آثار اجتماعية 
درجة كبيرة من الخطورة في إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية  على واقتصادية

. جتماعية ويعيق التنمية المستدامةوالاقتصاديات الوطنية، بما يقوض العدالة الإ
بر تجريم الرشوة في القطاع توجيها صائب للسياسة على هذا الأساس، يعت

نطاق تجريم الرشوة في كل ما يتعلق من خلاله وسع المشرع . الجنائية في الجزائر
بتعميمها على القطاع الخاص بغض النظر عن نشاطه وتحديد صفة الجاني 
كمرتشي دون حصر هذه الصفة، وهو وإن فرض عقوبة أخف من عقوبة 

العام، إلا أن ذلك يرجع لتهديد هذه الأخيرة للمصلحة  الرشوة في القطاع
مع ذلك، يتعين على جميع الأطراف المساهمة في  تطويق جريمة الرشوة . العامة

ة المقررة للجناة، يفي القطاع الخاص من خلال تشدید المشرع للعقوبات الأصل
نع قبل في الردع والم 06-01لادراك هدف القانون رقم  40وهذا بتعدیل المادة 

دون إغفال دور المؤسسات في تبني مبادئ الحكم الراشد  .المكافحة والعقاب
الإذعان  ة الاجتماعية لها بكل مبادئها فيللمؤسسات من خلال تحمل المسؤولي
لى جانب إنشاء أجهزة رقابة داخل إ .القانوني والشفافية والقابلية للمسائلة

تبليغ عن التجاوزات كلما حل مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين العمال من ال
سيما وأن تداعيات توجيه السياسات  .الخطر بغض النظر عن تحقق الضرر

الوطنية نحو التنمية المستدامة، تستدعي جعل الإنسان هو الموضوع المحوري 
فالتنمية لا تكتمل بتوليد النمو وحسب، بل  .للتنمية والمستفيد الأول منها

 . اتوزيع عائداته بشكل عادل أيض
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  41المادة 
  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

  
  مازة عبلة الدكتورة

  2 جامعة وهران "أ"أستاذ محاضر  •
 

سنوات وبغرامة  )5(أشهر إلى خمس  )6(يعاقب بالحبس من ستة " :41المادة 
دج كل شخص يدير كيانا تابعا 500.000دج إلى 50.000من 

زاولة نشاط للقطاع الخاص، يعمل فيه بأية صفة أثناء م
أو مالي أو تجاري، تعمد إختلاس أية ممتلكات أو إقتصادي 

أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أشياء أخرى ذات قيمة 
  ".عهد ا إليه بحكم مهامه

التطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، فتح مجال للاستثمار في جميع إنّ 
موال وتشجيع الاستثمارات الميادين وهو ما أدى إلى جذب المزيد من رؤوس الأ

  .الخاص التي تعود بالمنفعة الخاصة على المستثمرين وعلى الجزائر بالمنفعة العامة
وأمام هذا الوضع وجدت الجزائر نفسها أمام الكثير من جرائم الفساد 
خاصة في القطاع الخاص، فكانت مهمة كبح هذه الجرائم أكثر إلحاحا 

ؤسسات، حيث على أنشطة الشركات والمخصوصا مع ضعف المساءلة والرقابة 
ردع هذا الفساد ومحاصرته من أجل التقليص منه  لىوجهت معظم الجهود إ
  .والحد من أثاره الوخيمة
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ومن هذا المنطلق صادقت الجزائر على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 
وسنت بذلك قانون الوقاية من الفساد ومكافحته دف وضع حد لمختلف 

من  41الاجتماعية للفساد ومن بين الصور المستحدثة بموجب المادة الصور 
والمتعلقة بالوقاية من الفساد  2006فبراير  20المؤرخة في  )01- 06( قانون

ومكافحته جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، وهي صورة مستحدثة والتي أراد 
بعدما كان قانون المشرع من خلالها حماية المال الخاص إلى جانب المال العام، 

  .1العقوبات الجزائري لا يعاقب إلى على الاختلاس الذي يتم في القطاع العام
ختلاس الذي يتم في القطاع الخاص يؤدي إلى ايار الشركات والإ

والمؤسسات الاقتصادية وهو ما يؤدي  بدوره إلى فشل وايار كل من 
عمل يعالج جريمة لذلك كان هذا ال لاستثمارات والاقتصاد الوطني معاا

الاختلاس في كل من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العمل وما هي 
ولنا تقسيم عملنا الآليات الجديدة للتصدي لها، ومن خلال هذه الإشكالية حا

تناولنا جريمة الاختلاس في أحكام القانونيين معا،  الأول المبحث في مبحثين إلى هذا
  .أهم آليات مكافحة هذه الجريمة في القطاع الخاص إلى خصصناه الثاني المبحث أما

جريمة الاختلاس بين أحكام كل من قانون الوقاية من الفساد : أولا
  :ومكافحته وقانون العمل

جريمة الاختلاس في القطاع الخاص أن ها لا يكفي لمكافحة الفساد بما في
بل لابد أن تفرض في ينص المشرع الجنائي على عقوبات تطبق على مرتكيبها، 

نفس الوقت عقوبات مهنية وتأديبية لمسيري أو عمال هذه الهيئات أو 
                                                            

، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20المؤرخة في  )01- 06(من القانون  41المادة  1
  .14، العدد 2006مارس  08الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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اب مثل هذه الجرائم المؤسسات الخاصة حتى يرتدع من تسول له نفسه ارتك
  .نص عليه قانون العمل الجزائري ماوهو بالفعل 

جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص حسب قانون الوقاية  .1
  :د ومكافحتهمن الفسا

والمتعلق  2006فبراير 20المؤرخ في  )01-06(من قانون  41نصت المادة 
بالوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع 

أشارت إلى أنّ الاختلاس في القطاع الخاص هو كل أسلوب أو  الخاص، بحيث
ي مستخدم فيه والذي تصرف يقوم به مدير الكيان التابع للقطاع الخاص أو أ

يقصد من خلال إدخال أية  ممتلكات أو أوراق مالية خصوصية أو أشياء أخرى 
ذات قيمة والتي عهد إليه بحكم مهامه من حيازة وقتية على سبيل الائتمان إلى 

  .حيازة ائية على سبيل التملك
فما هي أركان جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وما هي 

  المقررة لها؟ بةوالعق
  :ختلاس الممتلكات في القطاع الخاصإأركان جريمة  -1.1

  :من أركان جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص هي
  :صفة الجاني  . أ

ختلاس في القطاع الخاص عن القطاع العام في كون تختلف جريمة الإ
 والمقصود .1الجاني ليس موظفا عاما بل يدير كيان أو هيئة خاصة أو عاملا فيها

                                                            
، "جريمة الاختلاس بين أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون الفساد"خويليد، مبروك قاسمي وصالح  1

  . 2008مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة 
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مجموعة من العناصر المادية أو غير مادية أو من الأشخاص الطّبيعيين "بالكيان هو 
أو الاعتباريين اتمعين بغرض بلوغ هدف معين، مثل الشركات التجارية أو 

  .1أو المؤسسات وغيرهاالمدنية 
من نفس القانون قد اشترط  41والملاحظ أنّ المشرع الجزائري في المادة 

ة الاختلاس أثناء مزاولة الجاني لنشاط اقتصادي أو مالي أو أن ترتكب جريم
بغرض ة محصور في الكيان الذي ينشط تجاري، وبالتالي فإنّ مجال تطبيق الجريم

  :الربح في االات التالية
هذا اال كل نشاطات الانتاج والتوزيع  ويشمل :الاقتصادي اال - 1.أ

كثيرا  لاحية والخدمات وهو مجال متعلقلفوالخدمات في مجالات الصناعية وا
  .بالمؤسسات ويخضع بذلك لقانون العمل

ويقصد به كل عمل تجاري كشراء المنقولات أو  :اال التجاري - 2.أ
إعادة بيعها أو كل مقاولة لتأجير العقارات وكذلك كل العمليات التجارية 

  .والأعمال التجارية وغيرها
ذا اال تلك العمليات المصرفية وعمليات  ويقصد :اال المالي - 3.أ

الصرف والسمسرة والخاصة بالعمولة وهي في الحقيقة أعمال تجارية بحسب 
 .2الموضوع
  

                                                            
دار الطبعة اللثالثة ، الجزء الثاني، جرائم الفساد، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"أحسن بوسقيعة،  1

  .2006هومة، الجزائر، 
والمتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية  1975 سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  2

  .101، العدد 1975ديسمبر 19المؤرخة في 
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  :الركن المادي  . ب

يتكون الركن المادي لجريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من 
  :العناصر التالية

فس القانون سلوك من ن 41لقد حصرت المادة  :سلوك ارم - 1.ب
ارم والذي يفترض فيه حيازة الجاني للمال قبل وقوع فعل الاختلاس، فجوهر 

الحيازة التي يحولها هذا يترتب عليه تغيير لصفة  لنية المتهمالاختلاس  هو تغيير 
من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة تخوله التصرف في المال مثل تصرف  الأخير

وافر ماديات تس لا يقوم بمجرد تغيير النية بل لابد من المالك في ملكه والاختلا
  .1تساعده في عملية تغيير صفته على المال

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط خروج المال بالفعل من حيازة الجاني 
قائمة ولو كان المال مازال  بناءًا على التصرف الذي صدر منه، بل تظل الجريمة

ظهر المالك عليه، كما لا يلزم أن يترتب بمالجاني  موجودا في مكانه متى ظهر
على الاختلاس ضررا، فالمشرع الجزائري لم يشترط تحقق نتيجة إجرامية لفعل 

  .2الاختلاس
من نفس القانون عن  41لقد نص المشرع في المادة  :محل الجريمة -2.ب

أشياء محل الاختلاس وهي كل الممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو 
 ذات قيمة عهد ا إلى الجاني بحكم مهامه

                                                            
  .59أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
، الطبعة الثانية، من دار الفكر للطباعة "الاختلاس، دراسة تحليلية ومقارنة"نائل عبد الرحمان صالح،  2

  .31، ص 1997  عماننشر، وال
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يجب أن يكون محل استيلاء الجاني  :علاقة الجاني بمحل الجريمة -3.ب
في جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بحكم وظيفته ومهامه، لذلك 

  :لابد من شرطين
 .ذلك وله السيطرة الفعلية والصفة القانونية فيالجريمة  لمحل الجاني حيازة )1
 .حيازة الجاني لمحل الجريمة بحكم مهامه )2
  :- القصد الجنائي - الركن المعنوي  . ج

 لقطاع الخاص من الجرائم العمديةتعد جريمة اختلاس الممتلكات في ا
لأنها من جرائم التي ترتكز على النية والتي لا تتفق طبيعتها مع الخطأ مثل ما هو 

ا يقوم على القصد العام والذي يرتكز الحال في جريمة السرقة، لذلك فإنّ ركنه
لوك بدوره على عنصر العلم ومعناه علم الجاني أنّ المال الموجود في حيازته مم

وحيازته له بسبب وظيفته وعنصر الإرادة والتي تتجه إلى فعل الاختلاس،  لغيره
  .أي تملك ممتلكات المؤسسة التابع لها

في القطاع الخاص لكات ختلاس الممتإلمقررة لجريمة العقوبة ا -2.1
  :حسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

عقوبة مخففة مقارنة مع ما  )01-06(من قانون  41لقد أقرت المادة 
من ذات القانون والمقررة في مجال الوظيف العمومي، حيث  29قررته المادة 

 دج50.000أقرت بالمعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
كل شخص  يدير كيان تابع للقطاع الخاص بأية صفة أثناء دج 500.000إلى 

مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري تعمد اختلاس ممتلكات أو أموال أو 
  .أوراق هذا الكيان بحكم وظيفته
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الإعفاء من العقوبة لكل من من نفس القانون على  49كما نصت المادة 
بعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو قبل مباشرة إجراءات المتاقام 

  .الجهات المعنية وساعد على معرفة مرتكبيها
 العمل قانون حسب الخاص القطاع في الممتلكات اختلاس جريمة .2

  :الجزائري

قانون في عاقب عليها متلاس الممتلكات في القطاع الخاص خإإنّ جريمة 
العقوبة كتفاء بعاقبة الجاني الإفي لملا يكمن الفساد ومكافحته، ولكن الوقاية 
فقط، لأنه يمكن بعد انتهاء العقوبة أن يعود الجاني إلى مكان عمله ولربما الجزائية 

أن ترافق هذه العقوبة  لذلك كان لابد عود لنفس الفعل وكأن شيء لم يكني
ل نص قانون العمأو المدير أو العامل، وفعلا عقوبة مهنية تأديبية للمسير  الجزائية

الجزائري على العقوبات المهنية في إطار الحديث عن الأخطاء المهنية وتحديد 
  .الخطأ الجسيم الذي يرتكب في المؤسسة

  :جريمة الاختلاس هي صورة من صور الأخطاء الجسيمة -1.2
يعتبر الخطأ الجسيم سببا موجبا لقيام المستخدم بتوقيع عقوبة التسريح 

ذا الخطأ أو وجود صفة العمد فيه، والملاحظ أنّ على العامل متى ثبت ارتكابه له
منه لم يعطي تعريفا للخطأ  73المشرع الجزائري في قانون العمل وفي المادة 

الجسيم وإنما اورد مجموعة من الفقرات تضمنت أنواع من الأفعال المترتبة 
 .لاعتبار الخطأ الجسيم يترتب عليه التسريح التأديبي

  :قانون العمل الجزائري صور الخطأ الجسيم في   . أ
  1991 ديسمبر 21المؤرخ في  )29-91(من قانون رقم  73 المادةنصت 

يتم التسريح التأديبي في " :عمل الفردية والجماعية على أنهوالمتعلق بعلاقات ال
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وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب  ".حالة ارتكاب العامل أخطأ جسيمة
لتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء عليها التشريع الجزائي وا

  .1...جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات
اء الجسيمة في القانون ومن خلال هذه المادة نستخلص أنّ الأخط

أو الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي أو بمعنى آخر  كل الأخطاءالجزائري 
ة يعاقب عليها القانون الجنائي ارتكبت أثناء أو بمناسبة العمل هو خطأ كل جريم

لذي يفقد وا افيه ات وذلك بسبب غياب القصد الجنائيجسيم، ما عدا المخالف
الفعل جسامته، لأنه يجب على المستخدم في هذه الحالة إثبات تعمد العامل وهو 

ريمة الاختلاس في المؤسسات وطبقا لما تقدم تعتبر ج .ما لا يوجد في المخالفات
  .جب التسريحوخطأ جسيما ي

  :ة جريمة الاختلاس في قانون العملعقوب -2.2

لا يمكن للهيئة المستخدمة إصدار حكم جزائي ولو كان الهدف هو 
ممارسة سلطتها التأديبية في حق العامل الذي اختلس ممتلكات المؤسسة وعند 

على تجريم الفعل، ذلك ما ذهب إليه  ارتكابه لخطأ مزدوج لأنه الأصل ينبني
القضاء الجزائري في هذا الاتجاه، حيث أقر بأن يتم إثبات الخطأ الجزائي بحكم 

وبالتالي فإنّ المستخدم  .2جزائي ائي في حالة اقتران الخطأ المهني بالخطأ الجزائي

                                                            
والمتضمن لعلاقات العمل، الطبعة  1991 ديسمبر 21المؤرخ في  )29- 91( من القانون رقم 73المادة  1

  .2010/2011. الخامسة، منشورات بيرتي
، مجلة المحكمة 615373، ملف رقم 07/10/2010قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ  2

  .2011نة ، س01العليا، العدد 
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م كفي هذه الحالة لا يمكنه توقيع عقوبة التسريح التأديبي إلا بعد صدور ح
  .جزائي ائي لجريمة الاختلاس

وتجدر الإشارة إلى أنّ كل عقوبة قبل صدور الحكم النهائي تعد باطلة 
 73وعديمة الأثر ويعتبر تعسفيا بسبب غياب الخطأ الجسيم ومخالف لنص المادة 

لجزائي إذا ما المذكورة، كما أنه لا يجوز توقيع العقوبة التأديبية بسبب الخطأ ا
ولا يمكن إدراج الجريمة المرتكبة خارج مكان العمل ضمن  لعاملتمت تبرئة ا

الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها، وهذا الشرط في قانون العمل هو نفسه 
  .ركن من أركان قيام جريمة الاختلاس

ومن هذا المنطلق فإنّ العقوبة التأديبية تساهم في تحقيق الردع داخل  
لوقت لأنّ العقوبة عموما سواء كانت مهنية مؤسسة العمل واتمع في نفس ا

أو جنائية، الهدف منها هو الردع من ينتهك المصلحة العامة حتى ولو كانت 
  .داخل مؤسسة أو كيان خاص

  
  :ختلاس الممتلكات في القطاع الخاصإآليات مكافحة جريمة  :ثانيا

  جيةاستراتي الجزائري المشرع عزز الجزائر في الفساد ظاهرة تفشي أمام

زائية الجديدة، مجموعة من الإجراءات الج على صهن خلال من الظاهرة هذه مكافحة
على مراحل وفي  الجرائم  المنظمة ذات طابع شبكي تقع من الجريمة هذه أنّ باعتبار
وإتباع إجراءات ردعية  مرونة إضفاء اللازم من أنه شرعالم رأى لكلذ مختلفة، أماكن

وى العمومية والمسماة بأساليب التحري والتحقيق، تمس مختلف مراحل سير الدع
كما استحدث هيئات وطنية لمكافحة الفساد، ليس هذا فقط بل هناك آليات 

  .هاجذورفي معالجة جريمة الاختلاس من أخرى في مجال قانون العمل تساعد 
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آليات مكافحة جريمة الاختلاس في قانون الوقاية من الفساد   .1
  :وقانون العمل

ن الضروري لمكافحة جريمة الاختلاس في القطاع الخاص وضع إنه م
مجموعة من التدابير في كل من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون 

  .العمل
مكافحة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص في قانون الوقاية  -1.1

  :من الفساد

لممتلكات في إنّ من الآليات التي وضعها المشرع لمكافحة جريمة اختلاس ا
  :القطاع الخاص آليات دولية ووطنية أهمها

  :تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ  . أ

إنّ انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية يعد من أهم الآليات التي تسعى 
الجزائر فيها مع الدول الأعضاء على منح وكشف وردع كل آفات الفساد 

حيث جرمت هذه الاتفاقية  ع الخاصالعام ليشمل القطا الذي توسع من القطاع
ذلك وأوجبت تعزيز المحاسبة في القطاع الخاص ووضع إجراءات ومعايير 

المهنية تستهدف صون نزاهة العامل في المؤسسة وترويج استخدام الممارسات 
 .1التجارية الحسنةو

 
  

                                                            
  .101 أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
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  :كافحتهمالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و  . ب
السابق على إنشاء جهاز من نوع  )01-06(لقد نص المشرع في قانون 

خاص هو الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته كتدبير من التدابير 
الوقائية في القطاع الخاص وهذه الهيئة ذات سلطة إدارية مستقلة تتخذ مجموعة 

  .1من التدابير التي تضمن الوقاية من كل أشكال الفساد ومكافحته
  لفسادالديوان الوطني لقمع ا. ج

 2010ت أو 26المؤرخ في  )05-10(من الأمر رقم  24لقد نصت المادة 
إنشاء ديوان مركزي لقمع  والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته على

جرائم الفساد والتي تخضع لاختصاص الجهات  عن والتحري البحث مهمته الفساد
  .2جراءات الجزائيةالقضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإ

  :مكافحة اختلاس الممتلكات في قانون العمل -2.1

إنّ من أهم الطرق لمكافحة جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 
وكذلك تحسين أجور العاملين  لمحاسبة الداخلية في المؤسساتهي تعزيز نظام ا

لى الدولة فيها وفي الحقيقة تعد هذه الطرق من الآليات الاجتماعية التي يجب ع
 .أخذها بعين الاعتبار للحد من هذه الجريمة من الجذور

  :الخبير المحاسب   . أ
دور الخبير هو التحقق من صحة وصدق البيانات المالية والمحاسبية وذلك 
عن طريق الرأي الفني الذي يقدمه حول كل الوثائق المالية للمؤسسة ومدى 

                                                            
  .بق، السا)01-06(من قانون رقم  17المادة  1
، 2006فبراير  20المؤرخ في  )01-06( المتمم لقانون رقم 2010ت أو 26المؤرخ في  )05- 10(رقم  أمر 2

  .50 ، العدد2010 سبتمبر 01 في والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية المؤرخة
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و الذي يؤدي وهذا الدور ه عدالتها ومصداقيتها وخلوها من كل الاختلاسات،
نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ومن أجل تحقيقها لابد أن لا محالة إلى تفعيل 

  .1يكون الخبير المحاسب محايدا عن المؤسسة وذو كفاءة وخبرة مهنية جيدة
وليس فقط الخبير المحاسب الذي يعين في المؤسسة له دور في مكافحة 

للمدراء التنفيذيين في المؤسسة أن يكونوا على جرائم الاختلاس بل لابد كذلك 
قبل درجة من الفهم لكل العمليات الحسابية لمواجهة كل الاختلاسات التي تتم 

  .من هم أعلى منصب منهم
  :سياسة رفع الأجور  . ب

إنّ الحياة الاجتماعية في تطور مستمر وزيادة مستمرة لأسعار كل المواد 
إعادة النظر في سياسة الأجور رع هلاكية وهو ما يستوجب من المشالاست

  .ورفعها بصفة مستمرة ومتوازية مع الزيادة الذي تشهده هذه المواد
للعمال، والملاحظ أنّ للأجر أهمية بالغة في عملية تحسين المستوى المعيشي 

يكفل له الحياة ستخدما أو مسير في مؤسسة أجره فكلما كان العامل سواء م
ن إحساسه جد عالي بائتمانه لمؤسسة ويحقق ذلك كلّما كا الكريمة والشريفة

نزاهته وإخلاصه في العمل وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التحسن في أداءه وما 
رص تحن تنمية اقتصادية للمؤسسة وللوطن بشكل عام وهو ما يحققه ذلك م

  .عليه دائما القوانين الاجتماعية من بينها قوانين العمل الجزائرية
  

                                                            
والمتعلقة بمهنة الخبير المحاسب، الجريدة  2010 جوان 29المؤرخة في  )01-10(من قانون رقم  18المادة  1

  .42الرسمية، العدد 
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  :الخاتمة
لرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري في إطار على ا

مكافحة جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من خلال ما أوجده من 
آليات تشريعية وقانونية ومؤسساتية، سواء كان ذلك في قانون الوقاية من 

ت الفساد ومكافحته أو قانون العمل، إلا أنّ تراجع الجزائر في مؤشر مدركا
 الفساد العالمي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية يوحي بانتشار المتزايد لجريمة

ذلك لابد من إعادة النظر في تكييف  الاختلاس خصوصا في القطاع الخاص
الجريمة والعقوبة المقررة لها بشكل يتناسب وأهمية وخطورة هذه الجريمة بسبب 

من إعادة النظر في المستوى  عدم تحقيق الردع المناسب، لذلك لابد كذلك
الاجتماعي للعامل وكذلك استعمال الرقابة المالية للمؤسسات بصفة دورية 

ستخدام الحسابات الالكترونية لإثبات العمليات المالية لتحقيق الحماية من إو
ضياع أو اختلاس الأموال وكذلك تكوين العامل سواء كان عاملا أومسيرا 

هما أحد ركائز نجاح العامل في مؤسسته ونجاح المؤسسة على النزاهة والأمانة و
  .والاقتصاد الوطني معا
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  42المادة 
  تبييض العائدات الإجرامية

  
  عصماني ليلى الدكتورة

  2 جامعة وهران "أ"أستاذ محاضر  •

 

يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا '' :42المادة 
لمقررة في التشريع الساري المفعول في القانون، بنفس العقوبات ا

  . ''هذا اال

  

نشاطهم يعمل مرتكبو جرائم الفساد على إخفاء العائدات المتأتية من 
؛ وتساعد هذه تحويلها إلى أموال مشروعة، نقلها وغييرهاتالإجرامي وذلك ب

رمون بتلك الأمواالعمليات في النهاية على تسهيل تمتل ذات المصدر ع ا
   .تبييض العائدات الإجراميةبتعرف هذه الظاهرة . رامي بكل أمانالإج

جريمة تبييض العائدات الإجرامية تعد من اخطر الجرائم التي ظهرت في 
العصر الحالي، حيث بدأت تنمو هذه الظاهرة تدريجيا بنمو وتطور عصابات 

بتكار الفساد ومحاولام المتكررة في المحافظة على أرباح جرائمهم عن طريق ا
دف إلى الفصل بينهم وبين المصدر غير المشروع  الأموال تبييضأساليب 

في هذا الإطار أكّدت تقارير الفساد . لعائدام وإضفاء الصفة المشروعة عليها
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لمنظمة الشفافية الدولية أنّ مستويات تبييض الأموال والفساد ترتفع بشكل 
  .   1ساءلة والشفافيةمتواز خاصة في الدول التي تفتقر إلى نظم الم

عترف اتمع الدولي بخطورة جريمة تبييض العائدات الإجرامية وتأثيرها إ
د على النظام الاقتصادي والمالي فوضع أطرا قانونية لتجريم هذا الفعل كما حد

العائدات تدابيرا لمكافحته؛ ونظرا لاتساع نطاق العلاقة بين جريمة تبييض 
صت الاتفاقيات الدولية على إدراج الفساد ضمن وجرائم الفساد ن الإجرامية

الأموال كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  لتبييضالجرائم الأصلية 
     .20033واتفاقية مكافحة الفساد  2في باليرمو 2000عبر الوطنية عام 

عائدات الضمت الجزائر للاتفاقيتين وعملت على مكافحة جريمة تبييض إن
المتعلق بالوقاية من الفساد  افي قانوللجريمة من خلال إدراجها امية الإجر

د د كيان الدولة وتجعلها عرضة ومكافحته؛ غير أن خطورة الجريمة التي باتت
للايار بسبب أثارها على اال الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي جعلت 

المبحث (وبة المقررة لها والعق) المبحث الأول(المشرع يفصل في أركان الجريمة 
                                                            

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  غسل الأموال والفساد،:حول تقرير التطبيقات 1
 .11 ، ص2017افريفيا، مينافاتف، ديسمبر 

مقتنعة اقتناعا شديدا بان اتفاقية الأمم ) الجمعية العامة(وإذ هي " :اتفاقية باليرمو ما يلي ةديباججاء في  2
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ستشكل أداة ناجعة والإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي 

الفقرة  الحادية عشر من ديباجة ..." ل والفسادعلى مكافحة الأنشطة الإجرامية من قبيل غسل الأموا
  .اتفاقية باليرمو

 2000نوفمبر عام  15أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في    
 .55/25بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 

 58/4تمدت بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اع 3
المكسيك في  –في دورا الثامنة والخمسين أبرمت في إطار مؤتمر التوقيع السياسي المنعقد بمدينة ميريدا 

 .2003ديسمبر  11-9الفترة من 
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وعلى خلاف باقي جرائم الفساد في قانوني العقوبات وقانون خاص ) الثاني
  .امومكافحتهمن تبييض الأموال والإرهاب يتضمن تدابير الوقاية 

  
   :تجريم تبييض عائدات الفساد :أولا

والوقاية منها تجريم الأفعال  الإجراميةعائدات التقتضي مكافحة تبييض 
المتأتية من جرائم الفساد  ا إضفاء الصفة المشروعة على الأموالأن شالتي م

المطلب (تحدد وبدقة أركان الجريمة  )المطلب الأول(بموجب نصوص قانونية 
  ).الثاني

  :أساس التجريم   .1

التي تتجاوز أثارها الإجرامية  عائداتالبالنظر إلى طبيعة جريمة تبييض 
بادر اتمع الدولي بتجريم  ؛ار الأمن البشريد ازدهدوالواحدة  حدود الدولة

فعل تبييض العائدات الإجرامية بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
  .20021وقد صادقت عليها الجزائر عام  2000المنظمة عبر الوطنية عام 

جرمت هذه الاتفاقية فعل تبييض العائدات المتأتية من الجرائم المنظمة  
" تجريم غسل عائدات الجرائم" المادة السادسة التي جاءت بعنوان وذلك في

وذلك في المادة الثانية الفقرة " عائدات الجرائم"وحددت الاتفاقية مدلول تعبير 
أي ممتلكات تتأتى " عائدات الجرائم "يقصد بتعبير" :التي نصت على ما يلي .ه

يدخل و، "كاب جرم مارتإأو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من 

                                                            
 . 2002فبراير  05في  55-2صادقت الجزائر على اتفاقية باليرمو بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1
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لتي هذا النطاق جرائم الفساد هو ما أكدته المادة الثامنة من نفس الاتفاقية ا في
   ".يم الفسادتجر"جاءت بعنوان 

تفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أبرمت الجمعية إإلى جانب 
ليها وصادقت ع 2003العامة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد عام 

منها   2وهي الاتفاقية التي جرمت في إطار الفصل الثالث ؛20041الجزائر عام 
    .23وذلك بموجب المادة الإجرامية فعل تبييض العائدات 

فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألزمت الدول الأطراف باتخاذ إت
. 3تية من الفسادالتدابير التشريعية لتجريم أفعال تبييض العائدات الإجرامية المتأ

تفاقيتين الواردتين أعلاه من هذا المنطلق عملت الجزائر وبعد مصادقتها على الإ
فقامت بإصدار قانون الوقاية من الفساد  4على إنفاذهما في نظامها القانوني

و قانون خاص مستقل وه 20065فبراير  20بتاريخ  01- 06ومكافحته تحت رقم 

                                                            
 128-04صادقت الدولة الجزائرية اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

 .2004ابريل  19بتاريخ 
 ".التجريم وإنفاذ القانون"الفصل الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  جاء بعنوان  2
تعتمد كل دولة : "من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما يلي 23دة جاء في الفقرة الأولى من الما 3

طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم 
الحكم نفسه ورد في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر  .:.."الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

   .لوطنية في مادا السادسة الفقرة الأولىا
عصماني ليلى، التعاون الدولي  :عن أساليب إنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي انظر 4

 .72- 68 وهران، صة ، جامع2013-20012لقمع الجرائم الدولية، أطروحة دكتوراه، 
صفر  08في  14الجزائرية العدد  للجمهورية ريدة الرسميةقانون الوقاية من الفساد ومكافحته منشور بالج 5

 .2006مارس  08 ـالموافق ل 1427
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المتحصلة عن جرائم عائدات البه فعل تبييض جرمت بموج ؛1عن قانون العقوبات
التجريم والعقوبات وأساليب "الفساد في الباب الرابع الذي جاء بعنوان 

يعاقب على تبييض عائدات " :منه على ما يلي 42فنصت المادة " التحري
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة في التشريع 

  ".   هذا االالساري المفعول في
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وان جرمت  42المادة ويظهر أنّ 

إلا أنها وبشأن مسألة تحديد أركان الجريمة جرامية الإعائدات الفعل تبييض 
وتقدير العقوبة أحالتنا إلى التشريع المعمول به أي إلى القواعد والأحكام المقررة 

المؤرخ  15- 04 ري المتمم والمعدل بموجب قانون رقمفي قانون العقوبات الجزائ
    .20042نوفمبر  10في 

المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري  15- 04 أضاف القانون رقم
، "تبييض الأموال"مكرر بعنوان  السادس القسم 156- 66 رقم الأمر بموجب الصادر

العائدات  مكرر منه وصف الجريمة على فعل تبييض 389وقد أضفت المادة 
قانون الوقاية من تبييض  2005كما أصدر المشرع الجزائري سنة . الإجرامية

وهو القانون الذي  ،013- 05الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تحت رقم 

                                                            
1 ويجوز أن يجري " :ر عنه الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما يليوهو ما عب

لتنفيذ اتفاقية الأمم ، الدليل التشريعي "التنفيذ من خلال قوانين جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة
 .19الفقرة . 6. المتحدة لمكافحة الفساد، ص

المتضمن قانون  156- 66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04القانون رقم  2
   .2004نوفمبر  10 ـالموافق ل 1425رمضان  24بتاريخ  71العدد  ج.ج.ر.منشور جالعقوبات 

 06المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بتاريخ  01- 05قانون رقم صدر ال 3
، المعدل والمتمم بموجب أمر 11، العدد  2005 أفريل 04ج مؤرخة في بتاريخ .ج.ر.ج. 2005فبراير 

 .08، العدد 2012فبراير  15ج، مؤرخة بتاريخ .ج.ر.ج ،2012فبراير  13المؤرخ في  02- 12 رقم
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وهي في الأصل  نفس الأركان  2د أركان جريمة تبييض الأموال في المادة حد
  .اتمكرر من قانون العقوب 389المقررة في المادة 

كل من المادة السادسة من اتفاقية  من خلال ما سبق تحليله يظهر أنّ
من اتفاقية مكافحة الفساد وكذا  23مكافحة الجريمة المنظمة الوطنية والمادة 

مكرر من قانون  389من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمادة  42 المادة
الوقاية من تبييض المتضمن  01- 05 العقوبات إضافة إلى المادة الثانية من قانون

الأساس القانوني  المواد الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تشكل هذه 
  . الإجراميةت لتجريم  فعل تبييض العائدا

مكرر من قانون  389وكان على المشرع الجزائري أن يلغي المادة 
ام المتصلة طالما أنّ الأحك 01-05 من قانون رقم 2العقوبات ويعتمد فقط المادة 

  . بالتجريم نفسها
الفساد يتم المتأتية من جرائم عائدات اللتحليل أركان جريمة تبييض 

من قانون  2من قانون مكافحة الفساد اعتماد المادة  42وبناء على أحكام المادة 
  .1المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 05-01

  :فسادالت أركان جريمة تبييض عائدا .2
تقوم جريمة تبييض عائدات الفساد على ثلاثة أركان ركن مادي، ركن 

  .الركن الذي يميزها عن باقي الجرائممعنوي وركن خاص وهو 

                                                            
مكرر تضمنتا  389من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والمادة  2المادة  1

من  23من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذا المادة  6نفس الأحكام المقررة في المادة 
 . لعائدات الإجراميةاتفاقية الوقاية من الفساد ومكافحته وهي الأحكام المتعلقة باركان جريمة تبييض ا
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   :الركن المادي  . أ
قواعد اللا يخرج عن  يةجرامالإعائدات ال تبييضريمة لجالركن المادي 

 ،)Iالنقطة ( 01-05ن قانو من 2المادة فحددت  1المقررة في القانون الجنائي العامة
  ). IIالنقطة ( كما وضحت صوره

I عناصر الركن المادي ـ:  
الركن المادي لجريمة تبييض عائدات الفساد في بعض صوره من  تكوني

  .السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما: عناصر ثلاث هي
   : السلوك الإجرامي -1

عائدات الجريمة تبييض  تقوملا  01- 05 من قانون 2طبقا للمادة 
بل تقوم حالة اقتراف سلوك ايجابي في صورة من  الامتناع بطريقالإجرامية 

   :ثلاثالصور 
: تحويل أو نقل الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد: الصورة الأولى

ذلك بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي و
هذه الجرائم على الإفلات من العقاب هو ما  رتكاب مثلشخص متورط في ا
   .01-05 من قانون 2من المادة  "أ"نصت عليه الفقرة 

                                                            
  :للوقوف على مفهوم الركن المادي انظر 1

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Droit pénal 
général, 17 éd, Dalloz France, 2000, p.200.                                                       
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يظهر أن المشرع الجزائري قد جمع بين مصطلحي التحويل والنقل في و
بسبب اتحادهما في الغرض المراد وذلك فقرة واحدة رغم اختلافهما في المعنى 

  . 1بلوغه من إتيان احد التصرفين
لم يحدد المقصود بمصطلحي  على غرار قانون العقوباتو 01- 05 قانون

النقل والتحويل؛ وكان على المشرع بناء على شروط إعمال مبدأ الشرعية 
الجنائية وما يترتب عنه من نتائج أن يحدد مدلول  المصطلحين حتى لا يترك مجالا 

أ الشرعية وخلق جرائم ويؤدي التوسع في تفسيره إلى الخروج عن مبد للاجتهاد
  .لا يتضمنها النص القانوني

بدورها لم تتطرق اتفاقية مكافحة الفساد إلى تحديد المقصود بتحويل 
إبدال الممتلكات أو "الممتلكات أو نقلها واستعملت في هذا الشأن تعبير 

لتنفيذ اتفاقية الأمم وفي تفسيره للمصطلحين أكد الدليل التشريعي ". إحالتها
يشمل الحالات التي تحول فيها الموجودات "لمكافحة الفساد أنّ التعبير  المتحدة

شراء العقارات باستخدام المالية من شكل أو نوع إلى آخر وذلك مثلا ك
الأموال النقدية المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة أو بيع العقارات المتحصل 

ا الموجودات من عليها بطريقة غير مشروعة، وكذلك الحالات التي تنقل فيه
من حساب مصرفي إلى  مكان إلى آخر أو من ولاية قضائية إلى أخرى أو

  .  2"خرآ

                                                            
ل وسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق حسان عبد السلام، جريمة تبييض الأموا 1

 .225، ص 216-2015 والعلوم السياسي، جامعة لمين دباغين، سطيف، الجزائر،
الفقرة  93 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق الإشارة إليه، ص 2

231. 
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بناء عليه يقصد بتحويل الممتلكات تغيير أو إبدال شكل الموجودات بكل 
أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو عقارية، مستندات أو 

أتية من جريمة من جرائم الفساد صكوك قانونية تثبت ملكية الموجودات المت
وذلك بغية قطع الصلة بين مصدرها غير المشروع واستخدامها المشروع، أما 
النقل فيتحقق بانتقال الأموال المتحصلة عن جريمة من جرائم الفساد إما بطريق 
مصرفي أو خارج ذلك، والغاية من التصرفين إخفاء أو تمويه المصدر غير 

تكاب إرمساعدة المتورط في  أيضاوقد تكون الغاية  1المشروع للممتلكات
  .       جريمة من جرائم الفساد من الإفلات من العقاب

إخفاء أو تمويه حقيقة الممتلكات المتحصلة من جرائم : الصورة الثانية
للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية  الحقيقة الطبيعة بإخفاء وذلك :الفساد

  .        01-05الفقرة ب من قانون  2ا هو ما نصت عليه المادة فيه أو حركته التصرف
ويقصد بمصطلح الإخفاء القيام بتصرفات تؤدي إلى إبعاد الأموال عن 
منبعها ومصدرها الجرمي بإضفاء الصبغة القانونية والمشروعة على عائدات 

بحيث يقوم المتورط . 2جرائم الفساد من خلال تحريكها عبر قنوات شرعية
ليات مالية ومصرفية معقدة هدفها عدم الكشف عن المصدر الحقيقي بعم

  . للأموال كاستخدام شركات وهمية وفواتير مزورة

                                                            
، ص 2011القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في 1

414-415. 
حامد عبد اللطيف عبد الرحمن، جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها، رسالة ماجستير، الأكاديمية  2

 .37-36 ص ،2012الملكية للشرطة، مملكة البحرين، 
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أما التمويه مفاده التغليط من خلال خلق مصدر غير حقيقي للممتلكات 
من  المتأتية من الفساد دف منع الوصول إلى المنبع الحقيقي للمال المتحصل

  .1الفساد

اكتساب أو حيازة أو استخدام الممتلكات المتحصلة : لثالثةالصورة ا
مع العلم وقت تلقيها بأا عائدات جرائم هو ما نصت : من جرائم الفساد

  .01-05 من قانون 2من المادة " ج"عليه الفقرة 
يقصد بالاكتساب حصول الشخص على عائدات الفساد عن طريق 

في جين تعني الحيازة . قل الملكيةالبيع أو الهبة أو تصرفات أخرى تؤدي إلى ن
السيطرة الفعلية على الممتلكات ذات الصلة بجرائم الفساد وممارسة أعمال مادية 

. متلكات المتحصلة من جرائم الفساداه استعمال المأما الاستخدام مؤد. عليها
تؤدي إلى قيام جريمة تبييض الفساد شرط علم المتلقي لحظة  فاترصتهذه الف

  . موال عائدات بمصدرها غير المشروعتلقيه الأ
  :النتيجة الإجرامية - 2

أيا  كانت صورة السلوك الإجرامي  الإجراميةعائدات الجريمة تبييض 
تبييض  تنقسم جرائموتنطوي على نتيجة تشكل عنصرا في ركنها المادي، 

 من حيث الصورة التي تتخذها النتيجة فيها إلى جرائم الضررالإجرامية عائدات ال
وهو ما سيتضح ). جرائم شكلية(وجرائم الخطر) جرائم ذات النتيجة المادية(

  .01-05من قانون  2عند استقراء أحكام المادة 

                                                            
 .123حسان عبد السلام، المرجع نفسه، ص  1
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ذات النتيجة المادية أو جرائم جرامية الإ عائداتال تبييض جرائم - أ
  :الضرر

 "أ"في صورا المقررة في الفقرة د تعجرامية الإعائدات الجرائم تبييض 
حيث يؤدي . الماديةمن قبيل الجرائم ذات النتيجة  01-05 من قانون 2 المادة

رتكاب سلوك تحويل الممتلكات أو نقلها إلى نتائج مادية تتمثل في إخفاء إ
   . إفلات المتورط من العقابأو  المشروع للممتلكات أو تمويهه المصدر غير
  :      جرائم الخطر ب

ك الإجرامي؛ فما يجرمه القانون تقوم جرائم الخطر بمجرد إتيان السلو
 .1 هو السلوك باعتباره ينطوي على ديد بالخطر للحق محل الحماية الجنائية

السالفة الذكر أي بمجرد  2وج من المادة  "ب"وهذه الطائفة تتحقق في الفقرة  
إتيان سلوك الإخفاء أو التمويه لمصدر وحقيقة الممتلكات أو اكتساب أو حيازة 

  . جراميةعائدات الإالالعائدات الإجرامية تقوم جريمة تبييض  أو استخدام
  :علاقة السببية 3

يقصد بعلاقة السببية الصلة التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجـة  
الإجرامية؛ هذا يعني أنّ البحث في علاقة السببية يقتصر على الجرائم التي يتطلب 

م المادي أي جرائم الضرر دون جرائم القانون في نموذجها نتيجة إجرامية بالمفهو

                                                            
، 2000، مكتبة الثقافة، عمان، "النظرية العامة للجريمة"العام  مقانون العقوبات، القسحي نجم، محمد صب 1

 .201 .ص
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، وهو ما ينبغي توافره في الصورة الأولى للسلوك الإجرامي المتمثـل في  1الخطر
  .  تحويل أو نقل العائدات الإجرامية

II  صور الركن المادي:  

صور الركن المادي لجريمة تبييض  01- 05 من قانون 2حددت المادة 
كن المادي شخص واحد وقد يساهم في العائدات الإجرامية؛ فقد يرتكب الر

ملا إذا تخلفت وقد لا يتحقق الركن المادي كا). أولا( 2اقترافه عدة أشخاص
 التبييض جريمةذه الحالة نكون بصدد الشروع في وفي ه النتيجة الإجرامية

في فقرة واحدة وهي  الركن المادي تطرق المشرع الجزائري إلى صورتي). ثانيا(
   . 01-05 من قانون 2المادة  خيرة منالفقرة الأ
  :ميةاجرعائدات الإالالمساهمة في جريمة تبييض  - 1

المشاركة :"ما يلي 01-05 من قانون 2جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 
ذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المقررة وفقا له

 ". وإسداء المشورة بشأنه وتسهيله ذلك لىع والتحريض والمساعدة ...ارتكاا على
فإلى جانب ؛ قد عدد صور المساهمة الجنائيةيظهر أنّ المشرع الجزائري و

وكان ذكره المساعدة نص على التواطؤ، التآمر، التحريض وإسداء المشورة 
حيث يفترض استخدام مصطلح المساهمة الجنائية باعتباره التعبير الأوسع نطاقا 

  . هذه الصورجميع  يتضمن

                                                            
 . 152عبد االله سلمان، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  1
  : لمزيد من التفصيل بشأن المساهمة الحنائية انظر 2

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, op. cit, p.277    
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حالة إتيان في جريمة تبييض عائدات الجريمة  المساهمة الجنائيةتتحقق 
في فقراا الثلاثة الأولى  2صورة من صور السلوك الإجرامي المحددة في المادة 

. بطريق المساعدة أو التحريض، التآمر آو تقديم المشورة 01-05 قانون من
وما  42المادة يتم الرجوع إلى ية المساهمة الجنائ أحكام الوقوف على وبشأن

  .بعدها من قانون العقوبات
        : الشروع في جريمة تبييض عائدات الفساد - 2

جراميـة؛  الإعائـدات  الإذا اكتملت عناصر الركن المادي لجريمة تبييض 
وقد لا يتحقق الركن المادي كاملا . كانت الجريمة تامة فصدر السلوك الإجرامي

 جريمـة هذه الحالة نكون بصدد الشروع في ة الإجرامية، وفي إذا تخلفت النتيج
 2في الفقرة الأخـيرة مـن المـادة    هو ما نص عليه المشرع الجزائري التبييض؛ 

هذه الصورة مرتبطة ارتباطا ...". ومحاولة ارتكاا "... :فيما يليالسالفة الذكر 
  .اميور السلوك الإجروثيقا بالبدء أو محاولة البدء في صورة من ص

الرجوع إلى للشروع في جريمة التبييض يتم  شأن تحديد القواعد المنظمةب
   .من قانون العقوبات 31الأحكام العامة المقررة في المادة 

قانون  من 2ادة الفساد طبقا للم جرائم وذا تقوم جريمة تبييض عائدات
و حالة إتيان الشخص صورة من صور السلوك الإجرامي بصفة فردية أ 05-01

اشتراكه في ارتكاا بأية صورة من صور المساهمة الجنائية أو حالة الشـروع في  
هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا تبثث إرادته الآثمة وهو ما يسمى بـالركن  . ارتكاا

  . جراميةالإعائدات الالمعنوي لجريمة تبييض 
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 :ثانيا الركن المعنوي

عائدات المدية لجريمة تبييض الطبيعة الع 01-05 من قانون 2أكدت المادة 
  . استبعاد تصور وقوع الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي يعني الذي الأمر الإجرامية

: يقوم الخطأ العمدي أو ما يصطلح عليه بالقصد الجنائي على عنصرين
  .1الإرادة والعلم

I  - عنصر العلم:   

يط الجـاني  أن يحجرامية الإعائدات اليقصد بالعلم في إطار جريمة تبييض 
بحقيقة محل السلوك أي أنه يأتي عملا يشكّل اعتداء على المصلحة محل الحمايـة  

التي نصت في فقرا الأولى على  01-05 من قانون 2وهو ما جاء المادة . الجنائية
  :يعتبر تبييضا للأموال": أنه

...". تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية - أ 
. لم بالمصدر غير المشروع للعائداتعلى عنصر الع في هذه الصورة تم التأكيدو

من نفس المادة " ب"في الفقرة مثلا في الفقرات الموالية فجاء ونفس الحكم ورد 
مع علم الفاعل أا ...إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات: "مايلي

  .من نفس المادة" ج"ة ورد في الفقرنفس الحكم ...". عائدات إجرامية
خلال التقدير الموضوعي  ويتم تقدير مدى توافر عنصر العلم من

هو ما جاء في الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية مكافحة   ظروف المحيطة بالوقائعلل
من الملابسات ...يمكن الاستدلال على توافر عنصر العلم: "الفساد فيما يلي

                                                            
دار الثقافة للنشر ولتوزيع،  ةشرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتب محمد علي السالم عباد الحلي، 1

 . 329، ص 1998، نعما
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ورد بشان تفسير الدليل للمجموعة الرابعة نفس الحكم  .1"الوقائعية الموضوعية
  :من الجرائم المتعلقة بالمشاركة، التواطؤ، التآمر والشروع حيث جاء فيه أنه

الذي يلزم توافره في هذه الجرائم ...يجوز الاستدلال على توافر عنصر العلم "...
  .2..."من الملابسات الوقائعية الموضوعية

ي وثبوت الخطأ العمدي لدى مرتكب وعليه للقول بتوافر القصد الجنائ
جريمة تبييض عائدات الفساد يلزم إحاطة الجاني بالوقائع المكونة للجريمة بما فيها 
المصدر غير المشروع للممتلكات من ناحية، والتطابق بين ما هو قائم في ذهنه 

  .والحقيقة القائمة في الواقع من ناحية أخرى
II - عنصر الإرادة:  

إذا الإجرامية عائدات الفي جريمة تبييض  الآثمةادة يتحقّق عنصر الإر
اتجهت الإرادة إلى تحقيق السلوك الإجرامي المتمثل في إخفاء الممتلكات أو تمويه 
الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية واتجهت في ذات 

الصورة المقررة  الوقت إلى تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في التصرف فيها وهي
الحكم نفسه ينطبق بالنسبة  .01-05من قانون  2من المادة " ب"في الفقرة 

  . من نفس المادة" ج"للصورة المقررة في الفقرة 
وقد اشترط المشرع الجزائري لقيام الصورة الأولى من جرائم تبييض 

" أ"ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص حيث نصت الفقرة جرامية الإعائدات ال
بغرض إخفاء أو تمويه  ...تحويل الممتلكات أو نقلها " :على المادة نفس من

                                                            
، 93 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق الإشارة إليه، ص 1

 .234الفقرة 
 .243الفقرة  ،95 ، صنفسهالمرجع  2
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على  ....المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط
وفي ذلك اشتراط لتوافر القصد الجنائي ". الإفلات من الآثار القانونية لفعلته

  .الخاص
عائدات الريمة تبييض بناء على ما سبق يكون القصد الجنائي في ج

 السلوكإلى تحقيق  تهاتجهت إرادو بعناصر الجريمة علم الجانيمتوافر إذا  جراميةالإ
  .ي والنتيجة المعاقب عليها قانوناالإجرام

  
  :الركن الخاص :ثالثا

جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى  جراميةالإعائدات الجريمة تبييض 
يتمثل في المحل الذي يرد عليه السلوك ريمة أي الركن الخاص في هذه الج ؛أصلية

ضرورة  01-05قانون من  2؛ حيث اشترط المشرع الجزائري في المادة الإجرامي
عن مصدر هذه العائدات  يطرح السؤال لكن 1إجرامية عائدات على السلوك يرد أن

  ؟ خاصة أن تكون عائدات متحصلة عن جريمة من جرائم الفساد  ينبغيفهل 
في مادته الثانية المتعلقة الوقاية من الفساد ومكافحته قانون  إلىبالرجوع 

والجرم  2العائدات الإجرامية يفت مصطلحعر نجدها بتفسير المصطلحات

                                                            
تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأا " :ما يلي" أ"في فقرا  01-05 من قانون 2نصت المادة  1

والركن ذاته ورد ...". أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية ....عائدات إجرامية
 .نون العقوباتمكرر من قا 389المادة  في الفقرات الموالية وورد أيضا في

يقصد في مفهوم هذا " :من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مايلي" ز"الفقرة  2جاء في المادة  2
كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير : العائدات الإجرامية) ز...: القانون

  ."مباشر من ارتكاب جريمة
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نفس  من 42المادة في حين  دون أن توضح نوع الجريمة الأصلية 1الأصلي
در حصرت مص إلا أا" تبييض العائدات الإجرامية"بعنوان  جاءت وان القانون

نصت جرائم الفساد حيث  من المتأتية العائدات تلك في الإجرامية العائدات
 المنصوص عليها في هذا القانونعائدات الجرائم  تبييض على يعاقب" :يلي ما على
  .وهو ما يشكل الركن الخاص لجريمة تبييض العائدات الإجرامية ،.."

  
     :الجريمة العقوبات المقررة حالة اقتراف: ثانيا

يعاقب :" من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أنه 42اء في المادة ج
على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات 

لم  01-05 غير أنّ قانون". المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا اال
ة تبييض عائدات الفساد يتطرق إلى موضوع العقوبات المقررة حالة اقتراف جريم

. واكتفى بالعقوبات المقررة حالة خرق وانتهاك تدابير الوقاية من جريمة التبييض
بناء عليه يتم الرجوع إلى قانون العقوبات القسم السادس مكرر وهو القسم 

بما  العائدات الإجراميةالذي فصل في القواعد المتصلة بعقوبات جرائم تبييض 
  .فيها عائدات الفساد

على  العائدات الاجراميةف المشرع الجزائري جريمة تبييض كيجنحة  اأ
عقوبات للشخص  7مكرر  389إلى غاية  1مكرر  389د في المواد وحد

  :الطبيعي وعقوبات للشخص المعنوي وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي

                                                            
: الجرم الأصلي) ي...: يقصد في مفهوم هذا القانون" :كما يلي "الجريمة الأصلية"عرفت نفس المادة  1

  ".موضوع تبييض للأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة تصبح أن يمكن عائدات منه تأتت جرم كل
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  :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي .1

لمشرع الجزائري عقوبات تطبق طبقا لمبدأ لا عقوبة إلا بقانون حدد ا
الشخص الطبيعي جنحة تبييض العائدات الإجرامية بما فيها عائدات  اقتراف حالة

  ).ثانيا(وعقوبات تكميلية ) أولا(وتتمثل في عقوبات أصلية . جرائم الفساد
  : العقوبات الأصلية -1.1

وهما الحبس  1نص المشرع الجزائري على النوعين من العقوبات الأصلية
دت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ن عقوبة الحبس حدأمة المالية وبشغراوال

  . 1مكرر  389وهذا في الصورة البسيطة لجريمة التبييض طبقا للمادة 
أما حالة اقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد وهي الظروف التي 

والمتمثلة في ظرف العود، استعمال  2مكرر  389عددها المشرع في المادة 
المشرع على  ىفأبقهيلات بسبب نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية تس

إلى عشرين سنة  أدنىوصف الجنحة ورفع عقوبة الحبس من عشر سنوات كحد 
  .   أقصىكحد 

من  31في حالة الشروع طبق المشرع الجزائري المبدأ المقرر في المادة 
وع وهي نفس عقوبة عقوبة الشر 3مكرر  389قانون العقوبات  فأقرت المادة 

  .الجريمة التامة
أما عن عقوبة الغرامة فحدد المشرع حدها الأدنى حالة ارتكاب جريمة 

دج ورفعها 3 000 000 دج  إلى1 000 000 لتبييض في صورا البسيطة منا

                                                            
 .الفقرة الثانية من قانون العقوبات 5نصت على العقوبات الأصلية في مادة الجنح المادة  1
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دج إلى  4 000 000حالة اقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد من 
  .دج8 000 000

  : العقوبات التكميلية -1.2

 389المادة وذلك في نص المشرع على عقوبات تكمل العقوبات الأصلية 
عقوبة من العقوبات التكميلية المنصوص  ةلقاضي الحكم بأيجاز لأو 5مكرر 

من قانون العقوبات إلّا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في  9عليها في المادة 
م بمصادرة الأملاك وألزم الجهة القضائية المختصة بالحك 4مكرر  389المادة 

موضوع جريمة التبييض بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك في 
أي يد كانت إلا إذا أثبت المالك عدم علمه بمصدرها غير المشروع وانه يحوزها 

  .بموجب سند قانوني
كما يمكن الحكم بالمصادرة في الحالة التي يكون فيها مرتكب أو مرتكبو 

إلى جانب هذا يتم أيضا مصادرة الوسائل المستعملة في . هولينالجريمة مج
  . ارتكاب جريمة التبييض

وفي حالة استحالة تقديم أو حجز الأموال محل المصادرة تقضي الجهة 
  . 1القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة الممتلكات

إضافة إلى  أما في الحالة التي يكون فيها المدان أجنبيا فإنّ المشرع أجاز
العقوبات التكميلية الواردة أعلاه أن يحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني 

  .سنوات على الأكثر عشربصفة ائية أو لمدة 
  

                                                            
 .من قانون العقوبات 5قرة الف 4مكرر  389المادة  1
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  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي .2

 389خص المشرع الجزائري الشخص المعنوي بمادة واحدة وهي المادة 
ة له ويمكن تقسيمها إلى عقوبات إلزامية حدد فيها العقوبات المقرر 7مكرر 

  .وأخرى جوازية
  :العقوبات الإلزامية -1.2

تتمثل في الغرامة المالية والمصادرة فيعاقب الشخص المعنوي المدان 
بارتكاب جريمة تبييض الأموال بغرامة مالية لا يجب أن تقل عن أربعة مرات 

 2مكرر  389و 1رر مك 389الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 
  .من قانون العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

 محلجانب ذلك يتم الحكم بمصادرة الممتلكات والعائدات التي  إلى
أما . تعملة في ارتكاب جريمة التبييضومصادرة الوسائل والمعدات المس تبييضال

ة حالة استحالة تقديم أو حجز الأموال محل المصادرة تقضي الجهة القضائي
  . 1المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة الممتلكات

  :العقوبات الجوازية -2.2

يجوز الحكم إلى جانب عقوبتي الغرامة والمصادرة بإحدى العقوبتين 
عقوبة المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة تتجاوز خمس سنوات أو 

  . عقوبة حل الشخص المعنوي
  

                                                            
 .من قانون العقوبات 5، 4، 3الفقرة  7مكرر  389المادة  1
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   :خاتمة
ساد حجر الزاوية في مكافحة جرائم تعد مكافحة تبييض عائدات الف

الفساد فهناك رابطة  أكيدة بين جريمة تبييض عائدات الفساد وجرائم الفساد 
فمرتكبو جرائم الفساد ومن خلال المكاسب والأموال الضخمة التي يحصلون 
عليها لا يدخرون أي جهد لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصل 

ملون قصد التمتع ا على إدخالها في النظام المالي أو عليها بطريق الفساد ويع
  . غير المالي دون أن تثير شكوكا بالنسبة لمنشئها غير المشروع

غير أنّ المشرع وفي إطار معالجته لهذه الجريمة ورغم خطورا وتأثيرها 
؛ها جنحةعلى النظام الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي اكتفى بتكييفها على أن 

تبييض الأموال بصفة عامة  لفعلن ذلك اكتفى بتلك القواعد ارمة أكثر م
 تبييض العائدات المتأتية من الفساد ريمةبجدون أن يضع قواعد تجريم خاصة 

العقوبات  ين قانونوأحالنا في هذا الإطار إلى التشريع المعمول به أي إلى قانون
تبييض الأموال وتمويل  المتضمن الوقاية من 01- 05 القسم السادس مكرر وقانون

  . الإرهاب ومكافحتهما
حتى لا نكون أمام قانونين يعالجان ومن الأجدر أن يقوم المشرع كان 

من مكرر جريمة تبييض الأموال أن يدرج الأحكام المقررة في القسم السادس 
انون الذي اكتفى فيه المشرع بتحديد قوهو ال 01-05قانون العقوبات في قانون 

لمطبقة على مسيري وأعوان البنوك والهيئات المالية حالة خرقهم تدابير العقوبات ا
  .34إلى  31في المادة  الوقاية من ارتكاب جريمة التبييض
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  43المادة 
  اءـالإخف

  بن زحاف فيصل الدكتور
  2 جامعة وهران/  "أ"أستاذ محاضر  •

مة من سنوات وبغرا) 10( إلى عشر )2(يعاقب بالحبس من سنتين '' :43المادة 
دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو 1.000.000دج إلى 200.000

جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص 
  ''عليها في هذا القانون

يجني مرتكبي جرائم الفساد أموال طائلة متأتية عن أفعال الاختلاس، 
كبوا بحكم التي يرت.. الرشوة، تلقي الهدايا وأخذ فوائد بصفة غير قانونية

وابتكر هؤلاء . المناصب والوظائف السامية التي تقلدوها في الإدارة العامة
أساليب جد متطورة في إخفاء مكاسبهم غير المشروعة وتمويه مصدرها وتحويلها 
إلى أموال مشروعة عن طريق الاستعانة بمؤسسات مالية وتجارية مختصة في 

  .offshore"1"إلى الخارج والمعروفة باسم وتحويلها  الهوية طمس الإخفاء، التمويه،
قصد حرمان هؤلاء ارمين الاستفادة من الأموال غير المشروعة عن 
طريق تبييضها وإخفائها جرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة 

                                                            
هي مؤسسات مستحدثة تنشأ بطريقة شرعية على إقليم دولة ما ويكون نشاطها  offshoreمؤسسات  1

وغالبا ما تؤسس عن طريق شبكة الانترنيت وتنشط في الدول التي  تنعدم  الإقليمخارج حدود هذا 
الضرائب، بساطة نظام الرقابة على الأموال ، مرونة استخدام الاستئمانات، وعدم ضرورة وجود فيها 

،ويهدف مؤسسي هذه الشركات إلى التهرب مؤسسات مالية في صورة مادية على أرض الواقع
دليل الممارس لتتبع الأموال غير : لمزيد من التفاصيل راجع. الضريبي، تبييض الأموال أو إخفائها

  .86، ص 2015روعة، المركز الدولي لاسترداد الأموال، معهد بازل للحوكمة، سويسرا المش
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 24 و 23تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفائها في نص المادتين  1 2003سنة 
عائدات  جريمة إخفاءخترت إتين عن بعضهما البعض، وكجريمتين مستقل

موضوعا للدراسة لأجل التعريف ذه  جرائم الفساد في القانون الجزائري
الجريمة وفك الارتباط بينها وبين جريمة تبييض الأموال بعدما كان فعل الإخفاء 

  . أحد صور الركن المادي لهذه الجريمة
المختلسة أو المبددة أو عائدات   المشرع الجزائري جرم إخفاء الأشياء

من قانون  387متحصل عليها من جريمة سواء كانت جناية أو جنحة في المادة 
شترط لقيام الجريمة ركنين مادي وهو فعل الإخفاء وركن معنوي إالعقوبات، و

هو العلم بأن هذه الأشياء مختلسة أو مبددة أو متحصل عليها من جريمة وفرض 
ق بالحبس وتصل إلى السجن المؤبد في الجرائم التي توصف عقوبات أصلية تتعل

بالجناية والغرامة التي تصل إلى ضعف قيمة الأشياء وعقوبات تكميلية تتعلق 
وجرم الإخفاء كصورة من صور الركن . بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية

عائدات لتبييض المكرر من قانون العقوبات عند تجريمه  389المادي في المادة 
الذي جاء لإنفاذ  20042نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب القانون  الإجرامية

التشريعية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  التدابير
 وصادقت عليها الجزائر سنة 2000الموقعة سنة  -اتفاقية باليرمو - عبر الوطنية

                                                            
أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1

لنفاذ دخلت حيز ا  2003 ديسمبر 11إلى  09وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من  2003
وثيقة الأمم المتحدة : دولة لمزيد من التفاصيل 186وصادقت عليها لحد الآن  2005ديسمبر  14في 

A/RES/58/4.  
 71الجريدة الرسمية رقم  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04القانون   2

  .2004سنة 
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 06المؤرخ في  01-05من القانون  2ص في المادة وأبقى على نفس الن 20021

  .2تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما من بالوقاية المتعلق 2005 فبراير
 وبعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة

 قام المشرع بإنفاذ هذا 244 التي جرمت الإخفاء كجريمة مستقلة في المادة 20043
المؤرخ في  01-06النص مباشرة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

مع إقرار عقوبات أصلية بالحبس من سنتين إلى  43في المادة  20065 فبراير 20
 24بقراءتنا للمادتين . 1دج1000.000إلى دج 200.000سنوات وبغرامة من  10

  :ة بينهما سجلت ملاحظتينوالمقارن 01-06من قانون  43 ومن الاتفاقية 

                                                            
نوفمبر  15بقرار من الجمعية العامة في  اعتمدتنظمة عبر الوطنية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المإ 1

وصادقت عليها  2003سبتمبر  29ووقعت عليها الدول بباليرمو الايطالية دخلت حيز النفاذ في  2000
  . A/RES/55/25وثيقة الأمم المتحدة : لمزيد من التفاصيل . دولة 185

- 05من القانون  2مكرر من قانون العقوبات في المادة  389حتفظ المشرع الجزائري بنفس نص المادة إ 2
وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  06المؤرخ في  01

  .2005، 11الجريدة الرسمية العدد 
أفريل  19المؤرخ في  128- 04صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  3

  2004أفريل  25الصادرة في  26، الجريدة الرسمية رقم 2004
هذه الاتفاقية، تنظر كل  من 23دون المساس بأحكام المادة : "يلي من الاتفاقية على ما 24نصت المادة  4

دولة طرف في إعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب 
تفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة لأفعال ارمة وفقا لهذه الإأي من ا

الاحتفاظ ا عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي فعل من الأفعال 
  "ارمة وفقا لهذه الاتفاقية

قانون خاص مكمل لقانون العقوبات مؤرخ في  ته هوالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح 01-06قانون  5
  .2006لسنة  14الجريدة الرسمية العدد  ،2006اير فبر 20

سنوات  )10(إلى عشر )2(يعاقب بالحبس من سنتين : " بما يلي 01- 06من قانون  43نصت المادة  1
ئدات دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العا1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 

  ".المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
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لم يلتزم بالتدابير التشريعية  43أن المشرع في المادة  :الملاحظة الأولى -
حيث جرم فعل الإخفاء العمدي  24الإلزامية المنصوص عليها في المادة 

الكلي أو الجزئي من عائدات جرائم الفساد وحذف الحكم المتعلق 
لا يكون فاعلا أصليا أو بمرتكب الجريمة الذي اشترطت الاتفاقية بأن 

 .شريكا في تلك الجرائم
وتتعلق بالعقوبة فيلاحظ على المشرع أنه خفف من  :الملاحظة الثانية -

من قانون العقوبات  387العقوبات مقارنة بالعقوبات الواردة في المادة 
إلى السجن المؤبد لما تكون العائدات الإجرامية متحصل عليها  تصل التي

 . مكرر من قانون العقوبات 389ات الواردة في المادة من جناية والعقوب
إن الملاحظتين المشار إليهما تثيران إشكالية مرتبطة بمرتكب جريمة 

الفاعل الأصلي أو .." كل من أخفى"الإخفاء هل يقصد المشرع من عبارة 
الشريك سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو يقصد الشخص الطبيعي أو 

يشارك في جرائم الفساد؟ و إشكالية مرتبطة بالعقوبة المخففة المعنوي الذي لم 
من قانون العقوبات؟ الإجابة على  387مقارنة بعقوبة جريمة الإخفاء في المادة 

والعقوبات المقررة  )أولا(الإشكاليتين يتم من خلال تحديد أركان الجريمة 
  .)ثانيا(للجريمة 

  :أركان جريمة الإخفاء: أولا

أركان جريمة الإخفاء وهي الأركان  01-06ن قانومن  43حددت المادة 
العامة ركن مادي يتمثل في فعل الإخفاء الكلي أو الجزئي لعائدات إجرامية 
وركن معنوي يتمثل في عنصر العلم وهو مرتبط بالجاني الذي تتجه إرادته 

رتكاب السلوك الإجرامي ويعلم بأن العائدات المخفية هي متحصل عليها من لإ
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ئم فساد، ويضاف إليهما ركن آخر وهو الركن المفترض مرتبط بطبيعة جرا
جريمة الإخفاء التي هي جريمة تبعية مرتبطة بوجود جريمة أصلية، وهذا الركن 

  :هو سابق على وجود الركن المادي، لذا سنتناول دراسة هذه الأركان فيما يلي
 :الركن المفترض -1

واقعة أو وضع قانوني أو مركز يعرف الركن المفترض في الجريمة بأنه كل 
قانوني يتطلب توافره قبل ارتكاب الجاني جريمته، ويكون وجوده لازما لوجود 
الجريمة وإلا انتفت صفة التجريم عن الفعل، ولا يكفي وجوده قبل الجريمة وإنما 
يتوجب علم الجاني به لأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب السلوك الإجرامي الذي 

  .1ترض أحد مكوناتهيعد العنصر المف
تطبيق هذا التعريف على جريمة إخفاء عائدات جرائم الفساد المنصوص 

نجده ينطبق تماما أن هذه الجريمة يتطلب وجودها ارتكاب  43عليها في المادة 
وذلك  01- 06ن قانوجريمة أصلية محددة وهي إحدى جرائم الفساد المحددة في 

ل عليها من إحدى الجرائم المنصوص من العائدات المتحص"... :43 بنص المادة
رتكاب سلوكه إترتكب قبل أن يقدم المخفي على ، و"عليها في هذا القانون

، وأن المخفي يعلم بأن كما أن عائدات الجريمة الأصلية هي محل جريمة الإخفاء
العائدات المراد إخفاؤها هي متحصل عليها من جرائم الفساد وهذا ما ورد في 

  ...."كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات..". :43نص المادة 

وذا التطبيق فإن الركن المفترض في جريمة الإخفاء هو قائم بذاته وتنتفي 
الجريمة بانتفائه وهذا لطبيعة الجريمة وارتباطها بجرائم الفساد المحددة في قانون 

                                                            
فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القاهرة، دار النهضة  1

  .198، ص 2002العربية 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاهرة الفساد في الجزائر
 

266 
 

على ارتكاب  ، ولكن قيام هذا الركن غير كافي ما لم يتبعه إقدام الجاني06-01
  .سلوك  إخفاء العائدات المتحصل عليها وهذا ما يسمى بالركن المادي للجريمة

  : الركن المادي -2

السلوك : يقوم الركن المادي في أي جريمة على عناصر ثلاثة وهي
الذي يقدم عليه الجاني وقد تتعدد صوره حسب نص التجريم وطبيعة  الإجرامي

رتبطة بالأثر المترتب عن سلوك الجانين الم والنتيجة الإجراميةكل جريمة، 
إعمال هذا العنصر  في . بين الفعل والنتيجة العلاقة السببيةوالعنصر الأخير هو 

من قانون  43جريمة الإخفاء يتطلب منا تحليل الركن المادي الوارد في نص المادة 
 وهي نفس العبارة الواردة في.. "كل من أخفى:" الذي عبر عنه بعبارة  06-01

من قانون العقوبات، ويلاحظ أن الصياغة في المادتين جاءت عامة  387المادة 
" كل من أخفى" والركن المادي " الإخفاء"ووضعت نفس عبارة تسمية الجريمة 

مما سمح للفقه والقضاء توسيع فعل الإخفاء إلى عدة صور، وهذا ما نحاول 
  :التطرق في تحليلنا للعناصر الثلاثة للركن المادي

 :لفعل الماديا  -  أ

لم يعرف الإخفاء  01- 06من قانون  43المشرع الجزائري في المادة 
واكتفى بأنه كل شخص قام بفعل إيجابي هو إخفاء عائدات متحصل عليها من 
جرائم فساد دون أن يحدد لنا ما هي الأفعال التي تشكل إخفاء والتي يستدل ا 

لم يحدد لنا مرتكب الجريمة  القاضي عند إدانة مرتكبي جرائم الفساد كما أنه
بغض النظر على أنه شخص طبيعي أو معنوي أو أنه فاعل أصلي في الجريمة 

من اتفاقية مكافحة الفساد التي  24الأصلية أو شريكا فيها، وهذا عكس المادة 
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حددت لنا من هو الجاني المقصود بفعل الإخفاء وهو الذي لم يشارك في الجريمة 
ستمر الاحتفاظ ا مع علمه بأا متحصل عليها إدات والأصلية و أخفى العائ

  .من  جرائم فساد
 43وتجدر الإشارة إلى أن لفظ الإخفاء الذي أبقى عليه المشرع في المادة 

 1966من قانون العقوبات الذي دخل حيز النفاذ سنة  387ستمده من المادة إو
متطورة جدا في إخفاء  بتكر مرتكبيها وسائلإلم يعد موائما لجرائم الفساد الذي 

  .تصالالعائدات الإجرامية عن بعد باستعمال تكنولوجيا الإعلام والإ
عتبر أن فعل الإخفاء إجتهاد القضاء الجزائري الذي إومع ذلك نتمسك ب

ينصرف إلى كل نشاط يقوم به الجاني سواء حيازة العائدات أو قبضها ولو لم 
، كما أن 1أجل ودون اشتراط الحيازةيستفد من المال المخفي في الحال  أو بعد 

تصال الجاني بالمال المتحصل عليه إالفقه الجنائي اعتبر قيام جريمة الإخفاء بمجرد 
، لذا يتوجب على المشرع الجزائري في الوضع الراهن في 2بأي طريقة كانت

إطار تفشي جريمة الإخفاء وارتكاا من طرف موظفين سامين في الدولة برتبة 
مات ووزراء تعديل هذا النص بتعريف فعل الإخفاء وتحديد الجاني رؤساء حكو

صاحب السلوك الذي  لم يشارك في الجريمة الأصلية لتمييز بينه وبين مرتكبي 
  .جرائم تبييض الأموال

  

                                                            
   ،1992/4الة القضائية ، 56361، ملف رقم 1989- 4- 14قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في  1

  193 ص
محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،  2

  .118، ص 2004
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 :النتيجة  -  ب
جريمة الإخفاء هي من الجرائم المادية الإيجابية التي تحدث ضررا من خلال 

المتمثلة في حيازة المال المتحصل عليه من جرائم فساد النتيجة الإجرامية المحققة و
وإخفائه وتحويله إلى أموال مشروعة وإدماجه في الحركة الاقتصادية، وفي حالة 

 52يعاقب المشرع على فعل الشروع وهو ما نصت عليه المادة  النتيجة تحقق فشل
 لجرائما في الشروع على يعاقب" :بنصها 01-06 قانون من الفقرة الثانية في

 وهذا يؤكد أن جرائم الفساد" في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها عليها المنصوص

  .فيها النتيجة الإجرامية أحد عناصر الركن المادي تشكل مادية جرائم كلها
   :العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة -ج

يجابي العلاقة السببية هي الرابطة بين الفعل والنتيجة أي الفعل المادي الإ
الذي قام به الجاني هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، والعلاقة السببية في جريمة 
الإخفاء تتمثل في أن سلوك الجاني الذي قام بحيازة أو تلقي أموال متحصل 
عليها من الجريمة وأخفاها هو الذي حقق النتيجة وهي السيطرة على هذه 

لها إلى أموال غير مشروعة وبقيام الأموال أو الاحتفاظ ا أو ريبها أو تحوي
هذه العلاقة السببية تقام وحدة الركن المادي، إلا أن هذا الركن لا يكفي لقيام 
الجريمة إلا إذا كان الجاني يعلم بأن هذه الأموال متحصل عليها من جريمة 

  .واتجهت إرادته إلى الإخفاء
 :الركن المعنوي -3

الإخفاء من الجرائم العمدية جريمة  01- 06من قانون  43 المادة اعتبرت
أي أن قيام هذه الجريمة تتطلب " كل من أخفى عمدا" :وعبرت عنها بصيغة
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توافر الإرادة والعلم، بحيث تتوافر الإرادة : توافر القصد الجنائي للجاني بعنصريه
لدى الفاعل عندما يتجه لإخفاء الأموال عن طريق حيازا أو استلامها وهو 

متحصل عليها من جرائم فساد وبانصراف الإرادة إلى الإخفاء يعلم بأا أموال 
ويقع إثبات الركن المعنوي . وتوافر العلم يتحقق الركن المعنوي لجريمة الإخفاء

على قاضي الموضوع الذي له السلطة التقديرية في البحث عن حقيقة ما إذا 
جع القاضي إلى كان الجاني يعلم أو لا يعلم بمصدر الأموال المخفية وعادة ما ير

محاضر سماع المتهمين لدى قاضي التحقيق أو سماعهم في الجلسة أو الاستعانة 
ستلام العائدات عن طريق الشراء فأنه إبالشهود، وإذا كان الإخفاء جاء نتيجة 

يتخذ من ثمن البيع قرينة لمدى توافر عنصر العلم من عدمه فإذا كان الشراء 
لعلم غير متوفر وبالتالي ينتفي قيام جريمة بثمن السوق فهذا يثبت أن عنصر ا

الإخفاء والعكس صحيح فإذا كان الثمن زهيدا فإن عنصر العلم متوفر وتصبح 
جريمة الإخفاء قائمة الأركان ويكون الحكم الصادر ضد المتهم الإدانة بعقوبة 

من  43تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى بالحبس والغرامة المحددة في نص المادة 
  .01-06انون ق

  
  :العقوبات المقررة في جريمة الإخفاء: ثانيا

ولا  ةلا جريم - لمبدأ الشرعية  بعد التجريم الثاني تعد العقوبة الأساس 
نوعين  01- 06من قانون  43وخاطبت المادة  –عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون 

الأشخاص : رتكاب جريمة الاخفاء وهماإمكام إمن الأشخاص الذين ب
كل " :لطبيعيين والأشخاص المعنويين وهذا ما عبرت عنه في صلب النصا

، إلا أا لم تقرر عقوبات للشخص المعنوي واكتفت .."شخص أخفى عمدا
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بإقرار عقوبات أصلية على الشخص الطبيعي دون العقوبات التكميلية وتركت 
رق ، لذا سنتط01-06من قانون  53إلى  50إقرار مثل هذه العقوبات للمواد 

أولا للعقوبات الخاصة بالشخص الطبيعي والعقوبات المتعلقة بالشخص المعنوي 
  .ثانيا

 :الشخص الطبيعيطبقة على العقوبات الم -1

المتعلق بالوقاية من  01-06قانون  هناك نوعين من العقوبات أوردهما
الفساد ومكافحته على الأشخاص الطبيعيين مرتكبي جريمة الإخفاء عقوبات 

ا المادتين  43ا المادة أصلية قرر51و 50وعقوبات تكميلية قرر.  

 :العقوبات الأصلية  -  أ

يعاقب بالحبس من سنتين : "بنصها 01–06من القانون  43أوردا المادة 
...". دج1000.000إلى  200.000سنوات وبغرامة من  )10( إلى عشر )02(

جناية رغم وذه العقوبة كيف المشرع طبيعة الجريمة بوصفها  جنحة وليست 
 05أن الحد الأقصى للعقوبة يتجاوز الحد الأدنى لعقوبات الجنايات وهو 

وجمع بين عقوبتي الحبس كعقوبة سالبة للحرية وعقوبة الغرامة كعقوبة  1سنوات
مالية ولم يترك للقاضي السلطة التقديرية عند الحكم بالإدانة  الاختيار بين 

  . عقوبة الحبس والغرامة

العقوبات المطبقة على جريمة إخفاء عائدات الفساد  ويلاحظ على هذه
وإن كان المشرع الجزائري رفع من الحد الأدنى والحد الأقصى مقارنة بالعقوبات 

                                                            
جنح ومخالفات حسب مقدار  ،من قانون العقوبات الذي قسم الجرائم إلى جنايات 5راجع نص المادة  1

  .العقوبة لكل منها
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المقررة لجريمة إخفاء الأشياء في الجرائم العادية التي كانت تتراوح عقوبة الحبس 
ا تبقى لا دج إلا أ20.000إلى  500بين سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

تتناسب مع خطورة جريمة الإخفاء كجريمة تبعية وخطورة جرائم الفساد 
كجرائم أصلية لأن إخفاء هذه الأموال يعرقل سير العدالة ويسمح لمرتكبي 
جرائم الفساد بالإفلات من العقاب كما أن هذه الجريمة تضر بالاقتصاد الوطني  

ستثمار في إأموال  عندما تحول إلى أموال مشروعة ويتم ضخها كرؤوس
المؤسسات المالية والاقتصادية، لذا يجب على المشرع اعتماد المعيار المنصوص 

من قانون العقوبات عندما يكون الإخفاء متعلق بعائدات  388عليه في المادة 
جناية يعاقب المخفي بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وهذا نظرا لخطورة الجناية 

رقى في خطورا إلى الجناية نظرا لحجم الأضرار التي واعتقد أن جرائم الفساد ت
تلحقها باتمع وكيان الدولة في حد ذاته الذي يكون عرضة للايار في أي 
لحظة بعد الهشاشة التي أصبته جميع االات التي تقوم عليها الدولة، كما يجب 

ائم الفساد على المشرع إعادة النظر في كامل العقوبات الأصلية المطبقة على جر
    .التي لا تتناسب مع خطورا وتفقد آليات المكافحة فعاليتها

 :  العقوبات التكميلية  -  ب

من قانون العقوبات بأا عقوبات مكملة  3ة فقر 4عرفتها المادة 
لا يجوز الحكم ا مستقلة عنها فيما عدا الحالات التي ينص  لعقوبات الأصليةل

في جريمة الإخفاء اكتفت . ارية أو اختياريةعليها القانون صراحة وهي إما إجب
بالعقوبات الأصلية كما سبق الإشارة إليه أما العقوبات التكميلية  43المادة 

في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر " :بنصها 01- 06من قانون  50نصت عليها المادة 
ر من يعاقب الجاني بعقوبة أو أكث... من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
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وهذا معناه أن نص " العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
التي حددت لنا العقوبات التكميلية شارحة  18إلى  9أحالنا إلى المواد  50المادة 

: عقوبة 12وهي  9كل عقوبة على حدا وهي محددة على سبيل الحصر في المادة 
-  3الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية  الحرمان من ممارسة -2 الحجر القانوني -1

المنع المؤقت من  -6 للأموالالمصادرة الجزئية - 5 المنع من الإقامة -4تحديد الإقامة 
 - 9الإقصاء من الصفقات العمومية  - 8إغلاق المؤسسة -7ممارسة مهنة أو نشاط 

سحب  أوتعليق  -10 الدفعالحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات 
سحب  -11 جديدةإلغائها مع المنع من استصدار رخصة  أوالسياقة  رخصة

وهذه العقوبات جوازية . نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -12جواز السفر 
بالنسبة للقاضي يمكنه تطبيقها أو الاكتفاء بالعقوبات الأصلية وهذا ما عبرت 

، وهناك .."ائيةيمكن الجهة القض".. :بعبارة 01-06من قانون  50عنه المادة 
وهي مصادرة  51حكما خاص في المادة  01-06عقوبة تكميلية أفرد لها قانون 

العائدات والأموال غير المشروعة وتتم بعقوبة أولية كإجراء احتياطي قبل صدور 
حكم الإدانة بالتحفظ على العائدات عن طريق التجميد والحجز وغالبا يتم بأمر 

الاام  ثم تأتي العقوبة التكميلية لحكم الإدانة  من قاضي التحقيق أو قرار غرفة
بمصادرة العائدات والأموال غير مشروعة، وجعلها المشرع في جرائم الفساد 
عقوبة وجوبية ينطق ا القاضي عند الحكم بالإدانة مع مراعاته حالة استرجاع 

وما  الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية، وتحكم المحكمة برد الأموال المختلسة
حصل عليه من منفعة وربح في حالة انتقالها إلى أصول المحكوم عليه أو فروعه أو 
إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو حولت إلى 

  . مكاسب أخرى
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  :لعقوبات المطبقة على الشخص المعنويا -2

التي جرمت الإخفاء خاطبت الشخص  01- 06من قانون  43المادة 
بمعاقبته في حالة إخفائه عائدات  متأتية عن جرائم فساد ولكن لم تحدد المعنوي 

 18التي بدورها أحالتنا إلى المادة  53العقوبة المطبقة عليه وتركتها لأحكام المادة 
مكرر من قانون العقوبات المحددة لأنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها على 

عقوبات أصلية متمثلة في : الشخص المعنوي وميزت بين نوعين من العقوبات
  .الغرامة وعقوبات مكملة محددة على سبيل الحصر مرتبطة بنشاط المؤسسة

 : العقوبات الأصلية  -  أ

من قانون العقوبات على العقوبات  1 مكرر فقرة 18نصت المادة 
 )5( إلى )1(الأصلية للشخص المعنوي والمتمثلة في الغرامة التي تساوي من مرة 

للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب مرات الحد الأقصى 
التي تعاقب على جريمة  01-06من قانون  43وبالرجوع إلى المادة . على الجريمة

الإخفاء فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي هي 
دج وبالتالي فإن الغرامة التي يحكم ا قاضي الموضوع على الشخص 1.000.000

دج 1.000.000لطبيعي في حالة ارتكابه جريمة إخفاء تتراوح كحد أدنى بين ا
وترجع السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بالغرامة دون  دج5.000.000إلى 

  .تجاوز الحد الأدنى والحد الأقصى الذي خلصنا إليه
 :العقوبات التكميلية - ب 

ن قانون العقوبات مكرر فقرة ثانية م 18هذه العقوبات نصت عليه المادة 
عقوبات يحكم القاضي  )7( سبع وهي محددة على سبيل الحصر تتشكل من
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  حل الشخص المعنوي  - 1 :بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات وهي كما يلي
  سنوات )5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -2
المنع  -4سنوات  )5(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس  -3

من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر 
مصادرة الشيء الذي استعمل في  - 5سنوات  ))5ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

الوضع تحت  -7نشر وتعليق حكم الإدانة  - 6رتكاب الجريمة أو نتج عنها إ
وتنصب الحراسة على  )5(س سنوات الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خم

 .ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
تعتبر جريمة الإخفاء ذات طبيعة تبعية لكل جرائم الفساد وفي الختام 

التي يتحصل مرتكبيها على عائدات إجرامية  01-06المنصوص عليها في قانون 
ب مثل هذه الجرائم، لكنه رغم هذا الارتباط الذي أي أن قيامها مرتبط بارتكا

يشكل الركن المفترض كما سبق الإشارة إليه فإا جريمة مستقلة بذاا من 
 24ستمدت هذه الاستقلالية من المادة إحيث الأركان والعقوبة المقررة لها، و

م من أخطر جرائ ه الجريمةمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعد هذ
الفساد لأا مرتبطة بمال غير مشروع متحصل عليه من جريمة فساد يحاول 
مرتكبوها سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين إخفاؤه لطمس آثار الجريمة 

من قانون  42وتحويله إلى مال مشروع عن طريق التبييض المعاقب عليه في المادة 
لأا تضرا في عمقها ، وأثار هذه الجريمة تمتد إلى كل مكونات الدولة 06-01

الاجتماعي، الاقتصادي والمؤسساتي مما يجعلها دولة هشة معرضة للايار عند 
  .عجز آليات مكافحة الفساد والوقاية منه
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يتضح لنا أن النص  01-06من قانون  43ومن خلال تحليلنا لنص المادة  
قانونية مرتبطة بصيغته الحالية لم يعالج الجريمة بكل جوانبها واحتوى على ثغرات 

بالركن المادي ومرتكبي هذه الجريمة سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين قد 
. يستغلوا للإفلات من العقاب وريب الأموال بعيدا عن المساءلة والمصادرة

من اتفاقية مكافحة الفساد حيث اكتفى  24فالنص جاء مقتضبا مقارنة بالمادة 
صوره فإذا كان يقصد به فقط الحيازة المشرع بفعل الإخفاء دون أن يحدد 

من  offshoreواستلام الأموال فإن هذا سيمكن الأشخاص الطبيعيين وشركات 
الإفلات من العقاب وريب الأموال لما يمتلكونه من طرق مبتكرة تعتمد على 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إخفاء عائدات الجريمة وخاصة عندما تربطهم 

عموميين سامين من صانعي القرارات في الدولة الذين يسهلون علاقات بموظفين 
لهم عملية الإخفاء وتبييض الأموال، لذا على المشرع أن يوسع من الركن المادي 
. حتى لا يلجأ القاضي إلى تفسير نص التجريم الذي هو ضيق في القانون الجنائي

خاطبة من الاتفاقية بم 24كما يجب على المشرع تبني نفس حكم المادة 
الأشخاص الدين لم يشاركوا في جرائم الفساد، لأن المساهمين في هذه الجرائم 

التي  42يتابعون في إخفائهم للأموال بجريمة تبييض العائدات الإجرامية في المادة 
أكثر معالجة لهذه الأفعال، كما أن هذا الحكم يفك الارتباط بين جريمة تبييض 

  .الأموال وجريمة الإخفاء
أخيرا على المشرع أن يراجع العقوبات المقررة في الإخفاء لأا في النص و    

الحالي غير مناسبة بالنظر الى حجم خطورة الجريمة ويجب الرفع من الحد الأدنى 
  .والأقصى للعقوبة سواء على الشخص الطبيعي أو المعنوي 
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  44المادة 

  إعاقة السير الحسن للعدالة

  
  عصماني ليلى الدكتورة

  2 جامعة وهران/  "أ"اذ محاضر أست •

 

سنوات وبغرامة  )5( أشهر إلى خمس )6( يعاقب بالحبس من ستة" :44المادة 
  :دج500.000دج إلى 50.000من 

كل من إستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد  .1
بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء 

الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء بشهادة زور أو منع 
  ؛ يتعلق بإرتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

كل من إستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير  .2
  ؛ التحريات الجارية بشأن الأفعال ارمة وفقا لهذا القانون

لمعلومات كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق وا .3
  ".المطلوبة

جرم المشرع الجزائري الأفعال التي من شأا عرقلة السير الحسن للعدالة 
بمناسبة تحريك دعوى عمومية ضد شخص طبيعي أو معنوي ارتكب إحدى 
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،  وفي المواد 1من قانون العقوبات 236جرائم القانون العام أو الخاص في المادة 
  .2انون الإجراءات الجزائيةمن ق 85 و 16مكرر  65، 3الفقرة  43

يرجع تعدد صور جريمة عرقلة سير العدالة إلى كوا جريمة لصيقة 
بإجراءات تحريك الدعوى العمومية ومباشرا من طرف النيابة العامة؛ فيتم 
عرقلة أي إجراء من الإجراءات القضائية سواء بالتهديد أو التعدي أو الترغيب 

ايا والهدايا أو الامتناع عن مساعدة المحققين، عن طريق استعمال الوعود، العط
  .وضباط الشرطة القضائية أو القضاة

إن تعريض القضاة وضباط الشرطة القضائية وأعوام، المحلفون، الشهود 
والضحايا للترهيب؛ التهديد والضغط يؤدي إلى منع إقامة العدالة ويحول دون 

ة بشتى أنواعها كما يسمح تحقيق تعاون قضائي وطني ودولي لمكافحة الجريم
بذلك تؤثر جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة على . للجناة بالإفلات من العقاب

جهاز القضاء برمته باعتباره المسؤول الأول عن تطبيق القانون على المستوى 
                                                            

كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو :" من قانون العقوبات على ما يلي 236المادة نصت  1
الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة 

بغرض المطالبة  أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو
أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 
  ".235و 233و 232في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

وإذا كان المقصود من طمس أو نزع " :من قانون الإجراءات الجزائية أنه 3 فقرةال 43المادة  جاء في 2
الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

علقة بالكشف عن هوية من نفس القانون والمت 16مكرر  65، أما المادة "دج10.000على  1000من 
ضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين يباشرون إجراء التسرب فيتم معاقبة كل يكشف عن هويتهم 

من قانون  85دج، أما المادة 200.000دج على 50.000سنوات  وبغرامة من  05 إلى سنتين من بالحبس
التفتيش من طرف شخص لا  الإجراءات الجزائية تتعلق بإفشاء وإذاعة مستند متحصل من إجراءات

  .دج20.000دج إلى 2000صفة له قانونا في الاطلاع عليه بعاقب من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
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فيحتاج القضاء إلى الحماية من هؤلاء ارمين الذين يسعون . 1الوطني والعالمي
نظم العدالة والإفلات من العقاب؛ خاصة مرتكبي جرائم  دائما إلى تقويض

  .الفساد لما يتمتعون به من ثروات طائلة ونفوذ في السلطة
خطورة جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة  على مكافحة جرائم الفساد 

 25وما ينتج عنها من إفلات لمرتكبيها أدى بالأمم المتحدة إلى إفراد نص المادة 
بتجريم الأفعال التي  20032مم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة سنة من اتفاقية الأ

باستخدام القوة البدنية أو التهديد  الأولى: سير العدالة في صورتين إعاقة شأا من
 والثانية. أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة للتحريض على الإدلاء بشهادة

ب للتأثير في ممارسة أي موظف قضائي استخدام قوة بدنية أو التهديد أو الترهي
  .3الرسمية الموكلة له بشان التحقيق في جرائم فساد وفقا للاتفاقية مهامه يخص فيما

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  25يظهر من استقراء نص المادة 
رضت أن الاتفاقية بالإضافة إلى تجريمها الأفعال التي من شأا عرقلة سير العدالة ف

                                                            
، مكتب الأمم 2012انية منقحة ثيل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الالدل 1

  .75، ص 2012حدة نيويورك المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمم المت
أكتوبر  31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اتفاقية  2

دخلت حيز النفاذ في  2003ديسمبر 11إلى  09وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من  2003
  .A/RES/58/4وثيقة الأمم المتحدة . ةدول 186وصادقت عليها لحد الآن  2005ديسمبر  14

" إعاقة سير العدالة"التي جاءت تحت عنوان  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية 25ة نصت الماد 3
  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال" :على ما يلي

القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير  استخدام) أ :التالية، عندما ترتكب عمدا
أو  أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة مستحقة

استخدام القوة البدنية أو ) ب تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيمـا  لترهيب للتدخل في ممارسة أي موظفالتهديد أو ا

وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول . الاتفاقية يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه
  ."تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين الأطراف في أن تكون لديها
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على الدول الأطراف تدابير تشريعية بتجريم هذه الأفعال في قوانينها الداخلية، 
وتركت لها لها حرية توسيع الحماية لفئات أخرى تضاف إلى القضاة من 

    .الموظفين العموميين
الجزائر وعلى غرار باقي الدول بموجب مصادقتها على اتفاقية الأمم 

من الاتفاقية مباشرة  25أنفذت نص المادة  20041المتحدة لمكافحة الفساد سنة 
فنص على جريمة  2المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01- 06رقم  في القانون

   .3وأقر عقوبات أصلية لها 44أعاقة السير الحسن للعدالة في المادة 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  من اتفاقية 25ومن خلال مقارنة المادتين 

  :سجلت ملاحظتين 01-06ن من قانو 44و
وسع من دائرة  44أنّ المشرع الجزائري في المادة  :الملاحظة الأولى -

تجريم الأفعال التي تعيق السير الحسن للعدالة ولم يكتف بالصورتين التي نصت 
ق بسلوك سلبي يسلكه من الاتفاقية بل أضاف صورة ثالثة تتعلّ 25عليهما المادة 

 . ن تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبةودو االفاعل وهو رفضه عمد
                                                            

1 04بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادائر على قت الجزصد -
  2004أفريل  25الصادرة في  26، الجريدة الرسمية رقم 2004ريل بأ 19المؤرخ في  128

قانون خاص مكمل لقانون العقوبات مؤرخ في  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته هو 01- 06قانون  2
  .2006لسنة  14الجريدة الرسمية العدد  ،2006ير فبرا 20

وبغرامة  خمس سنوات إلى  ستة أشهريعاقب بالحبس من : " بما يلي 01- 06من قانون  44نصت المادة  3
  أو الترهيب أو التهديد أو البدنية القوة استخدم من كل -1: دج 500.000دج إلى  50.000من 

  الإدلاء منع أو زور بشهادة الإدلاء على للتحريض حهامن أو عرضها أو مستحقة غير بمزية الوعد
 القانون، لهذا وفقا مجرمة أفعال بارتكاب يتعلق إجراء في الأدلة تقديم أو بالشهادة

 بشأن الجارية التحريات سير لعرقلة الترهيب أو التهديد أو البدنية القوة استخدم من كل 2
 القانون، لهذا وفقا رمةا الأفعال

  .المطلوبة والمعلومات بالوثائق الهيئة تزويد تبرير ودون عمدا رفض من كل  3
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تجاوز  01-06من قانون  44أن المشرع في المادة  :الملاحظة الثانية -
من الاتفاقية ووسع من فئات الموظفين الذين يمنع   25المادةمقتضيات نص 

التدخل في ممارسة وظائفهم الرسمية بعد ما كانت محصورة في الموظفين 
لتشمل كل شخص يشارك في البحث والتحري والتحقيق في جرائم القضائيين 

 . الفساد

يظهر من خلال الملاحظتين أن المشرع الجزائري أولى اهتماما بالغا 
بتجريم كل الأفعال التي من شأا عرقلة سير العدالة في مكافحة جرائم الفساد 

يمكن أن يقوم  وقمعها، وذلك من خلال توسيعه دائرة التجريم لكل الأفعال التي
ا الجاني لعرقلة سير التحريات الجارية من يوم تحريك الدعوى العمومية إلى 
غاية المحاكمة، وأن كل الفئات التي تشترك في البحث والتحري من قضاة، 

هي محمية جزائيا ولا يمكن لأي شخص ... ضباط شرطة قضائية وأعوام
ونا هذا من جهة، ومن جهة أخرى التدخل في وظائفها الرسمية المعهودة لها قان

أن المشرع فرض عقوبات جزائية سالبة للحرية تتراوح مابين ستة أشهر إلى 
خمس سنوات وتوقيع الغرامة على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأحد 

  .   44الأفعال المنصوص عليها في المادة 
ن من قانو 236مع المادة  01-06من قانون  44رتباط مضامين المادة إ

العقوبات وبعض المواد من قانون الإجراءات الجزائية تطرح عدة إشكاليات 
في قمع جميع الأفعال التي  01-06من قانون  44تتعلق بمدى كفالة نص المادة 

تعرقل سير الإجراءات والتحقيقات اللصيقة بالمتابعة الجزائية لمرتكبي جرائم 
اعتراض المراسلات  كالتسرب،الفساد بما فيها أساليب التحري الخاصة 

وهل  لتقاط الصور وحماية الشهود والخبراء والضحايا؟إوتسجيل الأصوات و
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أو يمكنه  44القاضي عند عرقلة إجراءات البحث والتحري يطبق نص المادة 
من قانون العقوبات وباقي مواد قانون الإجراءات  236الاستعانة بنص المادة 

اول الإجابة عليها من خلال الوقوف الجزائية ذات الصلة؟ هذه الإشكاليات نح
مع مقارنتها بما هو مقرر  01-06من قانون  44على أركان الجريمة طبقا للمادة 

 )أولا(في القواعد العامة ذات الصلة المنصوص عليها في قانون العقوبات 
  .)ثانيا(والعقوبات المقررة للجريمة  

  
  : أركان جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة -أولا 

أركان جريمة إعاقة السير الحسن  01- 06 قانونمن  44حددت المادة 
مة الركن المادي يتمثل في الأفعال الايجابية والسلبية وهي الأركان العا للعدالة

التي يرتكبها الفاعل عن طريق التعدي أو التهديد أو الترهيب أو الامتناع عن 
لمتابعة الجزائية لارتكاب تسليم وثائق وإعطاء معلومات لعرقلة سير إجراءات ا

الذي  في عنصر العلم وهو مرتبط بالفاعل عنوي يتمثلالمكن الرو . جرائم فساد
جرامي ويعلم بأن هذه الأفعال الغرض منها تتجه إرادته لارتكاب السلوك الإ

عرقلة سير التحريات والتحقيقات بغرض منع وصول القضاة والمحقيقين للحقيقة 
، ويضاف إلى الركنين شخاص في ارتكاب جرائم فسادوجمع الأدلة عن تورط أ

 إعاقة السير الحسن للعدالةوهو الركن المفترض مرتبط بطبيعة جريمة  خاصركن 
 من جرائم الفساد مرتبطة بوجود جريمة أصلية بطبيعتها التي هي جريمة تبعية

على هذا الأساس سيتم البدء  وهذا الركن هو سابق على وجود الركن المادي،
المفترض السابق على ارتكاب الجريمة ثم التطرق إلى راسة وتحليل الركن بد

   .الركن المادي والمعنوي
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 :الركن المفترض -1
ف الركن المفترض في الجريمة بأنه كل واقعة أو وضع قانوني أو مركز يعر

قانوني يتطلب توافره قبل ارتكاب الجاني جريمته، ويكون وجوده لازما لوجود 
نتفت صفة التجريم عن الفعل، ولا يكفي وجوده قبل الجريمة وإنما الجريمة وإلا ا

يتوجب علم الجاني به لأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب السلوك الإجرامي الذي 
  .   1يعد العنصر المفترض أحد مكوناته

جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة تقتصي لقيامها ضرورة توافر الركن 
ارتكاب جريمة من جرائم  44كام المادة عمال أحلإالمفترض حيث يتطلب 

 قانونمن  47إلى  25المنصوص عليها في المواد من في إحدى صورها الفساد 
الفقرة الأولى من نفس حيث نصت  44في فقرتي المادة هو ما جاء و 06-01

ذا في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا له :"...يلي على المادة 
لعرقلة سير "...  :رة الثانية من النص ذاته على، كما نصت الفق"القانون

رمة وفقا لهذا القانونالتحريات الجارية بشأن الأفعال ا".   
هاتين الفقرتين تؤكدان بوضوح أنه يجب أن يكون البحث والتحري 
جار في جريمة فساد مرتكبة، وأن أي عرقلة لسير الإجراءات من طرف أي 

عن تزويد الهيئة المشرفة على البحث شخص طبيعي أو معنوي بامتناعه 
والتحري بالوثائق والمعلومات المطلوبة أو تدخله بتحريض شاهد عن طريق 
التعدي أو التهديد أو الإغراء بمنح مزية غير مستحقة للإدلاء بشهادة زور أو 

                                                            
فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القاهرة، دار النهضة  1

  .198، ص 2002العربية 
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منعه من الإدلاء ا أو تقديم أدلة أو تدخله لعرقلة سير التحريات الجارية تتم 
  .متابعته جزائيا بجريمة إعاقة السير الحسن للعدالةمساءلته و

ذا فإن الركن المفترض في جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة هو جريمة  
قائمة بذاا وتنتفي الجريمة بانتفائه، وتعد بموجب هذا الركن جريمة إعاقة السير 

ير أنّ قيام ، غ01-06الحسن للعدالة جريمة تبعية لجريمة أصلية مقررة في قانون 
هذا الركن غير كافي ما لم يتبعه إقدام الجاني على ارتكاب أفعال مادية من شأا 

  .عرقلة سير إجراءات المتابعة الجزائية
  : الركن المادي -2

الركن المادي لجريمة إعاقة السير  01- 06 من قانون 44حددت المادة 
الركن المادي  الحسن للعدالة في ثلاث فقرات حملت كل فقرة صورة من صور

السلوك الإجرامي، والنتيجة المترتبة على هذا السلوك : للجريمة بعناصره الثلاث
ثم العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهي الصور التي نتناولها بالتحليل كما 

  :يلي
وحددت أفعال  44نصت عليها الفقرة الأولى من المادة : الصورة الأولى

لتي ترمي إلى التأثير على الشهود المحتملين وغيرهم ممن إجرامية تتعلق بالجهود ا
هو في وضع يمكنهم من تزويد القضاء بأدلة مناسبة عن طريق الإدلاء بشهادة 
مكتوبة أو شفوية أو تقديم أدلة إثبات على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص 

لأفعال ومن ا. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06عليها في القانون 
  :الإجرامية التي حددا الفقرة الأولى على سبيل الحصر ما يلي
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قوته البدنية سواء باستخدام قوته العضلية أو عن الجاني  ستخدامإ -
طريق السلاح للتأثير على الشاهد  وإكراهه ماديا بمنعه  التعاون مع 

  .القضاء وضباط الشرطة القضائية
وترهيبه بالقول أو الكتابة أو ستخدام الجاني أسلوب ديد الشاهد إ -

بأي وسيلة أخرى كتهديده بإلحاق أذى به أو بأحد أفراد عائلته أو 
لبث الرعب والخوف ... إفشاء سر من أسراره وإذاعته بين الجمهور

في قلب الشاهد لحمله على عدم تعاونه مع القضاء وتقديم له الأدلة 
المعنوي الذي  التي بحوزته، وهذا الأسلوب ضرب من ضروب الإكراه

يسلطه الجناة على ضحاياهم لجبرهم القيام بعمل أو الامتناع عن أداء 
 .عمل

ستخدام الجاني أسلوب إغراء الشاهد عن طريق منح أو عرض أو إ -
عقار، نقود، (وعد بمزية غير مستحقة، وتكون  هذه المزية مادية 

في شكل عطايا، هبات، هدايا أو أي منفعة أخرى يستفيد ...) ذهب
منها الشاهد أو قد تكون في شكل معنوي كالترقية في الوظيفة أو 
الظفر بمنصب عمل أو النجاح في مسابقة لنيل شهادة إثبات 

ولكن يشترط في هذه المزايا المقدمة للشاهد أن لا تكون ... المستوى
من حق الشاهد، وما كان للشاهد الحصول على هذه المزية لو لم يقم 

عرقلة سير إجراءات المتابعة الجزائية لمرتكبي بما طلب منه المحرض ل
 .جرائم الفساد
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير  :الصورة الثانية

التحريات الجارية بشأن جرائم الفساد، ولم يحدد لنا المشرع الأشخاص الذين 
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ءات المتابعة يستخدم ضدهم العنف البدني والمعنوي لدفعهم لعرقلة سير إجرا
الجزائية عكس الصورة الأولى التي حددته لنا بالشاهد واتفاقية الأمم المتحدة 

  .لمكافحة الفساد حددته بالموظف القضائي
وفي رأينا أن عدم التحديد يرجع إلى أن المشرع الجزائري يريد مساءلة 
 الجاني عندما يستخدم العنف المادي أو المعنوي ضد كل من يساهم أو يشارك
في إجراءات البحث والتحري في أي مرحلة من المراحل التي تكون عليها 

رتكاب جرائم فساد سواء كان المساهم في التحقيق قاضيا الدعوى العمومية لإ
  .أو ضابط شرطة أو موظف عمومي

الملاحظ كذلك على الصورة الثانية عند مقارنتها بالصورة الأولى أنّ 
ء بمنح أو عرض مزية غير مستحقة على المشرع لم ينص على أسلوب الإغوا

المساهمين في البحث والتحري، وهذا يدل على أن هؤلاء لهم صفة موظف وإذا 
منحت لهم مزية غير مستحقة وعرقلوا سير التحريات فإن الفعل الذي ارتكبوه 

 25يكيف على أساس انه جريمة رشوة الموظفين العموميين طبقا لأحكام المادة 
  .وليست جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة 01-06من قانون 

نصت عليها الفقرة الثالثة وتتعلق بمساءلة أي شخص  :الصورة الثالثة
طبيعي أو معنوي جزائيا بارتكابه جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة عندما يرفض 
ودون تبرير تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالوثائق 

من اتفاقية الأمم  25لمطلوبة، وهذه الصورة لم تتضمنها المادة والمعلومات ا
المتحدة؛ وإضافتها يدخل ضمن حق الدول الأطراف بتوسيع دائرة التجريم 
وحماية كل الفئات الأخرى من الموظفين العموميين الذين يساهمون بطريق 

  .مباشر أو غير مباشر في إجراءات التحري عن جرائم الفساد
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 01-06من قانون  21 هذه الأفعال مستمد من نص  المادة كما أنّ تجريم
التي جاءت ضمن الباب الثالث الناظم للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

يمكن للهيئة في إطار ممارسة المهام المذكورة " :ومكافحته؛ والتي نصت على أنه
عة للقطاع أعلاه أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التاب 20في المادة 

العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو 
  .معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد

أو الوثائق / كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و
  ".  المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

ى هذه المادة يتضح أنّ الأشخاص المخاطبون ذا النص والذي بناء عل
الموظفون في القطاع : يمكن مساءلتهم عن جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة هم

العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي الذين يرفضون طلب الهيئة 
وزم، ولا الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تزويدها بوثائق أو معلومات بح

يمكن مساءلتهم إلا في حالة واحدة إذا كانت لهم مبررات منعتهم من تقديم هذه 
  .  الوثائق والمعلومات

الفقرة الثالثة لم تحدد المبررات التي تحول  44و  21غير أنّ نص المادتين 
دون تقديمهم الوثائق والمعلومات؛ وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى القواعد العامة 

منه المتعلقة  39قررة في قانون العقوبات والمنصوص عليها في المادة في المادة الم
بالأفعال المبررة؛ من فمن بين المبررات التي يمكن تصورها في هذا الشأن عدم 
سماح القانون للشخص الذي بحوزته الوثائق والمعلومات تقديمها أو كان تحت 

الأخذ ذه و. الة القوة القاهرةأو ح إكراه مادي أو معنوي يمنعه من تقديمها
 . طة التقديرية للقاضي الجزائيضع للسليخ حسب اعتقادنا المبررات من عدمه
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الأفعال المادية الإجرامية المحددة في الصور الثلاث وحدها لا تكفي لقيام 
الركن المادي لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة، بل يقتضي لاكتمال الركن 

ضرورة تحقيق النتيجة الإجرامية والمتمثلة في عرقلة سير إجراءات المادي للجريمة 
البحث والتحري التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية والقضاة أو أي موظف 
مكلّف بمهمة البحث والتحري لمنعهم من كشف جرائم الفساد وجمع الأدلة 

ة فإن المشرع لمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفي حالة عدم تحقق النتيجة الإجرامي
الفقرة الثانية من  52الجزائري يعاقب على فعل الشروع هو ما جاء في المادة 

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا " :بنصها 01-06قانون 
     ".القانون بمثل الجريمة نفسها

 بالإضافة إلى السلوك والنتيجة الإجرامية يجب تحقّق العلاقة السببية بينهما
أي أنّ الأفعال التي ارتكبها الجاني هي التي أدت إلى حدوث النتيجة الإجرامية 
المتمثلة في عرقلة سير إجراءات البحث والتحري لارتكاب إحدى جرائم 

غير أنه يلزم إلى . الفساد، بتحقق العلاقة السببية يكتمل الركن المادي للجريمة
وي لقيام جريمة إعاقة السير جانب الركن المادي ضرورة توافر الركن المعن

  .الحسن للعدالة
 : الركن المعنوي -3

جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة من  01-06من قانون  44 المادة عتبرتإ
الجرائم العمدية، وعبرت عن العمد ضمنيا في الفقرتين الأولى والثانية كون 

حقة كلها ستخدام القوة البدنية، التهديد، الترهيب أو تقديم مزية غير مستإ
أفعال إرادية اتجهت إرادة الجاني لارتكاا مع علمه بأنّ هذه الأفعال ستعرقل 
السير الحسن للعدالة، بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرتين السالفتين مستمدتين 

لتجريم الأفعال : "من الاتفاقية التي عبرت عنها بعبارة 25حرفيا من نص المادة 
. نفس الصياغةبحيث أن المشرع الجزائري اعتمد ..." عمداالتالية عندما ترتكب 
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كل من رفض عمدا "  :عبرت عنها بصيغة 44أما في الفقرة الثالثة من المادة 
  ".ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة

بناء عليه يتحقق الركن المعنوي في جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة متى 
 44لارتكاب الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المادة انصرفت إرادة الجاني 

المتعلقة تعرقل سير إجراءات الدعوى العمومية التي الأفعال وأحيط علما ب
  .جرائم فساد جريمة من ارتكابب

  
  :إعاقة السير الحسن للعدالةالعقوبات المقررة في جريمة  - ثانيا

صلية وعقوبات أ عقوبات 01- 06من القانون رقم  44حددت المادة 
تكميلية تطبق  على مرتكبي جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة سواء كان شخصا 

  .طبيعيا أو شخصا معنويا
تطبق على الشخص : لعقوبات المقررة على الشخص الطبيعيا -1

  عقوبات تكميليةكما يجوز للقاضي تطبيق الطبيعي عقوبات أصلية 
شخصا طبيعيا يعاقب  إذا كان مرتكب الجريمة :لعقوبات الأصليةا 

 500.000دج إلى  50.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  06بالحبس من 
يلاحظ أن المشرع قد ودج، ذا تعد جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة جنحة، 

جمع بين عقوبتي الحبس كعقوبة سالبة للحرية وعقوبة الغرامة كعقوبة مالية ولم 
  . لاختيار بين العقوبتينعند الحكم بالإدانة ا يترك للقاضي السلطة التقديرية

يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبات تكميلية نصت  :العقوبات التكميلية
في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر : "التي جاء فيها 01-06من قانون  50عليها المادة 

 يعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من... من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
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؛ وهي العقوبات "العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
،  ويمكن للقاضي أن 1من قانون العقوبات 18إلى  9المنصوص عليها في المواد 

  . يحكم ا أو يكتفي بالعقوبات الأصلية

  : لعقوبات المقررة على الشخص المعنويا -2

حددت عقوبات تطبق  ورغم  مخاطبتها كل الأشخاص إلا أا 44المادة 
على الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي وتركت معاقبة هذا الأخير 

 18التي بدورها أحالتنا إلى القواعد العامة المقررة في المادة  53لأحكام المادة 
مكرر من قانون العقوبات المتعلقة  بأنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها على 

  .الشخص المعنوي
: مكرر من قانون العقوبات بين نوعين من العقوبات 18ميزت المادة 

مرات الحد  )5(إلى  )1(تساوي من مرة  عقوبات أصلية متمثلة في الغرامة
. الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

ى فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة عل 01- 06من قانون  44وبالرجوع إلى المادة 
دج وبالتالي فإن الغرامة التي يحكم ا قاضي 500.000الشخص الطبيعي هي 

الموضوع على الشخص المعنوي حالة ارتكابه جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة 
للقاضي السلطة و ؛دج2.500.000دج إلى 500.000تتراوح كحد أدنى بين 

  .د الأقصىالتقديرية في الحكم بالغرامة دون تجاوز الحد الأدنى والح
                                                            

الحرمان من  - 2 الحجر القانوني -1: العقوبات التكميلية على سبيل الحصر وهي  18إلى  9حددت لنا المواد من  1
 - 6المصادرة الجزئية للأموال -5المنع من الإقامة  - 4تحديد الإقامة  - 3ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 
الحظر من  -9الإقصاء من الصفقات العمومية  -8إغلاق المؤسسة  -7المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط 

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من  -10تعمال بطاقات الدفع إصدار الشيكات أو اس
  .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -12سحب جواز السفر  - 11استصدار رخصة جديدة 
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من بواحدة أو أكثر إلى جانب العقوبات الأصلية يمكن للقاضي أن يحكم 
مكرر من قانون  18في المادة على سبيل الحصر العقوبات التكميلية المحددة 

غلق المؤسسة أو فرع  -2حل الشخص المعنوي  -1: وهي كما يليالعقوبات 
الصفقات العمومية الإقصاء من  -3من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو  -4سنوات  لمدة لا تتجاوز خمس
  اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

نشر  -6مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها  -5
راسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس الوضع تحت الح - 7وتعليق حكم الإدانة 

سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي 
   .ارتكبت الجريمة بمناسبته

نستخلص أن المشرع الجزائري أولى اهتماما بالغا بجريمة إعاقة في الختام 
تفاقية الأمم السير الحسن للعدالة  محاولا اعتماد صياغة تتجاوز نطاق مقتضيات ا

بتوسيع دائرة التجريم ليشمل ارتكاب  25المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 
أفعال العنف المادي والمعنوي للتأثير ليس على القضاة وإنما على كل شخص 
يشترك في البحث والتحري في إطار ممارسة مهامه الرسمية، وتجريم كل من يمتنع 

ية للوقاية من الفساد ومكافحته بالوثائق عمدا ودون مبرر تزويد الهيئة الوطن
  .والمعلومات الضرورية

وفي إعتقادنا أن هذه التوسعة في التجريم الهدف منها مساءلة أي شخص 
ومهما كانت صفته وفي أي منصب كان أن يستعمل قوته، نفوذه وماله بالتأثير 
على الشهود أو أي موظف لعرقلة سير إجراءات البحث والتحري لكشف 

ئم الفساد وتفادي الإفلات من العقاب من يوم تحريك الدعوى العمومية إلى جرا
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غاية صدور حكم الإدانة أو البراءة، ويظهر أن القاضي ذا النص يستغني عن 
من قانون العقوبات والمواد العقابية المتعلقة بسير  236الاستعانة بنص المادة 

اءات الجزائية، ولكن هذه إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجر
المواد في نظرنا تشكل دعامة أساسية في قمع مرتكبي جرائم عرقلة السير الحسن 

  .للعدالة
نقترح إعادة النظر في صياغة المادة  44ومن خلال تحليل أحكام المادة 

حتى لا تؤول بعض المصطلحات الواردة فيها واعتماد صياغة أكثر دقة ووضوح 
في ..." كل من ارتكب عمدا" الركن المعنوي بإضافة العبارة خاصة فيما يتعلق ب

الشق الثاني من الفقرة الأولى، وفي الفقرة الثالثة تسمية الهيئة التي تطلب 
للوقاية من  تزويد الهيئة الوطنية: "المعلومات والوثائق باعتماد الصياغة التالية

ات التي يمكنها ، في نفس السياق يجب توسيع من الهيئ.."الفساد ومكافحته
طلب معلومات ووثائق مثل ضباط الشرطة القضائية، مدراء المؤسسات 

  . العمومية، االس الشعبية المنتخبة، الولاة
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  45المادة 
  حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا 

  
  نصر الدين الأستاذ بوسماحة 

  2 جامعة وهران/ التعليم العالي أستاذ  •
     ون، اتمع والسلطةـقانمدير مخبر ال •

  

سنوات وبغرامة  )5(أشهر إلى خمس  )6(يعاقب بالحبس من ستة " :45المادة 
دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو  500000دج إلى  50000

الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال 
ائلام ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد ع

  ".وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة م

في إطار النصوص القانونية الرامية إلى تعزيز  45يندرج محتوى المادة 
جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم جملة من الأفعال التي يمكن ارتكاا في 

حددم هذه المادة في أربع فئات هم الشهود أو الخبراء  ،حق بعض الأشخاص
أو المبلغين، إضافة إلى أفراد عائلام والأشخاص الوثيقي الصلة م  أو الضحايا

حسب تعبير المادة، وذلك بسبب دورهم في إجراءات التحقيق أو المقاضاة 
التي تنظر فيها الجهات  06/01بخصوص قضايا الفساد الواردة في القانون 

  .الإدارية والأمنية والقضائية المختصة
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ن الأفعال ارمة بنص هذه المادة تتميز عن الجرائم ونشير في البداية إلى أ
من هذا القانون، أا لا تعد من قبيل جرائم  43إلى  25الواردة في المواد من 

الفساد وإنما كجريمة مستقلة ترتكب بغرض التستر عن جرائم الفساد من أجل 
أو  التأثير على الشخص المعني سواء كان شاهدا أو خبيرا أو مبلغا أو ضحية

عتبار إنتقام منه بسبب كشف أو إدانة المسؤولين عن جرائم الفساد، برد الإ
أن هذه الجرائم قد ترتكب في أي وقت أو مرحلة من مراحل التعامل مع جريمة 

. رتكبت بعد صدور احكام ائية من قبل الجهات القضائيةإالفساد، حتى ولو 
يمة من الجرائم المذكورة في القانون المهم أن تكون الأفعال المرتكبة على صلة بجر

06-01 .  
إن التوسع في تفسير هذه المادة من حيث المراحل أو الفترة الزمنية التي 
يمكن أن ترتكب فيها الأفعال ارمة، يمثل جزءا من الحماية القانونية الواجب 

فمن المحتمل أن يتعرض هؤلاء . توفيرها للشهود والخبراء والمبلغين والضحايا
الأشخاص لأي فعل من الأفعال الانتقامية أو الترهيبية أو التهديدية خلال 

الإدارية أو الأمنية أو القضائية المختصة، لأن مباشرة الإجراءات أمام المصالح 
فالخبرة مثلا التي . الأفعال لا ترتبط فقط بالشروع في الإجراءات القضائية

وظفين قد يكون أولا على تكشف عن الفساد أو التبليغ الذي يصدر من الم
مستويات إدارية أي في إطار المؤسسة الإدارية أو الاقتصادية التي يؤدي فيها 
الخبير مهمته أو التي ينتمي إليها الموظف أو العامل، وقد يتعرض بسبب ذلك إلى 

  .فعل من الأفعال المشار إليها في هذه المادة
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ذا جزئيا للالتزامات تنفي 01-06في القانون  45يعد إدراج نص المادة 
المترتبة على مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد 

  .20031ومكافحته لسنة 
على حماية الشهود والخبراء  32تنص اتفاقية الأمم المتحدة في المادتين 

على حماية المبلغين، كما نصت على ذلك لاحقا  33والضحايا وفي المادة 
بتأكيدها على التزام الدول  14في المادة  2لعربية لمكافحة الفسادالاتفاقية ا

وقد عمل . بضرورة توفير الحماية لكل من الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين
المشرع الجزائري في هذا الإطار على إدراج وتفصيل بعض الأحكام المنصوص 

ضمن أحكام قانون  14من اتفاقية الأمم المتحدة والمادة  32عليها في المادتين 
، بينما جاء إدراج نص المادة 2015الإجراءات الجزائية بناء على تعديلات سنة 

، باعتباره النص 2006مع صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في  45
من اتفاقية  33 و 32التشريعي الوحيد المنبثق على الالتزام الوارد في المادتين 

رع تداركه لاحقا بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حاول المش. الأمم المتحدة
، تماشيا مع 2019سنة  01- 06، ثم مشروع تعديل القانون 2015سنة 

الملاحظات التي تضمنها تقرير جمعية الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
، وهي 3لاستعراض تنفيذ الدول للالتزامات المترتبة على عضويتها في الاتفاقية

  .2013حظات التي أبداها فريق الخبراء بعد زيارته للجزائر سنة الملا

                                                            
  . 2004أبريل  19المؤرخ في  128-04صادقت الجزائر على الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1
  . 2014سبتمبر  8المؤرخ في  249- 14هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  صادقت الجزائر على 2
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فريق استعراض التنفيذ، الدورة الرابعة  3

 .10 ص الأعمال، جدول من 2 البند .2013 نوفمبر 27-26 بنما مدينة المستأنفة،
CAC/COSP/IRG/I/3/1  
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الحماية للشهود والخبراء والضحايا  توفير في الجزائري المشرع رؤية تلخصت
في تجريم بعض الأفعال التي ترتكب ضدهم  45والمبلغين حسب نص المادة 

القضائية عنها بسبب علاقتهم المفترضة بقضايا فساد يتم التحقيق فيها أو المتابعة 
وقد اعتبر المشرع الأفعال التي . أو تكون قد صدرت بشأا أحكام قضائية

 6ترتكب في هذا الإطار بمثابة جنحة، يعاقب مرتكبها بعقوبة قد تتراوح ما بين 
  . دج500000إلى  دج50000سنوات إضافة إلى الغرامة المالية ما بين  5أشهر إلى 

من هذا القانون،  48ليها في المادة أما عن ظروف التشديد المنصوص ع
سنة وبنفس الغرامة  20سنوات إلى  10فقد تؤدي إلى رفع العقوبة إلى ما بين 

المنصوص عليها في الجريمة المرتكبة، إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في 
قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا أو  45المادة 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أو ضابطا أو عون شرطة عضوا في
قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة 

التي أكدت على تطبيق  48وذلك استنادا إلى الجملة الأولى من المادة . ضبط
، ..."هذا القانون جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في"هذه المادة على مرتكب 

وما يرجح هذا التفسير هو طبيعة ظرف . دون أن تضع أي استثناء لأي جريمة
التشديد المتمثل في صفة المتهم، التي قد تضعه في مسؤولية من يفترض أن يوفر 

  .الحماية للأشخاص المذكورين وليس ارتكاب جرائم في حقهم
قا لهذه المادة، فلم تذكر أما عن طبيعة الأفعال المرتكبة من قبل المتهم طب

ويتضح . لا على سبيل المثال ولا الحصر، وإنما حددت بناء على الغرض منها
يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة  "ذلك من خلال عبارة 

وذلك لغرض منع أي طريقة يمكن أن ..."  كانت أو بأي شكل من الأشكال
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غ أو الضحية من القيام بدوره القانوني، في القضية تثني الشاهد أو الخبير أو المبل
  . المعني ا أو حتى بالنسبة للأشخاص المحتملين في المستقبل

وعليه قد يكون من أفعال الترهيب أو التهديد إرسال رسائل نصية أو 
مكالمات هاتفية يتوعد فيها الشخص الشاهد أو الخبير أو المبلغ أو الضحية أو 

لهم صلة وثيقة به بتعريضه للأذى أو الحرمان من حقوقه أو  أحد أقاربه أو من
. تعريضه للمضايقات إلى غاية الأفعال التي قد تصل إلى حد الاعتداءات الجسدية

ويجب التنويه في هذا الصدد أن الأفعال التي قد ترتكب بغرض الانتقام أو 
الخطورة الترهيب أو التهديد قد تأخذ تكييفا آخر، إذا كانت على درجة من 

مثل الاعتداء الجسدي الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة وفقا لما هو 
  . منصوص عليه في قانون العقوبات

كما تشمل هذه المادة الأفعال المرتكبة في إطار العمل بالنسبة للخبراء 
والمبلغين عن الفساد مثلا، الذين يتعرضون لتدابير وإجراءات إدارية تأديبية 

. الانتقام منهم أو ترهيبهم أو ديدهم بسبب كشفهم عن قضايا فسادلغرض 
وهي حالات كثيرة أقر بوجودها وزير العدل خلال تقديمه لمشروع تعديل 

أمام الس الشعبي الوطني، حيث أكد على تلقي شكاوى  01–06القانون 
 عديدة من أشخاص طردوا من العمل أو تعرضوا لضروب كثيرة من المعاملة غير
المسوغة بسبب تبليغهم عن وقائع مشبوهة، غالبا ما تكون حالات فساد مؤكدة 
ومع ذلك لا يتابع الأشخاص الذين اتخذوا تلك الإجراءات أو قاموا بطردهم 

  . 1، رغم أن نية المشرع كانت واضحة في ذلك45من العمل بنص المادة 
                                                            

الجلسة العلنية . 12ص . 2019فبراير  05محضر الجلسة العلنية الخامسة والعشرين المنعقدة يوم الثلاثاء  1
دورة البرلمان . الفترة التشريعية الثامنة. لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

  . 111السنة الثانية رقم . 2019- 2018العادية 
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 45ة وهي إحدى الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى اقتراح نص الماد
وهي مادة اقترحت لتدارك النقص . 01-06مكرر في مشروع تعديل القانون 

أي "المسجل في حماية المبلغين عن الفساد، من خلال النص على حظر اتخاذ 
قوم بالإبلاغ عن أفعال يإجراء يمس بوظيفة أو ظروف عمل الشخص الذي 

لتي استهلت ويتضح ذلك جليا من خلال العبارة ا". فساد أو بكشفها للسلطات
من هذا  45دون الإخلال بأحكام المادة "مكرر  45ا الفقرة الأولى من المادة 

 45في تذكير واضح بالطابع الإجرامي للأفعال المحظورة بموجب المادة " القانون
  . مكرر المقترحة

أما عن الدافع أو الباعث من وراء ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 
كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب "من خلال عبارة فهو مبين  45المادة 

أي أن الأفعال المرتكبة تكون على صلة بتحقيقات أو أحكام " ...أو التهديد 
وموجهة ضد  01-06قضائية صادرة بخصوص جرائم منصوص عليها في القانون 

شخص له علاقة بالجرائم المذكورة، سواء بصفة مباشرة كالشاهد أو الخبير أو 
لمبلغ أو الضحية أو بصفة غير مباشرة كأقارب الأشخاص المذكورين أو ا

  .أشخاص لهم صلة وثيقة م
نتقام كما هو الشأن في حالة وقد تكون الأفعال المرتكبة لغرض الإ

ارتكاب الفعل ارم بعد صدور حكم قضائي بإدانة المتهم في قضايا الفساد، 
رتبط ا الشخص إى قضية الفساد التي وهي أفعال يائسة لا يرجى منها تأثير عل

  . المستهدف بالفعل الانتقامي
كما قد يكون الغرض منها ترهيب الشخص أو ديده وذلك بغرض 
التأثير عليه في مجريات التحقيق أو المحاكمة من أجل دفعه إلى التراجع عن الإدلاء 
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فساد التي يطلع بشهادته أو تقديم خبرته بالشكل المطلوب أو التبليغ عن وقائع ال
وهي أفعال يكون الهدف . عليها أو المطالبة بالتعويضات إذا كان ضحية مثلا

من ورائها هو تمكين المتهمين في قضايا الفساد من الإفلات من العقاب عن 
  .طريق التأثير على الأشخاص المذكورين من خلال الأفعال الإجرامية المرتكبة

سبة للشخص المتورط في قضايا ويتحقق الباعث من هذه الجريمة بالن
الفساد، أيا كان دوره في الأفعال المرتكبة، سواء قام ا بنفسه كالتهديد المباشر 
والاعتداء الجسدي أو لجأ لذلك عبر وساطة شخص آخر حرضه على القيام 

كما يدان مرتكب الفعل . بأفعال معينة بغرض الانتقام أو التهديد أو الترهيب
تورط في قضايا الفساد بنفس الجريمة، سواء قام بفعلته نيابة عن الشخص الم
  . بمقابل أو بدون مقابل
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  46المادة 
  البلاغ الكيدي

  
  بن زحاف فيصل الدكتور

  2 جامعة وهران" / أ"أستاذ محاضر  •

سنوات وبغرامة  )5(أشهر إلى خمس  )6( يعاقب بالحبس من ستة" :46المادة 
كل من أبلغ عمدا وبأية طريقة دج، 500.000دج إلى 50.000من 

كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص 
  ".عليها في القانون ضد شخص أو أكثر

وسع المشرع الجزائري من دائرة التجريم للوقاية من الفساد ومكافحته في 
نظر لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد الوطني  01-06القانون 

تترافها للموارد المالية التي تلبي الحاجيات العامة وتحقق التنمية المستدامة، واس
إلى جرائم أصلية  47إلى  25وتنقسم جرائم الفساد المنصوص عليها في المواد من 

كجرائم الرشوة،  41إلى  25متعلق بالفساد المالي وهي مجرمة في المواد من 
وجرائم تبعية مجرمة في المواد ... فوذاختلاس أموال عمومية، الغدر، استغلال الن

من بينها جرائم علة التجريم فيها البحث عن الحقيقة وجمع الأدلة  47إلى  42من 
  :على سبيل الحصر وهي 47إلى  44نصت عليها المواد من 

 جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة -
 حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا  -
 البلاغ الكيدي  -
 بلاغ عن الجرائمعدم الإ -
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وقد آثرنا البحث في جريمة البلاغ الكيدي كإحدى صور الجرائم التبعية 
من  46المرتبطة بكشف الحقيقة وجمع الأدلة، وهذه الجريمة نصت عليها المادة 

يعاقب بالحبس من ستة " :بنصها 01-06قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
دج كل من أبلغ 500.000ج إلى د50.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم 
  ".المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06المشرع الجزائري في القانون 
 300من المادة  جرم البلاغ الكاذب عن ارتكاب جرائم فساد مستمدا ذلك

قانون عقوبات المتعلقة بجريمة الوشاية الكاذبة، بحيث تتحد الجريمتين في علة 
التجريم والعناصر والعقاب وتختلفان في شروط إجراء المتابعة الجزائية والجرائم 

يسمي البلاغ  01-06المبلغ عنها، واعتقد أن هذا ما جعل المشرع في القانون 
والتمييز بين . كيدي لتمييزها عن جريمة الوشاية الكاذبةالكاذب بجريمة البلاغ ال

الجريمتين يطرح عدة أسئلة تتعلق بالبحث عن جدوى المشرع من وضع نص 
نه كان أالمتعلقة بجريمة البلاغ الكيدي في حين  01-06من القانون  46المادة 

شاية من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الو 300يستطيع الاكتفاء بنص المادة 
أكثر ملاءمة وفعالية في مكافحة  46الكاذبة؟ وهل المشرع جعل من نص المادة 

جرائم الفساد والوقاية منها نظر لخطورة هذه الجرائم وخصوصيتها وارتباطها 
بالموظفين والمؤسسات العمومية بطابعها الإداري، الصناعي والتجاري؟ هذه 

اصر جريمة البلاغ الكيدي الأسئلة نحاول الإجابة عنها من خلال تحديد عن
والميزات التي تتميز ا عن جريمة الوشاية الكاذبة، ومدى كفالة العقوبات 

  .المقررة على مرتكبيها لقمع هذه الجريمة
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  :عناصر جريمة البلاغ الكيدي: أولا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06المشرع الجزائري في قانون   
ئم الفساد ووفر الحماية للشهود والخبراء والمبلغين شجع على البلاغ عن جرا

وفي المقابل وضع  ،471والضحايا، وجرم عدم الإبلاغ عن الجرائم في المادة 
استثناءا وضابطا وحارسا على إعمال إجراء تشجيع الإبلاغ وهو تجريم هذا 

 الذي يتقدم به المبلغ عمدا يحمل وقائع غير صحيحة أو 46البلاغ  في المادة 
وهمية إلى الجهات المختصة قصد الإضرار بالمبلغ عنه ماديا ومعنويا وتشويه 

  . 2سمعته
عن إبلاغ السلطات المختصة ببلاغ  01-06من قانون  46تعاقب المادة 

البلاغ : كيدي يتعلق بجرائم الفساد وحددت خمس عناصر لقيام الجريمة وهي
المبلغ ضده، القصد  الكيدي، الجهة المبلغ إليها، موضوع البلاغ، الشخص

 : وسيتم شرح هذه العناصر فيما يليالإجرامي 
 :البلاغ الكيدي -1

على أول  01-06من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  46نصت المادة 
عنصر من عناصر قيام الجريمة وهي قيام الجاني بإبلاغ السلطات المختصة ببلاغ 

                                                            
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من " : 01-06من قانون  47لمادة نصت ا 1

دج كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة 500.000دج إلى 50.000
وقت أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في ال

  ".الملائم
شول بن شهرة، بن بادة عبد الحليم، الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في ظل  2

، تصدر عن مركز جيل 2016نوفمبر  8 ، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد01-06القانون 
  .13البحث العلمي، لبنان، ص 
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أو يحدد مواصفاته، لذا فإن المشرع الجزائري لم يعرف البلاغ الكيدي . كيدي
  .البلاغ والكيد: تحديد هذا العنصر يرتبط بشرح المصطلحين وهما

قانون الإجراءات الجزائية لم يتطرق إلى تعريف البلاغ كوسيلة  :البلاغ 
من وسائل إعلام السلطات بارتكاب الجريمة أو محاولة ارتكاا رغم ورود هذا 

 47 و 46من قانون العقوبات والمادة  300الإجراء في نصوص جزائية  كالمادة 
عكس بعض التشريعات العربية التي ميزت بين الشكوى  01-06من قانون 

والبلاغ كالمشرع المصري، الأردني والبحريني التي اعتبرا كلاهما وسيلتين من 
، ويميز 1فوسائل التبليغ عن الجريمة  إلا أما مختلفتين من حيث النطاق والهد

ستاذ عبيد رؤوف في دراسته لقانون الإجراءات الجزائية المصري أن بينهما الأ
إخبار بوقوع الجريمة يقدمه اني عليه إلى السلطات المختصة " :الشكوى هي

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب الجريمة، وجوهر الشكوى من 
الإجراءات الجزائية  خلال التعريف تبين أن إرادة اني عليه قد اتجهت إلى طلب

الناتجة عن الجريمة، وهذا يعني أن الشكوى تختلف عن البلاغ أو الإخبار إلا أا 
  :يشتركان بتوصيل توافق العلم بوقوع الجريمة إلى الجهة المختصة ويختلفان في

أن البلاغ أو الإخبار يصدر من أي شخص شاهد الجريمة أو علم  -
 من اني عليه،بوقوعها، أما الشكوى لا تكون إلا 

                                                            
من قانون الإجراءات الجزائية يعتبر الشكوى والبلاغ وسيلتين  29 و 24المشرع البحريني في المواد  1

لإعلام السلطة بوقائع إجرامية ولكنهما مختلفتين من حيث النطاق والهدف، بحيث أن البلاغ عن الجرائم 
هو مقرر لكل شخص وفقا للدستور تتلقاه سلطات الضبطية القضائية ورجال السلطة العامة أما 

تضرر من الجريمة يقدمها للنيابة العامة، أما من حيث الهدف فإن الإبلاغ هو الكشف الشكوى فهي للم
عن الجريمة ومعلوماا ومرتكبيها أما الشكوى فالهدف منها تقرير إرادة الجاني في رفع الدعوى الجنائية 

  .والسير في إجراءاا لجبر الضرر الواقع به
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الشكوى تحمل في طياا إرادة اني عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة  -
 ."1ازاة الجاني أما الإخبار فيضمن علم النيابة بوقوع الجريمة

ادعاء الواقعة التي يخبر ا المبلغ : وذا يتشكل البلاغ من مكونين وهما
، وذا التمييز يتحدد لنا 2ضده السلطة العامة وارتكاب هذه الواقعة من المبلغ

مفهوم البلاغ في القانون الجزائي بأنه إجراء مخول لأي شخص علم بوقوع 
جريمة أو على وشك وقوعها بإخبار السلطات العامة وتقديم كل المعلومات 

  .التي بحوزته
بالرغم من أنه لم يعرف البلاغ  01- 06المشرع الجزائري في القانون 

التي جرمت عدم الإبلاغ  47مفهومه ضمنيا في المادة صراحة إلا أنه حدد 
بنصها أن كل شخص بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة يعلم بوقوع 
جريمة أو أكثر من جرائم الفساد أنه ملزم بإبلاغ السلطات المختصة والامتناع 

حددت صفة  47عن الإبلاغ يشكل جريمة مكتملة الأركان، وإذا كانت المادة 
عاقبت أي شخص يقدم بلاغ  46بلغ بأن يكون موظف أو مهني فإن المادة الم

كما تجدر الإشارة إلى أن . كيدي سواء كان مهنيا، موظفا أو عاطل عن العمل
لم تحدد لنا الطريقة التي يقدم ا البلاغ وأن كل الطرق مسموح ا  46المادة 

لإجرامية المرتبطة شريطة تحقق الهدف وهو إيصال المعلومات عن الوقائع ا
بالفساد سواء كان هذا البلاغ شفاهيا أو مكتوبا وهذا عكس الشكوى التي 

  .يجب أن تكون مكتوبة قبل تقديمها إلى النيابة العامة
                                                            

 ، مصر،18القانون المصري، دار الفكر العربي الطبعة  رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في 1
  .25، ص 2006

حسن عبد السلام جابر، أثر براءة المتهم في إثبات جريمة البلاغ الكاذب، دار الفكر الجامعي، مصر،  2
  .22ص  2003
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لقيام الجريمة أن يكون البلاغ كيديا ولكن لم  46اشترطت المادة  :الكيد
غة واصطلاحا تحدد لنا المقصود بالكيد لذا سنرجع لتحديد مصطلح الكيد ل

  .ومفهومه في التشريعات المقارنة
الكيد لغة هو معالجة الشيء بشدة ويراد به الخبث والمكر أما اصطلاحا 
في القانون الجزائي فيقصد به توافر القصد لدى الجاني الإضرار بالغير عن طريق 
 الاحتيال والادعاء بوقائع كاذبة أو وهمية بنية الإيقاع الضرر المادي والمعنوي

، المشرع المصري وباقي التشريعات العربية عبروا عن البلاغ الكيدي 1بالضحية
بالبلاغ الذي يحمل وقائع غير صحيحة وباطلة لا أساس لها من الصحة يقدمها 

  .2عنه المبلغ وشرف سمعة من والنيل المادي الإضرار لأجل المختصة السلطات إلى المبلغ
بالكيدي  01-06غ في القانون المشرع الجزائري عبر على مصطلح البلا

من قانون العقوبات بالوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب وبالرغم  300وفي المادة 
ستعمال البلاغ إختلاف في المفهومين إلا انه أعتقد أن المشرع فضل إلا يوجد 

الكيدي في جرائم الفساد للتمييز بين الجريمتين وأن مصطلح الكيد يتلاءم مع 
الفساد التي يستعمل فيها الجناة البلاغات الكاذبة للنيل من خطورة جرائم 

الموظفين والعمال المؤهلين وتشويه سمعتهم والمساس بمكانتهم في وسط اتمع 
 .والإضرار بالمؤسسة التي يعمل فيها المبلغ عنه للنيل من سمعتها

 :الجهة المبلغ إليها -2
ر الثاني من عناصر قيام تعد الجهة أو الهيئة التي يقدم لها البلاغ العنص

دون  بالسلطة المختصةعن هذه الجهة  46جريمة البلاغ الكيدي، وعبرت المادة 
                                                            

ايف صالح بن محمد سويدان، الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجيستير ، جامعة ن 1
  .22 ص و 21، ص2008للعلوم الأمنية، السعودية، 

  .من قانون العقوبات المصري 305المادة  2
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من قانون العقوبات التي حددت الجهات التي  300أن تحددها وهذا عكس المادة 
رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية أو : يقدم لها البلاغ وهي

أن تتابعها أو تقدمها للسلطة المختصة أو إلى الرؤساء إلى سلطات مخول لها 
  .الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه

لم يحدد السلطة  01- 06عتقد حسب رأينا أن المشرع في قانون إو  
المختصة التي يقدم لها البلاغ نظرا لطبيعة جرائم الفساد وخطورا التي جعلت 

 الدولة معنية بمكافحة جرائم الفساد وأن الإبلاغ عنها واجب من كل سلطة في
على كل شخص مهما كانت صفته وعدم الإبلاغ هو جريمة تعاقب عليها المادة 

، لذا فإن جريمة البلاغ الكيدي تتحقق فيها شروط المتابعة الجزائية بمجرد 47
، قضائية، تقديم البلاغ شفاهة أو كتابة إلى سلطة مختصة سواء كانت إدارية

منتخبة، جمعية أو هيئة مختصة لمكافحة الفساد على سبيل المثال الهيئة الوطنية 
  ....للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لمكافحة الفساد

 :موضوع البلاغ -3
موضوع البلاغ الكيدي وهو أن تكون الوقائع المبلغ  46حددت المادة 

 47إلى المادة  25قب عليها في المواد من عنها تشكل إحدى جرائم الفساد المعا
وأن تكون هذه الوقائع غير صحيحة وكاذبة أو وهمية كان  01-06من قانون 

يهدف المبلغ من ورائها تشويه سمعة المبلغ ضده أو الانتقام منه والإضرار به 
ماديا ومعنويا أما إذا كانت الوقائع صحيحة وبأن المبلغ ضده ارتكب جريمة من 

لفساد فإن هذا البلاغ يخرج من دائرة التجريم المنصوص عليه في المادة جرائم ا
وهو واجب الإبلاغ  47ويكون المبلغ قد قام بواجبه المنصوص عليه في المادة  46
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أو وظيفته عن ارتكاب جرائم فساد أو الشروع  مهنته بحكم يعلم عندما الجريمة عن
  .دم الإبلاغ عن جرائم الفسادفي ارتكاا وتفادى المتابعة الجزائية بجرم ع

 :الشخص المبلغ ضده -4
أن من العناصر التي يشترط توافرها لتحقق المتابعة  46نصت المادة 

الجزائية عن جريمة البلاغ الكيدي هو أن يكون هذا البلاغ ضد شخص أو 
أكثر، ولم تحدد طبيعة الشخص المبلغ ضده ما إذا كان طبيعيا أو معنويا، وفي 

البلاغ قد يكون ضد الشخص الطبيعي الذي غالبا ما يكون رأينا أن هذا 
موظفا لأن جرائم الفساد أغلب مرتكبيها هم الموظفين، وقد يكون شخص 
معنوي لما يكون موضوع البلاغ يتهم وجود فساد في مؤسسة عمومية إدارية أو 
صناعية أو تجارية دون تحديد الموظف أو العمال الذي ارتكب جريمة الفساد، 

وإذا كان البلاغ كيديا فإن . ء على هذا البلاغ تحرك الدعوى العموميةوبنا
المتضرر الأول هو المؤسسة كشخص معنوي الذي يحق له رفع شكوى إلى 
النيابة لمباشرة الدعوى العمومية والمطالبة بالتعويضات كطرف مدني لجبر 

ذا ذكر في البلاغ الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء البلاغ الكيدي، أما إ
اسم الموظف أو صفته فإن الضحية هو الشخص الطبيعي الذي يجوز له متابعة 

  . المبلغ والمطالبة بالتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقته
 :القصد الإجرامي -5

جريمة البلاغ الكيدي جريمة عمدية  01-06من قانون  46اعتبرت المادة 
ي أن المبلغ تتوافر لديه الإرادة في أ" كل من أبلغ عمدا:"وعبرت عنها بصيغة

التبليغ عن جرائم الفساد وهو يعلم بأن الوقائع المبلغ عنها غير صحيحة أو وهمية 
وذلك بقصد تشويه سمعة المبلغ عنه والكيد منه وعزله من وظيفته أو منصبه، 
ويقع إثبات عنصر العمد في الجريمة على النيابة العامة و قاضي الموضوع الذي له 

لسلطة التقديرية في البحث عن حقيقة ما إذا كان الجاني يعلم أو لا يعلم  ا
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بصحة الوقائع موضوع البلاغ من عدم صحتها، وإذا ثبت أن الفاعل عند 
تقديمه البلاغ كان يعتقد بأن الوقائع صحيحة ففي هذا الحالة تنتفي الجريمة حتى 

  . سبق الإشارة إليهاولو تحققت باقي العناصر المشكلة للركن المادي التي 
  

  :العقوبات المطبقة في جريمة البلاغ الكيدي: ثانيا
العقوبات المقررة على مرتكبي  01-06من القانون  46حددت المادة 

بعقوبات جريمة البلاغ الكيدي، فإذا كان مرتكب الجريمة شخصا طبيعيا يعاقب 
إلى  دج50.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  06بالحبس من  أصلية

دج، وذه العقوبة كيف المشرع طبيعة هذه الجريمة بأا جنحة 500.000
وليست جناية، وجمع بين عقوبتي الحبس كعقوبة سالبة للحرية وعقوبة الغرامة 
كعقوبة مالية ولم يترك للقاضي السلطة التقديرية عند الحكم بالإدانة الاختيار 

ب مرتكب الجريمة بعقوبات كما يمكن أن يعاق. بين عقوبة الحبس والغرامة
في حالة الإدانة بجريمة " :بنصها 01-06من قانون  50تكميلية نصت عليها المادة 

يعاقب الجاني بعقوبة أو ... أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
وهي " أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

، وهذه 1من قانون العقوبات 18إلى  9ها في المواد العقوبات المنصوص علي
  . العقوبات جوازية بالنسبة للقاضي يمكنه تطبيقها أو الاكتفاء بالعقوبات الأصلية

                                                            
  الحجر القانوني - 1: العقوبات التكميلية على سبيل الحصر وهي 18إلى  9حددت لنا المواد من  1

- 5ن الإقامة المنع م -4تحديد الإقامة  -3الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية  -2
الإقصاء من  -8إغلاق المؤسسة  -7المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  -6المصادرة الجزئية للأموال 

تعليق أو سحب  -10ستعمال بطاقات الدفع إالحظر من إصدار الشيكات أو  - 9الصفقات العمومية 
نشر أو  -12از السفر سحب جو -11رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة 

  .تعليق حكم أو قرار الإدانة
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أما إذا كان مرتكب الجريمة شخص معنوي كأن يكون مقدم البلاغ  
جمعية من الجمعيات التي تمثل اتمع المدني أو متخصصة في مكافحة الفساد فإن 

بالرغم من مخاطبته كل الأشخاص إلا أا حددت العقوبات المقررة  46المادة 
للشخص الطبيعي، ولم تحدد لنا العقوبات المقررة للشخص المعنوي وتركتها 

مكرر من قانون العقوبات  18التي بدورها أحالتنا إلى المادة  53لأحكام المادة 
الشخص المعنوي، وميزت بين  المحددة لأنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها على

إلى  )1(عقوبات أصلية متمثلة في الغرامة تساوي من مرة : نوعين من العقوبات
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي  )5(

  . يعاقب على الجريمة
فإن الحد الأقصى للغرامة  01-06من قانون  46وبالرجوع إلى المادة 

دج وبالتالي فإن الغرامة التي يحكم 500.000ى الشخص الطبيعي هي المطبقة عل
ا قاضي الموضوع على الشخص المعنوي في حالة ارتكابه جريمة البلاغ 

وترجع السلطة  دج2.500.000دج إلى 500.000الكيدي تتراوح كحد أدنى بين 
قصى الذي التقديرية للقاضي في الحكم بالغرامة دون تجاوز الحد الأدنى والحد الأ

خلصنا إليه، وعقوبات مكملة محددة على سبيل الحصر مرتبطة بنشاط المؤسسة 
  . 1مكرر فقرة ثانية من قانون العقوبات 18أو الجمعية نصت عليها المادة 

                                                            
عقوبات يحكم القاضي بواحدة أو أكثر  )7( هذه العقوبات محددة على سبيل الحصر تتشكل من سبع 1

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة  - 2حل الشخص المعنوي  - 1: من هذه العقوبات وهي كما يلي
  سنوات )5( ن الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمسالإقصاء م - 3سنوات  )5(لا تتجاوز خمس 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ائيا أو لمدة لا  -4
نشر  - 6مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها  - 5سنوات  )5(تتجاوز خمس 

وتنصب  )5(ضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات الو - 7وتعليق حكم الإدانة 
  .الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
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تعتبر جريمة البلاغ الكيدي من الجرائم التبعية أقل خطورة من وفي الختام 
شرف واعتبار الموظف أو المؤسسة  جرائم الفساد المالي إلا أن هذه الجريمة تمس

أكثر من الإلحاق بالأضرار المادية، وهذه الجريمة تمثل الضابط الأساسي لواجب 
من قانون  47التبليغ عن جرائم الفساد، فالمبلغ يجب أن لا يتخذ من نص المادة 

ذريعة للتبليغ الكيدي وإنما يجب أن يتحقق من صحة الوقائع المبلغ عنها  06-01
ديم البلاغ، أما عن العقوبات المقررة للجريمة فهي في نظرنا مناسبة بالنظر قبل تق

للعقوبات المقررة في الجرائم الأصلية، ولكن نص التجريم في رأينا جاء مقتضبا لم 
يحدد فيه المشرع المقصود بالبلاغ الكيدي ولم يحدد الجهات المختصة التي يقدم 

من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة  300 لها البلاغ وهذا عكس ما ورد في المادة
  .الوشاية الكاذبة التي حددت الجهات التي يقدم لها البلاغ
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  47المادة 
  عدم الإبلاغ عن الجرائم

  
  عبد االلهزياني  الدكتور 

  قــاضــي •

سنوات وبغرامة  )5( أشهر إلى خمس )6( يعاقب بالحبس من ستة" :47المادة 
دج، كل شخص يعلم بحكم مهنته 500.000دج إلى 50.000من 

أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات 

  ".العمومية المختصة في الوقت الملائم

إن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في اللجوء إلى السلطة 
لشكاوى في حالة أي تعدي على حقوقهم وحريام، إلا انه في القضائية بتقديم ا

بعض الأحيان يلزمهم بالتبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علمهم تحت طائلة 
نمن قانون  181العقاب عن عدم الإبلاغ وهذه الحالات هي ما نصت عليه المادة 

وعها العقوبات إبلاغ السلطات عن كل شخص علم  بالشروع في الجناية آو وق
من قانون العقوبات تبليغ السلطات  01/ 91فعلا وكذلك ما نصت عليه المادة 

بمجرد العلم عن كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم 
من قانون الإجراءات الجزائية إعلام  32الخيانة أو التجسس وغيرها، والمادة 

ابط أو موظف عمومي النيابة العامة بغير  توان من كل سلطة نظامية  أو ض
التبليغ في  47يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة، والمادة 
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المتعلق  06/01الحال السلطات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون 
  .بالوقاية من الفساد  ومكافحته

ن من قانون مكافحة الفساد فان هذه الجريمة تعتبر م 47من خلال المادة 
الجرائم السلبية وأو بما يسمى بجرائم الامتناع، وأن الامتناع احد السلوكيات 
المرتبطة بالإنسان، فيمكن أن يصدر السلوك في صورة فعل ايجابي وهو يمثل 
بذلك أقدم الأفعال المعاقب عليها، كما قدر يصدر بصورة فعل سلبي، وهو 

  .إحجام عن إتيان فعل
ريمة، يعد جريمة قديمة  فقد ظهرت في أن الامتناع عن التبليغ عن ج

تحت طائلة العقاب  -شريعة مصر  الفرعونية التي ألزمت الموظفين أو الأفراد 
بالإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب في حضورهم، أو التي تصل أخبار لها إلى  -لا

علمهم، كما ظهرت في القوانين السماوية  التي عاقبت عن الامتناع عن 
  .1رائمالإبلاغ عن الج

الامتناع عن فعل مأمور به، كامتناع الشاهد عن : "ويعرف الامتناع بأنه
أداء الشهادة، وامتناع إلام عن إرضاع ولدها، وامتناع الطبيب عن معالجة 

امتناع عن فعل يأمر به : "كما عرف. مريضه وغير ذلك مما هو مكلف به
  .2"أدائهالمشرع بإتيانه  والقيام به ويقرر عقوبة لمن يمتنع عن 

                                                            
ريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات ج حسين بن عشي، 1

  .298، ص 2015تمر الأكاديمية، العدد السابع، سي
  ،2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1معز احمد محمد الحياري، الركن المادي للجريمة، ط 2

  .154 ص
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من قانون العقوبات اكتفى بتجريم  181ولعل أن مشرعنا في نص المادة  
  .فعل الامتناع ولم يتناوله بالتعريف

تتعلق بجريمة  47ن مضمون المادة إنه بالرجوع إلى موضوع بحثنا فأ
متناع عن التبليغ السلطات العمومية بالجرائم المنصوص عليها في قانون الإ

  :يه سنحلل هذه المادة في نقطتين التاليتينمكافحة الفساد وعل
  

  :أركان جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد: أولا

   :صفة الجاني -الركن المفترض  -1

لم يشترط المشرع أن يكون الجاني موظفا عاما كما في اغلب جرائم 
الفساد، ولكنه من جهة أخرى اشترط أن تكون هناك علاقة بين المعلومات التي 

للجاني ومهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة، أي أن يكون الجاني قد علم وصلت 
بأمر وقوع جريمة من جرائم الفساد بحكم مهنته أو وظيفته، كالموظف العام 
الذي يعلم بحكم وظيفته بأمر وقوع جرائم الفساد في المؤسسة التي يعمل ا، أو 

،  1كالموثقين والمصرفيينأي شخص آخر يعلم بأمر وقع  الجريمة بحكم مهنته 
والمترجمين الرسميين، ومحافظي البيع بالمزايدة والمحضرين القضائيين، ومن هذا 
المفهوم لا تقوم الجريمة بحق الشخص الذي علم بأمر وقوع جريمة من جرائم 

  .2الفساد بصفة عرضية من مصادر لا علاقة لها بوظيفته

                                                            
الجزء الثاني، دار  2012/2013 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثالثة عشر، 1

  .197 ص ،هومة
  .196أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  2
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كان واجب الإبلاغ يطول ويثور التساؤل، في هذا الشأن، حول ما إذا 
فهل  1؟ رتكاب جريمة من جرائم الفسادإالمحامي الذي يعلم من موكله أو غيره 

يجوز الدفع بسر المهنة، كما حرص المشرع على بيانه في قانون العقوبات 
بخصوص عدم الإبلاغ عن الجنايات، أم انه ملزم بالإبلاغ كما هو ملزم بواجب 

المتعلق بالوقاية من  06/05/2005نون المؤرخ في بالشبهة بمقتضى القا الإخطار
  .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟

وقد يطال الشخص الملزم بالسر المهني، إذ أن المشرع ألزم جميع 
الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع والمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، بواجب 

ا القانون، وهذا ما نصت السر المهني إلا في الحالات التي يوجب أو يصرح 
وهو ما يرخص به قانون الوقاية من الفساد  ومكافحته، ولا نجد   ،47عليه المادة 

فيه نصا يسمح بخرق واجب السر المهني في مواجهة جريمة عدم الإبلاغ عن 
على : "قانون العقوبات من 37مكرر  301جرائم  الفساد على خلاف المادة 

ة ريب المهاجرين الذي يقع على عاتق كل خلاف واجب الإبلاغ عن جريم
، وبمكن القوال انه  2"شخص علم بارتكاب الجريمة ولو كان ملزما بالسر المهني

الحكمة من واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد هو الكشف عن هذه الجرائم، مما 
ن أينبني عليه انه على المشرع تدارك هذا الإغفال وذلك بالنص بشكل صريح ب

سر المهنة هو دفع غير مؤسس ومبرر لا ينفي من قيام المسؤولية بحق الدفع ب
 .الجاني الذي يعلم بوقوع جريمة من جرائم الفساد  بحكم مهنته أو وظيفته

                                                            
  .196المرجع نفسه، ص ،احسن بوسقيعة 1
يونيو  8مؤرخ في  156- 66المعدل والمتمم بامر رقم  25/02/2009المؤرخ في  09/01قانون رقم  2

  .2009مارس  08صادرفي  15يتصمن قانون العقوبات جريدة رسمية، عدد   1966
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من قانون الوقاية من الفساد يثور  47نه بالرجوع إلى نص المادة أ
التساؤل عن أقارب وحواشي وأصهار مرتكبي جرائم الفساد، فهل يطولهم 

ستثنائهم في النص أم أم يستفيدون من الإعفاء كما جرى على إتجريم لعدم ال
والراجح أم . ؟ ذلك في قانون العقوبات بخصوص عدم الإبلاغ عن الجنايات

  .1لا يستفيدون من أي إعفاء لعدم النص على ذلك في قانون الفساد 
  :الركن المادي 
سوس المكون لها  يقتضي الركن المادي  للجريمة هو الوجه الخارجي  المح 

  :قيام الركن المادي لجريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد عناصر كما يلي
 :الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة:العنصر الأول  -

يتخذ السلوك الإجرامي لهذه الجريمة موقفا سلبيا يتمثل في عدم الإبلاغ 
رطة القضائية والنيابة السلطات المختصة، ويفهم من السلطات المختصة هم الش

  .الفساد لقمع المركزي والديون الفساد لمكافحة الوطنية والهيئة التحقيق وقضاة العامة
وتقوم الجريمة باتخاذ الملزمين بالتبليغ، بحكم وظيفتهم أو مهنتهم، موقفا 
سلبيا يتمثل في عدم إبلاغ السلطات المذكورة بوقوع جريمة من جرائم الفساد 

  . م بحكم وظائفهم أو مهنتهموصلت إلى علمه
وبالمقابل لا تقوم الجريمة في حق ذوي الصفات المذكورة إذا وصلتمهم 
معلومات حول ارتكاب جريمة من جرائم الفساد من مصادر لا تمد بصلة 

  لها بالوظيفة  علاقة لا عرضية بصفة الجريمة بارتكاب علموا إذا او مهنتهم وأ بوظيفتهم

                                                            
  .196 حسن بوسقيعة ، المرجع نفسه،أ 1
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ن جرائم الفساد صحيحا وليس كاذبا بنية يجب أن يكون الإبلاغ ع
الإضرار بالمبلغ ضده والإضرار به، لهذا حرص المشرع على حماية المبلغ ضدهم 

 )6(يعاقب بالحبس من ستة أشهر " :46من البلاغ الكيدي، إذ نص في المادة 
دج، كل 500000دج إلى 50000سنوات وغرامة مالية من  )5(أشهر إلى خمس 

ية طريقة كانت السلطات  المختصة ببلاغ كيدي يتعلق  من ابلغ عمدا وبأ
  ".بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر

  :وقوع جريمة من جرائم الفساد: العنصر الثاني  -

تنطبق جريمة عدم الإبلاغ على كل الجرام التي وردت في قانون الفساد 
فا معينا في الجرائم التي يجب أيا كان نوعها وطبيعتها، فلا يشترط المشرع وص

التبليغ عنها، علما لن جرائم الفساد كلها جنح، وهذا ما يميز هذه الجريمة عن 
من قانون العقوبات التي يشترط أن يكون  181ة الجريمة المنصوص عليها في الماد

  .عدم الإبلاغ  عن جريمة وصفها جناية 
  أكثر من جرائم لعنصر الثالث ميعاد الإبلاغ عن وقوع جريمة أو ا -

   :الفساد
في "كتفى بالقول إلم يحدد المشرع موعدا معينا للإبلاغ عن الجريمة و

من قانون العقوبات بخصوص عدم التبليغ  181على نص المادة " الوقت الملائم
عن جناية التي اشترطت أن يكون التبليغ فورا، وعليه ما المقصود بالوقت 

جل التبليغ ذلك أن الشيء أون المساءلة من و بعبارة أخرى، متى تكأالملائم؟ 
 المؤكد أن المهلة تؤثر فيها عوامل كثيرة كصفة من علم بالجريمة  وطبيعة الجريمة
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، وعليه فان مسالة ميعاد الإبلاغ أمر متروك للسلطة 1رتكااإ وظروف
  .2رتكااإالتقديرية للقاضي يقدرها حسب الجريمة وظروف 

  :الركن المعنوي -3
المعنوي للجريمة هو الوجه الباطني النفساني للسلوك الإجرامي  الركن

بعاث السلوك من نفسية مرتكبه، وكون هذا الأخير قصد السلوك المكون إنوهو 
  .3للجريمة وأراد النتيجة

الجريمة رغم سلبيتها عمدية، وقد تكون غير عمدية، ومع ذلك تقوم 
  .لعقاب واحدويستحق عليها العقاب في الصورتين ويكون فيها ا

متثال المتهم لالتزامه بالإبلاغ، ومع ذلك فرط إوبيان ذلك انه إذا ثبت 
  .في القيام ذا الالتزام، كانت الجريمة العمدية

أما إذا لم يكن قد دار بخلد المتهم التزامه قانونا بالإبلاغ رغم وجود هذا 
كما لو كان قد الالتزام على عاتقه، فان الجريمة تكون غير عمدية وسال المتهم 

، يشترط سواء كان  كانت جريمة تامة أو بلغت مرحلة الشروع 4تعمدها
نه أ، و5المعاقب عليه، فلا يكفي أن تكون الجريمة في مرحلة العزم على ارتكاا

ولا يعتبر العلم  يجب أن يكون الامتناع عن الإبلاغ إراديا مقترنا بعلم الممتنع،

                                                            
  .236ص ، 1999، منشاة المعارف، مصر، 1جرائم القسم الخاص، طرمسيس بنهام، قانون العقوبات  1
  .198حسن بوسقيعة، المرجع السابق، أ 2
  .409 ص ،1976 وارم و الجزاء، منشاة المعرف، مصر، الجيرمة رمسيس بنهام، 3
  238رمسيس بنهام، المرجع نفسه، ص  4
 ،1797سنة  لمطبوعات الجامعية، الجزائر،حبيب ابراهيم الخليلي، مسؤولية الممتنع الجنائية، ديوان ا 5

  .28ص
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  -عتقادا منه انه مختصإ –بإبلاغ  غير مختص  بالامتناع متوفرا إذا قام الشخص
ولم يقم هذا بإبلاغ السلطات المختصة، ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي 

  .1لدى الشخص الأول بينما يجوز معاقبة الثاني لتوافر العلم لديه
وعلى الأساس يقوم  الركن المعنوي لجريمة عدم الإبلاغ على جرائم 

  :الفساد على عنصرين
  :نصر العلمع  -  أ

أي علم الممتنع عن الإبلاغ بنوع الجريمة أو الفعل الذي يلزمه القانون 
  .بإبلاغ السلطات المختصة بجريمة من جرائم الفساد

 :عنصر الإرادة -  ب
أي اتجاه إرادة الممتنع على الإبلاغ عن جريمة من جرائم الفساد عن 

  .إبلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة من جرائم الفساد
  

   :جزاء  عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد: ثانيا
تخضع جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد عقوبة سالبة للحرية تتمثل 

دج 50000سنوات وغرامة مالية من  )5(أشهر إلى خمس  )6( في الحبس من ستة
دج، كما يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني الذي لا يبلغ عن 500000إلى 

ة من جرائم الفساد بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية أمر وقوع جريم
من قانون  50المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا ما نصت عليه المادة 

  .الوقاية من الفساد ومكافحته

                                                            
  .19 ص ،2003 عد احمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم ،دون مكان الطبع، مصر، 1
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  :خاتمة

لقد تعرضنا إلى جريمة عدم الإبلاغ  عن جرائم الفساد بالتحليل وبينا  
ني في حالة ارتكابه هذه الجريمة المتعلقة بعدم أركاا والجزاء الذي خص به الجا

من قانون الوقاية من  47الإبلاغ عن جرائم الفساد طبقا لما نصت عليه المادة 
الفساد ومكافحته، إلا انه بدراسة هذا المادة التي جاءت بصفة العمومية والتي قد 
طبعت بعض الغموض  بخصوص عدة تساؤلات تطرح فيما يخص في متابعة 

اشي من عدمه وكذلك مدى عنصر العلم بالنسبة للموثقين والمحضرين الحو
والخبراء وميعاد، ميعاد الإبلاغ عن وقوع جريمة أو أكثر من جرائم الفساد 
الذي تركه دون تحديد، والعبرة من توضيح هذه المسائل في تحميل مسؤولية 

  .المتورطين بعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد
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